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 مقدمه 

 
ارتبط المصري منذ القدم بنهر النيل فشدا له وطرب واحتفل به كل عام فـي عيـد وفـاء النيـل فـي النصـف  

ود الثـــاني مـــن أغســـطس وهـــذا التوقيـــت كـــان يـــأتي مـــع فيضـــان النيـــل فتغمـــر ميـــاه الحيـــاض الأرض الطينيـــة ويعـــ
الفلاحون إلي سكناهم في المدينة ويظلوا كذلك أربعة شهور بدون عمـل وتسـتغل الأرض الفرصـة فـي النعـيم بهـذه 
التربــة الجديــدة فتنقــي مــا بهــا مــن أمــراض وآفــات وتحصــل علــي قســط مــن الراحــة وتخلــو مــن الأشــجار والنخيــل 

..  للارتباط العاطفي والزواج والإنجـاب وسكني البيوت ويلهو الفلاح وتلعب الأطفال وتصبح الأجازة تربة خصبة
تلـك طبيعـة إلهيــه منحهـا الخـالق للفــلاح ولـلأرض وعنـد العــودة تجـد أن الأرض تنفسـت الصــعداء ومـزودة بكـل مــا 
يعينها علي أبنات المحصول الشتوي الـذي لا يسـتغرق سـوي ثلاثـة شـهور فتـري سـنابل القمـح وزهـرة الفـول البلـدي 

 .لقمح ولا الهالوك وهو آفة الفول ولا الحامول وهو آفة البرسيم آفة ا" الزمير " ولا تجد 
 إردب ١٥يحصل الفلاح علي ثمانية أوجه للبرسيم ويعطي فدان القمح عشرين إردب مـن القمـح البلـدي و 

مــن الفــول البلــدي وســرعان مــا يــتم حصــاد زراعــات الموســم الشــتوي ويحــل محــل زراعــات الصــيف فــي مــايو التــي 
 .دها قبل النصف الثاني من أغسطس لتأتي دورة الفيضان الجديدة يجب أن يتم حصا

 وانتهــي منــه فــي ١٩٥٦وعنــدما أراد عبــد الناصــر بنــاء الســد العــالي الــذي شــرع فيــه بعــد العــدوان الثلاثــي  
 . وبنينا السد والحكاية مش حكاية سد لكنها حكاية الشعب الذي هو وراء السد ١٩٦١عام 

م عبر شاشات التلفاز الذي انطلق قبل ذلك بعام وتم بناء بـرج القـاهرة فـي العـام غني عبد الحليم وأم كلثو 
 . يوليو تتحرك ويلمسها رجل الشارع ٢٣نفسه وبدت إنجازات ثورة 

انحسر الفيضان وانتهي تاريخه وراحت أيامه ولياليه وأضحي الفلاح المصري يقيم إقامة دائمة في أرض  
ت الأشـجار والنخيـل فبعـدما كنـت تـري القطـار علـي بعـد عشـرة كيلـو متـرات لـم فشيد البيوت بالطوب الأحمر وقام

تعد حتـى تسـمع صـورته علـي بعـد متـرين مـن شـدة المبـاني الخرسـانية التـي آذت الأرض وضـعفت الإنتاجيـة وقـل 
 .الخير إلي درجة العدم 
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وبـدأت المعانـاة فـي السـبعينات والثمانينــات مـن كثـرة المبـاني علــي الأرض الزراعيـة بعـد أن تآكلـت بنســبة 
نتاجية وتراجعت للوراء وبدأ مراحل البحث عن الأسمدة والسوبر فوسفات لتقـاوم الآفـات وتعـود وضعفت الإ% ١٥

 انتشــرت الآفــات الزراعيــة التــي ألمــت بــالقطن وهــو ذهــب – هيهــات –خصــوبة الأرض إلــي مــا كانــت عليــه ولكــن 
حتــى بـدون تيلــة لرشــه مصـر الأبــيض الـذي انتهــي بأيامــه ولياليـه والحــديث عــن سـواء طويــل التيلـة أم قصــيرها أو 

فقلــت إنتاجيــة .. بالمبيــدات عبــر الطــائرات وهــو مــا أضــر بســمعته عالميــا وأصــبحنا نبكــي علــي اللــبن المســكوب 
القمح البلدي إلي درجة إردبان فقط للفدان بعدما غشاه الزمير فلجأت وزارة الزراعة إلي اسـتيراد تقـاوي مـن الخـارج 

) الشمسي(ية عالية أعادتنا إلي الزمن الجميل ولكن فقد الرغيف البلدي سواء من المكسيك أم أمريكا أعطت إنتاج
رونقه وطعمـه الـذي كـان أشـبه الفطيـر المشـلتت وأصـبحنا نأكـل الرغيـف الحـديث بآفاتـه ومسـاميره ورمالـه الناعمـة 

 .ولم تعد كلمة عيش مطابقة للرغيف 
م أعطـــت كميـــات متدفقـــة مـــن الألبـــان ومعهـــا بـــدأنا فـــي اســـتيراد ســـلالات مـــن الأبقـــار والجـــاموس والأغنـــا 

واللحوم ولكن افتقـدت الطعـم وكميـة الدسـم فأصـبح الفـلاح الآن يأكـل اللحـم بـدون أن يغسـل يـده الـذي كانـت تظـل 
 ســـاعة بعــد تناولــه لحـــوم الأســبوع مـــرة واحــدة وكانــت صـــحة الفــلاح قويـــة رغــم شـــيوع ٢٤الرائحــة فــي يديـــه وفمــه 

ن الأورام أو تليف الكبد أو حتى الفشل الكلوي وبتنا الآن نسمع كل شيء كأننا البلهارسيا إلا أننا لم نكن نسمع ع
 .نشاهد آلام البرد 

والخيـار والبطـاطس وخلافـه انتهـي عصـرها " وألقـت " أما الخضـروات التـي كنـا نسـمع عنهـا مثـل البطـيخ  
تـي تسـربت مـن الأرض الرمليـة في الأرض الطينية بعد أن كسـت تربتهـا طبقـة الأمـلاح وأغرقتهـا الميـاه الجوفيـة ال

ًكان الفلاح الذي يمتلك فدانا واحدا وجاموسة يكفياه حياة وتعليما لأولاده مـن بيـع السـمن .. لارتفاعها عنها أمتار  ً
والجبن فقط ، الآن أضحي الفلاح يشتري كل شيء بعد أن ترك الأبقار والجاموس عرضـة لأولادهـم فـي رضـاعة 

تحلب كما كنا نشاهدها وعقمت النـوق أن تلـد وبـدأنا فـي اسـتيراد ) الفلاحة(ة المصرية اللبن كله ولم نعد نري المرآ
" دراو "  وهي صغار الجمال من السودان وتم تخصيص ميناء مخصص لذلك فـي بلـدة – جمع قاعود –القعدان 

سـودان وبمعنـي والجمـل السـوداني أو مـا يسـمي جمـل الجلـب أي المجلـوب مـن ال" الكرتينة " بأسوان أطلقوا عليها 
َأدق ليس مولدا◌   . فيضرب بذراعه ويرفث برجليه ويعض بفمه أي شخص من علي سنامه –ً أي أصيلا –ً

الذي كان يضرب بقلته فتخرج من فمه بالونه تسـر النـاظرين إليهـا مـن شـدة " البلدي"اختفي الجمل المولد  
 .ًانتفاخها ولا يعض أبدا 

ًاهرين بميدان التحرير فهـي جمـال جلـب ولـيس بلـديا وكـذلك الخيـول أم الجمال التي شاهدناها تفرق المتظ 
 .هي مستوردة ومهجنة ومدربة 

ًلقـد ركـب عمـدة حصـانا فـي الأربعينــات وصـعد بـه سـلم القصـر الملكــي بعابـدين وحيـا الملـك فمـنح العمــدة  
ه ولــيس لهــذا لقــب الباهويــة وكــان الحصــان يــرقص علــي أنغــام الطبــل البلــدي ســاعات طويلــة وعلــي صــهوة فارســ

 .. علاقة بخيل التحرير 
ًالمصــري لا يضــر المصــري أبــدا وثعبــان الريــف لا يــنفض ســمومه للفــلاح وكلــب الريــف كــذلك أمــا الــذئب 

 من أنبأك أن أباك " الذي ولدته أنثي الكلب بعد حمله من الذئب بعد فترة وجدوه يعقر بطن الغنم فقال له الفلاح 



 ٦

 " .ديب 
لاح المصري بفعل فاعـل منـذ بنـاء السـد وغـزو المبيـدات المسـرطنة وتهجـين التقـاوي لقد تم إفساد حياة الف

ًالزراعية وخضار الصوب وفاكهتها فلـم نعـد نتـذوق طعمـا لأي شـيء ونأكـل كأنمـا نسـتعطي عقـاقير دوائيـة للحيـاة 
 .كي تستمر 

 ٤قمنـا بزراعـة  مليـون فـدان ضـاع ثلثهـا بفعـل مـا ذكرنـا و٢لقد كانت مسـاحة الأرض الطينيـة فـي مصـر 
 .ملايين فدان في الصحراء والإنتاجية كما هي كأن هذه البلد رزقها بمعيار وقدر 

والآن نــري بــلاد حــوض النيــل العشــرة يحــاولون بنــاء الســدود أســوة بالســد العــالي الــذي فــتح شــهية أعــدائنا 
ينمــا تــرتطم الميــاه العذبــة لحضــن جيراننــا علــي بنــاء ســدود مثلــه ولــم يعلمــوا أن بــلاد المنبــع مثــل بــلاد المصــب فح

ًبالمياه المالحة عند دمياط ورشيد تعلو هالة إلي السماء وتعود محملة إلي هضبة الحبشة فتساقط مطرا وهذه دورة 
طبيعيــة لا دخـــل للبشـــر فيهـــا فلـــو أرادت دول حـــوض النيـــل أن تـــؤثر علـــي حصـــتنا فـــي ميـــاه النيـــل ســـوف تحـــدث 

ي أرادها االله لنا ولن يستطيع كائن من كان أن يحجب مياه النيل عنـا فكمـا مشكلة أمام الجميع وستأتينا مياهنا الت
ًقالــت الأســاطير أن يهوديــا أتــي إلــي مصــر فــي ســالف العصــور وجلــس يتعبــد ويصــلي علــي ديــن الإســلام وهــو 
صائما لمدة أربعين سنة استطاع بعد ذلك أن يحصل علي المرآة والمسـلة ونزلـت إلـي مصـر ذبابـة النـاموس التـي 

تلفت المحاصيل والمن وهي قطرات الندي التـي أكلـت خيـر الأرض ولـو صـام أربعـين أخـري لحصـل علـي كتـاب أ
ًالنيـل الـذي يعتقــد المصـريون أنــه مـدفون تحــت كـوبري قصــر النيـل فشــيدوا علـي ناصــيتيه أسـودا تحرســه منـذ عهــد 

 .الخديوي إسماعيل 
ُين شتي ومثلت أفلام علي ضفافه وفوق مياهه لقد غني محمد عبد الوهاب للنهر الخالد وأم كلثوم ومطرب

 .كصراع النيل وخلافه 
وسيظل النهر الخالد قبلة المصريين مهما كانت التحديات وسيظل الخيـر فـي الأرض الزراعيـة لـو أحسـنا 

ينــاير التــي ) ٢٥(ًعلاجهــا وأهــلا بالســد العــالي فهــو علامــة بــارزة علــي عــزة وكبربــاء المصــريين الــذين أتــوا بثــورة 
ٕرت وجـــه التـــاريخ ولكـــن لابـــد مـــن مراعـــاة ظـــروف الأرض وأحـــوال الفـــلاح واصـــلاح مـــا تـــم إفســـاده عـــن طريـــق غيـــ

 .المسرطنات التي أفسدت الطعم والصحة ولابد من النقاش بصوت تعلوه نبرة الخوف علي المصلحة العامة 
ضـرورة ألا يفلـت ٕعلينا أن ننظر للأمام ونترك الوراء ونتغاضى عن عيـوب يمكـن تفاديهـا واصـلاحها مـع 

مجرم من العقاب مهما كان ومهما هو كائن لتستقيم الحياة وتعـود الميـاه لمجاريهـا وتتبـوأ مصـر مكانتهـا المرموقـة 
 .بين العرب والعالم أجمع 

 واالله علي ما أقول شهيد ، 

 دي خليفةحم

 نقيب المحامين

 رئيس اتحاد المحامين العرب السابق 
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 ه ــــــرمذكــ

 بأسباب الطعن بالنقض 

 " جنائـــــــي " 

  تزويـــــــــــر 
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 ذلك طعنا على الحكم و

 ة جنايات العجوز لسنة ... رقم ة القضي الجيزة فيالصادر من محكمه جنايات 

 . كلى جنايات الجيزة    لسنه ... برقم ة والمقيد

  ةوالصادر بجلس

 ؟ ه منطوق فيي والقاض٠٠ -/-/-

  حضوريا ةحكمت المحكم

 ول والثاني وغيابيا للثالث لأل

 .ليه إبالسجن لمدة خمس سنوات عما اسند ... بمعاقبه :  ولا أ

 .ليهما إبالسجن لمده ثلاث سنوات عما اسند  ... و... عاقبه كلا من بم:  ثانيا

 بالحق المدني مبلغ ةلزامهم بان يؤدوا متضامنين للمدعيإ بة المدنيىوفى الدعو:  ثالثا

 . على سبيل التعويض المؤقت ٢٠٠١

 لزمتهم بمصاريف الدعوتين إ المضبوطة وةمصادرة المحررات المزور:  رابعا

 .ة تعاب المحاماأ ومبلغ مائتي جنيه مقابل ةلمدني واةالجنائي

 الوقائع 
 محافظة -بدائرة قسم العجوزة   غضون عام ينهم فلأخرين آ الطاعن وة العامةاتهمت النياب 
 .الجيزة 

 :ولا أ

 ول لأ المتهم ا-أ 
 ه  لسن... محرر رسمي هو التوكيل رقم يرباب الوظائف العمومية ارتكب تزويرا فأوهو ليس من  

 صورة واقعة صحيحة بطريق الاصطناع بـان انشـأ المحـرر يهرام بجعله واقعة مزورة فلأب عام ا
والــى ) موكـل ( بصــفتها ..... لـى إسـالف الـذكر علــى غـرار المحــررات الصـحيحة بـان نســبه زورا 

 .عنها على النحو المبين بالتحقيقات ) وكيلا ( نفسه بصفته 
مينــي ســر جلســة جــنح مصــر أ همــا ةين عمــوميين حســني النيــاشــترك بطريــق المســاعدة مــع مــوظف -ب 

 محـرر رسـمي ي ارتكاب تزويـر فـي ف-/-/-  ،-/-/- ، -/-/-الجديدة الجزئية المنعقدة بتاريخ 
جـــنح مصـــر الجديـــدة حـــال تحريـــره   لســـنه ... ، ... ، ... رقـــام  أهـــو محاضـــر جلســـات القضـــايا

بان مثل  واقعة صحيحة مع علمه بتزويرها  صورةيوظيفته وذلك بجعلها واقعة مزورة فبالمختص 
واقـــر بالتصـــالح ......  تلـــك القضـــايا واثبـــت بمحاضـــر جلســـاتها حضـــوره بصـــفته وكـــيلا عـــن يفـــ

  فوقعت الجريمة بناء على تلك ٠٠مين السر ذلك أوالتنازل عنها على غير الحقيقة ودون 



 ١٠

 .ةالمساعد
لـى محكمـة مصـر الجديـدة الجزئيـة مـع إدمـه ولـى بـان قلأاستعمل المحرر المزور موضوع التهمة ا -ج 

 .علمه بتزويره على النحو الوارد بالتحقيقات 

 الطاعن والمتهم الثالث : ثانيا 
 محــرر رســمي هــو يول علــى ارتكــاب تزويــر فــلأ مــع المــتهم اة الاتفــاق والمســاعدياشــتركا بطريقــ 

 ٠٠بان اتفقـا معـه علـى ذلـك ) وليلأموضوع التهمه ا( هرام النموذجي لأب عام ا   لسنه ...التوكيل رقم 
قـراره بالتخـالص إ وةمام محكمـه جـنح مصـر الجديـدأ لتزويره والمثول به ةمداه بالمعلومات اللازمأفساعداه و

 .ة  ضدهما فوقعت الجريمة بناء على ذلك الاتفاق وتلك المساعدةوالتنازل عن القضايا المقام

 ول لأالطاعن والمتهم ا: ثالثا 
   يوالمســتحق الــدفع فــ... و ... و ... رقــام أ هــو صــور الشــيكات ي محــرر عرفــيا فــارتكبــا تزويــر 

 والمنسوب صـدورها للثـاني لصـالح -/-/- ي ، والمستحق الدفع ف-/-/- ي ،  والمستحق الدفع ف-/-/-
نف أمــام محكمــه جــنح مســتأ والمتــداول قضــيتها ة الثلاثــةصــليلأبــان اصــطنعوها علــى غــرار الشــيكات ا... 
 .بحاث التزييف والتزوير أذلك على النحو الثابت بتقرير مصلحه الطب الشرعي قسم  ويالدق

 ول لأالمتهم ا: رابعا 
جــنح  لســنه ...  رقــم ة القضــيي البيــان وهــو عــالم بتزويرهــا بــان قــدمها فــةاســتعمل المحــررات ســالف 

 .ة مصر الجديد
 ، ٢١٣ ، ٢١٢ ، ٢١١ ، ٤١، ) ٣-٢(٤٠خـرين وفـق المـواد آ معاقبه الطـاعن وة العامةطالبت النياب

 . من قانون العقوبات ٢١٥ ، ٢١٤
  .-/-/- ة وبجلسة قدم الطاعن للمحاكم٠٠وحيث 

 صدر الحكم
رين لآخلزامه بان يؤدي بالتضامن مع المتهمين اإ و٠٠بمعاقبته بالسجن لمدة ثلاث سنوات  

لزامه بالمصاريف إن  فضلا ع٠٠ على سبيل التعويض المؤقت ٢٠٠١للمدعية بالحق المدني مبلغ 
 .ة  والمدنيةالجنائي

 ان  كولما
خلاله بحق الدفاع إ استدلاله فضلا عن يسبابه وافسد فأ يهذا الحكم قد خالف القانون وقصر ف 

 لسنة ..  وقيد الطعن برقم -/-/- فقد بادر الطاعن بالطعن عليه بالنقض من محبسه بتاريخ ٠٠
   :ييل سباب الطعن بالنقض لماأ يويستند ف
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 سباب الطعنا

 وللأالسبب ا

 القصور فى التسبيب

حاطتها بواقعات الاتهام الماثل عن بصر أ عدم قصور محكمه الموضوع في :ول لأالوجه ا

دي أ مما ٠٠وراقها المطروحة عليها ألمام ببيانها وفقا للثابت بلإ وعدم ا٠٠وبصيرة 

 تها  عقيد واختلالها وعدم استقرارها في٠٠لى اضطراب صورتها إ
  ٠٠٠ ذي بدء ئباد 
ن ملاك أ العليا محكمه النقض ةرستها المحكمأ ي التة الفريدئ المباديانه ولما كان من المقرر ف 

 تحصلها مما يطمئن له ٠٠ الموضوع وتحصيل تصويرها معقود لمحكمة ة فهم صورة الواقعيمر فلأا
خذ فيما أو مأجناح  حد عليها فيه ولالأطلاقاتها فلا سلطان ا وهو من ٠٠ليه وجدانها إضميرها ويرتاح 

نها تستمد عقيدتها لأوراق بغض النظر عن موضوعه لأ ايتورده مادام له اصل صحيح ومعين ثابت ف
 . عليها ة تعد مطروحىوراق الدعوأمن كل ورقة من 

 ن حد ذلك ألا إ
 قراءه ىلدعووراق اأت أنها قرأ على ة الدلالييقطع ف  مدونات حكمها ماي فةن تورد المحكمأ 
 .نت بينها از ووةثبات والنفي عن بصر وبصيرلإ اةدلأحاطت بأ بل و٠٠مبصره 

  هنأ ذلك بحيث قضي في
ن تستعرض أ بيانا كافيا كما يجب عليها ىواقعه الدعو حكمها ين تبين فأ ةيجب على المحكم 

 . حكمها معيبا ويتعين نقضه لا كانأخلال بدفاع المتهم ولإنها األا تجزئها تجزئه من شأ برمتها وةالواقع
  )١٤٧ ص ١٠٨ ق ٤٠ ج ة مجموعه قواعد القانوني٣١/١/١٩٣٨( 

 الاستنتاج ومخالفه العقل والمنطق ين يكون حكمها مبرأ من التعسف فأ ٠٠ويتعين عليها كذلك  
مالات ذا خالطته الاحتإلان الدليل  ةلا تبني قضاءها على الفروض والاحتمالات المجردأمور ولأوطبائع ا

 . الاستدلال يسقطت صلاحيته ف

 لا انه إ ٠٠هذا 

  يستقيم قضاء الحكم وبنيانهوحتى
يحرفها  وأ ومسخها ىوصال الدعوأن ينبذ وينتبذ تقطيع أ ٠٠وتكتمل له شروط صحته وكيانه  

ود و بنشئها باجتهاد غير محمألى قرينه يفترضها من عندياته إو افتراض العلم استنادا ألى غير مؤداها إ
 . غير مضرب يضرب ف يوأ

 



 ١٢

 حكام الجنائية لأ ان المقرر فيأ ٠٠وذلك 
 ي مدوناته فينها تبني على تحصيل ملموس من هيئة المحكمة لواقعات التداعي وان توردها فأ 

ن محكمه الموضوع قد تفهمت الوقائع على نحو صحيح تكفى لحمل أ تنم عن ةصورة منظومة متناغم
 لمحكمة النقض مراقبة تطابق ى على السواء وذلك حتى يتسنةالبراء وأ ةدانلإ بااليهإنتهت ا ي التةالنتيج

  .ليهاإ انتهي ي التةتلك الوقائع مع النتيج

 لما كان ذلك 
صوله وسننه أ قد خانته فطنة القضاء وفروضه و٠٠ ة مقام تصور الواقعيوكان الحكم الطعين ف 

 وتمثل ذلك فيما ٠٠رؤيته وضلت بصيرته  حيث قصرت ٠٠ فضل الطريق وجنح جنوحا مؤسفا ٠٠
ليه إ واطمأن وجدانها ة يقين المحكمي شان تحصيله لواقعات الاتهام وحسبما استقرت فيسطره بمدوناته ف

 لسنه ... المحضر رقم ي فة تضمنتها مذكرة نيابة مصر الجديدي انحصر عنها الواقعات التيوالت ٠٠
 يحداثه وتمحيصا فإ ي ذات وقائع الاتهام الماثل بحثا ف تضمنتيوالت ٠٠ ةداري مصر الجديدإ ٢٠٠٠

صدار قرارها إلى إجراء تحقيقاتها حيال واقعه الاتهام إ مصر الجديدة بعد ة انتهت فيه نيابي والذ٠٠دلته أ
 ٠٠ هدانأوراق قد خلت من دليل لأن اأ أيدلة لأ لعدم كفاية اة الجنائيىقامة الدعولإجه  ولاأوراق بلأ ايف

 وماله ٠٠ ذلك ة وعلى الرغم من حجي٠٠لى الطاعن إ ٠٠ب الاتهام موضوع الحكم الطعين على نس
 .وراق الحكم الطعين أ سرد مضمونه بوقائع الاتهام على يثار فأمن 

 لا انه اكتفى إ
  تهدر ذلك الاتهام ييراد مضمون الاتهام الموجه للطاعن دون غيره من الوقائع التإ ب٠٠ ذلك يف 

 ي ف٠٠ ئ ذلك التصور وهذا التحصيل الخاطي معتكفا ف٠٠ اقترافه يثباته للطاعن فإنحو وتدفع بالشك 
 .حقه ي سنادها وثبوتها فإ ةن الدليل قام على صحأ

 ن أعلى الرغم من 
وراق أ قد حصله ٠٠حداث الاتهام لإ فهمها ي حصلته محكمه الموضوع فيذات التصور الذ 

 ة المقيدة القضيي فة مصر الجديدة تصدت له نيابي والتةيدداري مصر الجدإ ٢٠٠٠لسنه ... المحضر 
 . حصر تحقيق ٢٠٠٠ لسنه ...لديها برقم 

 مؤكدة 
 ةقاملإجه  ولاأصدار قرارها بإ ذلك كله على ي الطاعن منتهية فةدانإ الدليل على ةعدم كفاي 

 . ضدهىالدعو

 مر لأوهو ا
  مدونات حكمها يلا ما قررت فأام وحداث ذلك الاتهألمام محكمه الموضوع بإ غاب عن يالذ 
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 .سنادها للطاعنإ ة وصفتها عن وقائع الاتهام قد قام الدليل على صحي التةن الصورأ ب٠٠

  ذلك مصدره في
 تحصيل تلك الوقائع يصاب مدوناته جمله وتفصيلا فألي سقوط إسلس أ مما ٠٠حكمها الطعين  
 .ودلالتها 

 كون معه  يوهو ما
 قصده الشارع من تسبيبه بل ييتحقق به الغرض الذ  لاة صورة مجهلي فردالحكم الطعين قد و 

فعال لأ حمل مقصود ما على اي التة بيان تلك الواقعيبهام فلإصابه الغموض واأكثر من ذلك فقد لأا
ركان مما له شان هام تترتب عليه لأخرج عن هذه ا  وكذا ماةركان الجريمأ تتكون منها يوالمقاصد الت

 .ونيه نتائج قان
  )٦٢٢ ص ٨ ق ٤حكام النقض لسنه أ مجموعه ١٩٩٨ مايو ٣ ينقض جنائ( 

 وعليه  
 واسند ةصول القاعدأ تحصيل فهم الواقعة على هذا النحو يكون قد خالف يفان الحكم الطعين ف 
  والمقيدةة مصر الجديدة تناولتها مذكرة نيابيحداث التلألى الطاعن دون دراية وبحث وتمحيص اإاتهامه 
 ساقتها ي التةدللأدله تماثلت مع اأ وما تضمنته من قرائن و٠٠ حصر تحقيق ٢٠٠٠ لسنه ...برقم 

  وقررت عدم كفايتها لتحقيق ٠٠لى الطاعن ة إدانلإ نسب اي لم تعتد بها فةن النيابألا إمحكمة الموضوع 
 .ثار ذلك الاتهام أ

  يؤكد يمر الذلأا
لمام بها على نحو يوضح لإ وا٠٠ه لعناصر الاتهام  مواجهتيبهام الحكم الطعين وغموضه فإ 

 .حداثها أهم أ يليها فإن محكمه الموضوع قد فطنت أعن 

 ن أحكام محكمتنا العليا على أوقد تواترت 
ثبتته أسبابه مجملة وغامضة فيما أبهام متى جاءت لإالمقرر أن الحكم يكون مشوبا بالغموض وا 

كانت بصدد الرد على  وأو ظروفها أ ةركان الجريمأ ببيان توافر ةفته من وقائع سواء كانت متعلق نوأ
كانت  وأ على وجه العموم ةدانلإ بعناصر اةذا كانت متعلقإ ة من الدفوع الجوهريةوجه الدفاع الهامأ
 ى موضوع الدعوي عن اضطراب فكرته من حيث تركيزها فئ تنبيسبابه يشوبها الاضطراب التأ

و التطبيق أ ىتعلق منها بواقعه الدعو يمكنه من استخلاص مقوماته سواء ما  مما لاةوعناصرها الواقعي
 .عمال رقابتها على الوجه الصحيح أ محكمه النقض من يالقانوني وتعجز بالتال

  )٧٧٩ ص ١٤٦ ق ١٧ س ٧/٦/١٩٦٦نقض ( 
 ) ق ٥٩ لسنه ٢١٦١١ طعن رقم ١٠/٢/١٩٩١نقض ( 
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 مر لأوهو ا
 تحصيل يبهام فلإ التسبيب والاضطراب وايالقصور الشديد فصم الحكم المطعون فيه بو ييالذ 

عمال رقابتها على الوجه الصحيح أ العليا محكمه النقض من ةوقائع الاتهام مما تعجز معه المحكم
 .لإحالة فيتعين لذلك نقضه وا

 محاكمه الطاعن إجراءاتلى بطلان شاب إ أسلس ٠٠ التسبيب قصور في : الوجه الثاني

 محكمه إطلاع يصاحب ذلك أن دون ٠٠ تزوير محرر رسمي فياك  الاشتربجريمة

 ٠٠  ة خالفته تلك الورقيصل الذلأو حتى اأ المزورة الورقةالموضوع على 
 التزوير ة محل جريمةن تطالع الورقأ ٠٠ على محكمه الموضوع ٠٠ من المقرر ه ان٠٠ ةبداي 

 يفرضه عليها واجبها نحو تمحيص ٠٠زوير  جرائم التي فةجراءات المحاكمإجراء جوهري من إ وهذا ٠٠
مر أ وهو ٠٠ ساحته أو يبرأيدين   ما٠٠ شواهد التزوير ي بما يحمله ف٠٠ه المتهم ب يدان يالدليل الذ

 .وجب تصحيحه بنقضه أصاب حكمها البطلان وألا ا و٠٠تباعه أكان مقضيا عليها 

 رساء ذلك المبدأ إوقد تواترت على 

 كمها  ححكام محكمة النقض فيأ
)  التزوير ةجريم (٠٠ ة محل الجريمةطلاع على الورقلإ اةغفال المحكمإن ألئن كان من المقرر  

جراء إ ةطلاع المحكمة بنفسها على الورقة المزورإجراءات المحاكمة لان إ يعيب ى عند نظر الدعو٠٠
 ىساسي بالدعولأا تمحيص الدليل ي جرائم التزوير يقتضيه واجبها في فةجراءات المحاكمإجوهري من 
 يحمل شواهد التزوير ومن ثم يجب عرضها على بساط ي هي الدليل الذةن تلك الورقأعلى اعتبار 

  موضوع ةن الورقألى إيه فيها ويطمئن أ حضور الخصوم ليبدي كل منهم ري فة بالجلسةالبحث والمناقش
 . جرت مرافعته عليها ي هي التىالدعو

  )٢٥/١٢/١٩٧٢ ة ق جلس٤٢ لسنه ١١٥٠طعن رقم ( 

 يضا أوقضي 
 يعيب ى التزوير عند نظر الدعوة محل جريمةطلاع على الورقلإ اةغفال المحكمإن أمن المقرر  

جراءه وغاب على محكمه ثاني درجه تداركه إول درجه أ فات على محكمه يمر الذلأ اةجراءات المحاكمإ
طلاع إلى إشار أكون الحكم قد ن يأيغير من ذلك  مما يعيب حكمها بما يبطله ويوجب نقضه ولا

لا إيكفي   لاة على تلك الصورةطلاع المحكمإالمحكمة على الصورة الشمسية للسند المدعي تزويره لان 
 . حاله فقد اصل السند المزور يف

  )٦/٣/١٩٨٠ ة ق جلس٤٩ لسنه ١٢٦٥طعن رقم ( 
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 كان ذلك  لما
 ٠٠صدرته أ يه محكمة الموضوع الت أن هيئ٠٠سباب الحكم الطعين أوكان البين من مطالعة  
 ٩٧ ب ... اصطناع التوكيل رقم يف) ول لأالمتهم ا ( ٠٠خر آ الاشتراك مع ةلى الطاعن جريمإنسبت 
 تمكن المتهم ي تمثلت ف٠٠ ة على مقولة واهي٠٠هرام على غرار التوكيل الصحيح الصادر لأعام ا

 .ة  جنح مصر الجديد١٩٩٩لسنه  ... ، ...، ... رقام أول من حضور جلسات القضايا لأا

 وذلك على الرغم 
ن بياناته مغايرة أو أوراق يؤكد اصطناع ذلك التوكيل لأ ايمن عدم وجود دليل فني واحد ف 

بين لها من مطالعتها لمحاضر فيما يتما استشهدت به محكمه الموضوع لهم إلا  ال٠٠للتوكيل الصحيح 
ول عن نفسه بموجب لأوراقها حضور المتهم األى  وقد اثبت ع٠٠ ٢٣/١١ ، ١٨/٩ ، ١١/٧جلسات 

 .عن الشاهد الثاني ة  القانونيةنابلإذلك التوكيل وليس با

 وذلك الاستشهاد 
 التوكيل المثبت على محاضر الجلسات ي دللت به محكمه الموضوع على وقوع التزوير فيالذ 

 ةلا على الورقإكون  يد دليلها لا لان تلك الشواه٠٠حوال شواهد التزوير لأ حال من اأييحمل ب  لا٠٠
 .المدعي تزويرها 

 ومن مطالعة مدونات الحكم الطعين 

  ةثبت على محاضر جلسات المحاكمأوما 
 المزورة والمتضمنة الشواهد على تزويرها ةهيئة المحكمة على الورقإطلاع كد معه عدم أيت ما 

 . عليها ة المزورة الصحيحة الورقىو حتأ ٠٠

  ي ذلك البطلان الذعفيها من يولا

  ةجراءات المحاكمإصاب أ
 وذلك لبعد ٠٠ اقتناعها بتزوير ذلك المحرر الرسمي ي ف٠٠تكزت عليه اع و٠٠ما استشهدت به  

 مصر ي فة العامةراق تحقيقات النيابأوالمحرر عن نظرها ولسابقة طرح تلك القرينة المستشهد بها على 
 . للطاعن ةدانلإثبات التزوير ونسب الإلى عدم كفايتها إ انتهت ي والتةالجديد

 ينال من ذلك النعي  ولا

 ثبات لإ مجال احكم محكمه النقض في

 القائل 
المطروحة لأدلة لى اإ واطمئنانه ي المواد الجنائية هي باقتناع القاضيثبات فالإ ين العبرة فأ 

 عين ينص عليه واثبات التزوير ذا الزمها القانون بدليل مإلا إليه إ دليل يرتاح أيخذ بأن يأعليه وله 
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 .ة  السائغلأدلة من اةليه المحكمإ فيه بما تطمئن ةواستعماله ليس له تاريخ خاص والعبر
  )٢٤/١٢/١٩٧٢ ق جلسه ٤٢ لسنه ١٤٥الطعن رقم ( 

 وذلك لان 
 بين ةالجريمأدلة  تحمل ي فهي ذاتها الت٠٠ ة المزورةلا من الورقإيكون  ثبات التزوير لاإمجال  

 وصولا ٠٠ ينبغي عرضها على بساط البحث لمناقشتها ي التةالسائغلأدلة  وهي كذلك ا٠٠لوعها ض
 . تزويرها ة مدي صحيلدلالتها ف

 وضحته محكمه النقض  أ يمر الذلأوهو ا

  حكمها القاضي في
 ةثناء وجود القضيأراق المدعي بتزويرها لأوطلاع على الإ اةغفال المحكمإن أانه من المقرر  

 الجريمة التي ةدلأوراق هي لأ ويستوجب نقض الحكم لان تلك اةجراءات المحاكمإ نظرها مما يعيب تحت
 .ة  بالجلسة الشفهيةينبغي عرضها على بساط البحث والمناقش

  )١/٣/١٩٦٥ ة ق جلس٣٤ لسنه ١٨٩٤طعن رقم ( 

 مر لأوهو ا
 ي التةن تطالع الهيئأ دون ٠٠لى الطاعن إدانته أ يكون معه الحكم الطعين قد نسب يالذ 

 يجراءات فلإصاب األي بطلان إسلس ذلك أسبابه القصور مما أصاب أ ف٠٠ ةدانلإصدرته دليل تلك اأ
 .ة حاللإتعين لذلك نقضه واي ف٠٠محاكمة الطاعن 

جـراءات محاكمـه الطـاعن إصـاب أخر ألى بطلان إسلس أ التسبيب صور فيق: الوجه الثالث 

 رقم ة القضي في-/-/- المؤرخ ةلع هو ودفاعه محضر الجلسن يطاأ دون ٠٠ هدانتإوذلك ب

  والمدعي تزويرهة جنح مصر الجديد٩٩لسنه ... 
ن يطلع أ التزوير والاشتراك فيها دون ة الطاعن عن جنايةدانإن محكمه الموضوع قضت بأذلك  

لقضية رقم  محضر جلسة اي تمثلت فيالطاعن ودفاعه على احدي تلك المحررات المدعي تزويرها والت
ول لأوراقه قرائن تزوير المتهم اأ والمثبت على ٠٠ -/-/- والمؤرخ ة جنح مصر الجديد لسنه... 

بداء إ ذلك حتى يتمكن دفاع الطاعن من يهرام واشتراك الطاعن معه فلأا   لسنه ...للتوكيل رقم 
لمحاكمات الجنائية صول اأتوجبه  يخالف ما  وهو ما٠٠ المدعي تزويرها ةملاحظاته حيال تلك الورق
 ى الدعويطلاع المتهم ودفاعه عليها قبل الفصل فإ تستلزم ي المحررات والتيعند نظر جرائم التزوير ف

 التزوير ة هي نفسها محل جريمةوراق المضبوطلأن اأولا من أكد أ للتةحتى تتاح لكل منهما الفرص
 ةرضه محرزا على هيئه المحكم عىو حتأ ٠٠يدل على تحريز ذلك المحضر  يوجد ما  وانه لاةخاص
 تواجد الطاعن ومدافعه يدل على ذلك من قيام هيئة المحكمة بفض حرز الأوراق المزورة فأ وليس ٠٠
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 قد ٤  ص-/-/- محضر جلسة المحاكمة المؤرخ ين ذلك الحرز ووفقا لوصفه المثبت فألا إ ٠٠
 وثانيا لكي تتاح له ٠٠ ةلجديدجنح مصر ا   لسنه ... رقم ةر عن ذلك المحضر والخاص بالقضيسانح

 .نها أيعن له من دفاع ودفوع بش بداء مالإ كذلك ةالفرص

 غني عن ذلك  يولا
طلاع هيئتها على ذلك إ حكمها الطعين دون محاضر جلساتها من يثبتته محكمة الموضوع فأما  

جراءات إجراء هام من إ وهو ٠٠طلاع الطاعن ودفاعه عليه إيدل على   لان ذلك لا٠٠المحضر 
 .تمامه إيغني عنه سوى   لاةالمحاكمات الجنائي

 انت كولما
 عرض ذلك المحضر يجراء والمتمثل فلإمحكمة الموضوع لم تقم من جانبها على تحقيق ذلك ا 

 خلت من تحقيق ذلك ي والت٠٠ ة حضور الطاعن ودفاعه بالجلسات العلنييوبيان محتواه تفصيلا ف
 ر الحكم الطعين  وحتى صدو-/-/- ةابتداء من جلس

 ولا يرفع هذا العوار 
 جرائم ي فةجراءات المتبعلإيكفي لسلامه ا جراء لالإطلاع هيئة المحكمة عليه لان ذلك اإ 

 .ستلزمها القانون ا ي التةجراءات الجوهريلإالتزوير ذات ا

  ذلك حيث قضت محكمتنا العليا في
يكفي بل يجب  عون عليه بالتزوير لاو المطأطلاع المحكمة وحدها على المحرر المزور إبان  

 وعرضه ة بالجلستزويرهطلاع على المحرر المنسوب للمتهم لإ جرائم التزوير ايجراءات فلإلسلامة ا
 .عليه وعلى المدافع عنه 

  )١١٧٤ ص ٢٣١ رقم ٢٠ س ١٩٦٩كتوبر سنه أ ٢٧نقض ( 

 وقضى كذلك 
لا أ اطلعت على المحرر المزور ةمحكمن الأ مدوناته يكان الحكم المطعون فيه وان اثبت ف لما 

 حضور ي فىثناء نظر الدعوأطلاع قد تم لإن ذلك اأو الحكم أيبين من محضر جلسة المحاكمة  انه لا
 .الطاعن 
جراءات إجراء من إ بل يجب كة المزورة وحدها على الورقةطلاع المحكمإيكفي  ولما كان ذلك لا 
 ة على بساط البحث والمناقشة الجريمةدلأضها باعتبارها من  عن جرائم التزوير عرى الدعوي فةالمحاكم
 هي ىن تلك الورقة موضوع الدعوألى إ حضور الخصوم ليبدي كل منهم رأيه فيها ويطمئن  ي فةبالجلس

 يعيب الحكم الطعين مستوجبا يمر الذلأجراؤه وهو اإ ةفات المحكم  وهو ما٠٠ دارت عليها مرافعته يالت
  .نقضه
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 ) ق ٥٨ لسنه ٩٩ طعن ٢٦ رقم ١٥٠ ص ٤٠ لسنه ١/٢/٨٩نقض ( 
 ) ق ٤٧ لسنه ٢٣٩ طعن ١٥٦ رقم ٧٤٦ ص ٢٨ لسنه ٢٢/٦/٧٧نقض ( 

 يرفع هذا العوار كذلك  ولا
جراء الجوهري كان يتعين لإطلاع على ذلك المحرر لان هذا الإمساك دفاع الطاعن عن طلب اإ 

 .ى طلب الدفاع لإن تقوم به من تلقاء نفسها دون حاجه أ ةعلى المحكم

 جراءات المحاكمة إلان 
 بنفسها على المحررات محل الطعن ةطلاع المحكمإ جرائم التزوير والاستعمال تستلزم يف 

 حضور المتهم والمدافع عنه كما يتعين كذلك تمكينه ودفاعه من يجراء فلإن يتم هذا اأبالتزوير ويتعين 
 ي المحررات المزورة جسم الجريمة فييتكون منه وباق يطلاع ليبدي ملاحظاته على ذلك المحرر والذلإا

يمكن الطاعن  جراء الجوهري مالإ ذلك اي هذا فضلا عما ف٠٠ تدور معها وجودا وعدما يالتزوير الت
 حمل على ي والذ٠٠طلاع على ذلك المحضر لإساس واقعي مستمد من اأبداء الدفوع على إودفاعه من 

 ٠٠هرام لأعام ا  لسنة ...  تزوير التوكيل رقم يمحكمة الموضوع ف استشهدت بها يوراقه القرائن التأ
  . ارتكابه ذلك التزويري فةونسب للطاعن المشارك

 حيث قضى بان 
طلاع عليها عند نظر لإوراق محل التزوير وتمكينها الخصوم من الأطلاع المحكمة على اإ 

 تمحيص ي فةير يقتضيه واجب المحكم جرائم التزويجراءات المحاكمة فإجراء جوهري من إ هو ىالدعو
غفال إ التزوير وةدلأ يحمل ي هي الدليل الذةن تلك الورقأ على اعتبار ى الدعوي فيساسلأالدليل ا
 .جراء يبطل الحكم ويستوجب نقضه لإ اتخاذ هذا اةالمحكم

 ) ق ٦٢ لسنه ٤٠٧١ الطعن رقم ١٩٩٣ سبتمبر سنه ٨نقض ( 
 ) ق ٥٩ لسنه ٤٧٦٣٢رقم  الطعن ١٩٩٣ نوفمبر سنه ١٠نقض ( 

 وقضت محكمتنا العليا كذلك 
 ين تكون فأ الجنايات يجب يجراءات المحاكمة فإن أ القانون ي فةساسيلأنه من القواعد اأب 

حوال المقول بارتكاب لأن دفتر اأذا كان الثابت إ فةمام المحكمأمواجهه المتهم ومحاميه مادام قد مثل 
 ويستوجب ةيه بمعرفة المحكمة وحدها فهذا بطلان يعيب المحاكمطلاع عللإالتزوير فيه قد حصل ا

 .نقض الحكم 
 مادامت ةعبرة بما قاله الحكم من اكتفاء الدفاع بما ورد بهذا الدفتر بمحضر تحقيق النياب ولا 
 يطلاع عليه بمعرفتها استجلاء لوجه الحق فلإ لم تقرر الاكتفاء بذلك التحقيق وقررت لزوم اةالمحكم
  .ىالدعو
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  )٧١٥ ص ٢٣١ رقم ١ ة السن٣/٥/١٩٩٠نقض ( 

 قدم  تذا كان ماإو
صابه من أ وهذا لما ٠٠ ةعادلإسبابه واجب النقض واأ يفان الحكم المطعون فيه يكون قاصرا ف 

 ٠٠طلاع على ذلك المحرر لإامن جراءاته من بطلان لعدم تمكن الطاعن ومدافعه إعوار ولما شاب 
لى الطاعن بموجب قرينة لم إ ةدانلإن تثبت اأ ٠٠ ي ف٠٠ل والمنطق  مع حكم العقىيتناف وهو ما

 .و دفاعه أيطالعها هو 

 تقدم لى ماإويضاف 

 حكم محكمة النقض  

 القاضي 
  ومن المقرر انه لا٠٠تضمنته من جرائم  كملها وماأ بى صورة وقائع الدعوين الطاعن ينازع فأ 

 ييحقق مصلحة الطاعن ف  وهو ما٠٠تلك المنازعة محل لتطبيق نظرية العقوبة المبررة متى قامت 
 .التمسك بهذا الوجه من وجوه الطعن واتخاذه سببا لطلب نقض الحكم الطعين 

 ) ق ٥٥ لسنه ٣٦٠٣ طعن ١٨٨ رقم ٩٨٥ ص ٣٧ ة السن٣٠/١١/٨٦نقض ( 

 مر لأوهو ا
 .ة حاللإ يتعين معه نقض الحكم الطعين وايالذ 

سبابها على أ وجه دفاع الطاعن فيلأيرادها إ عدم وضوع فيقصور محكمة الم: الوجه الرابع 

  البحث والتمحيص قسطتها حقها فيانها قد طالعتها وأنحو يكشف 

 حيث قضت محكمة النقض بان 
 للرد على كل ة مناحي دفاعه المختلفيتلتزم بمتابعة الطاعن ف  لاةن المحكمأصل لأولئن كان ا 

نها واجهت عناصر أيدل على   حكمها ماين تورد فأتعين عليها نه يألا إشبهه يثيرها على استقلال 
نها أليها ووازنت بينها عن بصر وبصيرة وإنها فطنت ألمت بها علي وجه يفصح عن أدلتها وأ وىالدعو

و أنها اطلعت عليه أسقطته جملة ولم تورده على نحو يكشف عن أو أن التفتت عن دفاع الطاعن كلية أ
 . يكون قاصرا قسطته حقه فان حكمهاأ

  )٨٤٠ - ١٤٩ - ٣٦ س - ١٠/١٠/١٩٨٥نقض ( 
  )١٠٣٣ - ٣٢  س - ١٨١ - ٣٢ ص - ٣/١٢/١٩٨١نقض ( 

  )٢٧٥ - ٣٢/٤٧ س - ٢٥/٣/١٩٨١نقض ( 
  ) ٧٨٩ - ١٦٧ - ٣٠ س - ٥/١١/١٩٧٩نقض ( 
  )٣٩٤ - ٨١ - ٣٠ س - ٢٦/٣/١٩٧٩نقض ( 
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  )٤٤٢ - ٨٤ - ٢٩ س - ٢٤/٤/١٩٨٧نقض ( 

 وقضى كذلك 
نها يتعين ألا إ ة مناحي دفاعه المختلفيتلتزم بمتابعه الطاعن ف  لاةن المحكمأصل لأئن كان اول 
لمت بها على وجه يفصح عن أ وىنها واجهت عناصر الدعوأيدل على   حكمها ماين تورد فأعليها 

 يم الابتدائيد الحكأن الحكم المطعون فيه أ لما كان ذلك وكان الثابت ٠٠ليها ووازنت بينها إنها فطنت أ
يرادا وردا عليه رغم جوهريته لاتصاله إن يعرض لدفاعه أ دون ةوقف تنفيذ العقوبأسبابه وان لأ ةدانلإبا

 وتعلقه بموضوعها وبتحقق الدليل فيها لو انه عني ببحثه وتمحيصه وفحص المستندات ىبواقعه الدعو
ذا سقط إ ولكنه ى الدعويي فأوجه الرن يتغير به أمر فيه لجاز لأ اةلى غايإالتي ارتكز عليها بلوغا 

قسطته حقه فانه يكون مشوبا بالقصور أ حاطت به وةن المحكمأجمله ولم يورده على نحو يكشف عن 
 .بما يبطله ويستوجب نقضه 

  )٧٦٢ ص ١٣٤ ق ٣٦حكام محكمة النقض س أمجموعة ( 

 كان ذلك  لما
ن المحكمة قد أخلا مما يدل على  انه قد ٠٠وراق الحكم الطعين أوكان الثابت من مطالعه  

نها قد أ حيث ٠٠ليها إنها قد فطنت ألمت بها على نحو يفصح من أدلتها وأ وىواجهت عناصر الدعو
نها لم تطالع دفاع أيكشف عن   واسقطته جمله وتفصيلا وهو ما٠٠يراد دفاع الطاعن كليه إالتفتت عن 

 .الطاعن ولم تقسطه حقه 

 وذلك
لى إ الاتهام الموجه ي فأي تغيير وجه الريع الطاعن اتسم بالجوهرية فن دفاأعلى الرغم من  

 . حكمها الطعين ييراد مضمونه فإن المحكمة عنت ببحثها له وأالطاعن لو 

 تي لأ اوهذا المضمون يتمثل في
 يوالت ٠٠ بالعديد من الدفوع ٠٠حيث دفع المدافع عن الطاعن الاتهام المنسوب اقترافه له  

 :تي لآ ايتها ف جوهريىيتجل

 التزوير محل اتهام المتهم ة جانب الطاعن بشان جريم عدم توافر صفة الشريك فيفي: ولا أ

  ٠٠ول لأا

 وقد اعتكز ذلك الدفاع
 ي من قانون العقوبات وحصرها لوسائل الاشتراك ف٤٠ نص المادة يورده المشرع فأعلى ما  
 .ة  للاتهام على وسيلتين هما الاتفاق والمساعد وصفهاي فة العامة حصرتها النيابي والت٠٠الجريمة 
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  ةوقد دفع تلك الجريم
 يعد شرطا أساسيا لوجود الاشتراك ي والذ- ي القصد الجنائ-بانتفاء قصد الاشتراك لدي الطاعن  

ن يكون من ارتكبها قصد أفعال المادية وحدها لاعتبار من يقارفها شريكا بل يجب لأ تلك ايفلا يكفى ف
 . وقعت ي الجريمة التي فالمشاركة

 وقد دللت على صحة ذلك

 حكام محكمة النقض  أ

 فيما قررته  
ذا كان المتهم غير عالم بالجريمة فلا يكون شريكا فيها ولو قام بعمل استعان به الجاني إمن انه  

 يكفي وحده لتوافر الاشتراك  ن العلم بالجريمة لاأ كما ٠٠ تنفيذها يف
  )٢٢٩ ص ٨٨ رقم ٢ ة مجموعه المكتب الفني السن٢٧/١١/١٩٥٠نقض جنائي ( 

 وبناء على ذلك 
ن النيابة ى أ حت٠٠ ذلك الاتهام يوراق الاتهام قد خلت مما يفيد اشتراك الطاعن فأن أوحيث  

وراق تحقيقاتها أ ي ولم تدلل ف٠٠ جانب الطاعن ي الجريمة فيالعامة لم تستظهر عناصر الاشتراك ف
 ٠٠وراق لأقوال الشاكين على الرغم من مخالفتها للواقع الثابت باأ انساقت وراء  حقه بليعلى توافرها ف

خر وهو المتهم الثالث بطريق الاتفاق والمساعدة مع أ اشتراكه ويمة من وراء ذلك على الطاعن فدمق
  .هرام النموذجيلأعام ا   لسنه ... محرر رسمي وهو التوكيل رقم يول على ارتكاب تزوير فلأالمتهم ا

 قرار أعلى الرغم من 
قرار الطاعن إ وكذا ٠٠ بعدم معرفته بالطاعن ٠٠ تحقيقات النيابة العامة ي ف٠٠ول لأالمتهم ا 

 يمر الذلأ وهو ا٠٠لا خلال الجلسات ذاتها فقط إ بعدم معرفته بذلك المتهم بل وعدم تقابله معه ٠٠
 .يدينه بالاشتراك   تحريها لايال فهملإن مجرد اأ بل ٠٠ ةيهدر قرينة علم الطاعن بتغيير الحقيق

 وقضت على ذلك النحو محكمتنا محكمة النقض 
 الواقعة المزورة ةن يكون المتهم عالما بحقيقأ جريمة التزوير ي فيانه يجب لتوافر القصد الجنائ 

ى  والاحتجاج بها عل٠٠ الورقة المزورة بنية استعمالها فيما زورت من اجله ي فةقد قصد تغيير الحقيق
 تحريها يهماله فإ غير ثابت بالفعل فان مجرد ةذا كان علم المتهم بتغير الحقيقإنها صحيحة فأاعتبار 

 .يتحقق بها هذا الحكم  مهما كانت درجته لا
ليه الصاوي إشار أ ٠٠ ٢٨٠ ص ٥١ رقم ١٩ س ٢٦/٢/١٩٦٨ ة ق جلس٣٨ لسنه ٦٦الطعن رقم ( 

عاما طبعه نادي ن  خمسيي قررتها محكمه النقض في التة مجموعه القواعد القانونيىيوسف القبار
  . )١٥٨٦ ص ٢ ج ١٩٩٥ ةالقضا
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 مر لأوهو ا
  تزوير ذلك المحرر الرسمي يول فلأ بالاشتراك مع المتهم ا٠٠ يدفع عن الطاعن اتهامه يالذ 

  على محض افتراضات مجردة عن الواقع بني يلذلاتهام اوهو ا: ثانيا 
 وضعت صوب أعينها مصلحه الطاعن ٠٠ في تحريك ذلك الاتهام ة العامةن النيابأ يوذلك ف 

 مدوناته مسندا الاتهام يفصح عنه الحكم الطعين فأ ما ٠٠ ذات التزوير بتلك المحررات وهو ارتكاب يف
 . ذلك ي التزوير عكيزة له في متخذا من مصلحته ف٠٠لى الطاعن إ

  يتعارض مع دروب العقل والمنطق يمر الذلأوهو ا

   ةالمؤكد حكامهاأ رستها فيأ ي والت٠٠ محكمة النقض ئمبادومع 
 ثبوت اشتراكه فيه والعلم ييكفي ف  التزوير لاين مجرد كون الطاعن هو صاحب المصلحة فأ 

 به 
 ) ق ٥٦ لسنه ٧٠٦٣ ط ١٦/٣/١٩٨٧نقض ( 

ن عدم دانة الطاعن على الرغم مإ افترضته النيابة العامة مخطئة السبيل نحو يمر الذلأوهو ا 
 .ثم لآاقترافه ذلك ا

 اقترفتها النيابة العامة يالمخالفات التذلك أن أوراق الاتهام طويت علي العديد من : ثالثا 

  يثبات الجنائلإ ا العامة فية القاعدصوب
 عـدم أي ٠٠ المـتهم ي تتطلـب افتـراض البـراءة فـيثبـات الجنـائلإ اي فـ٠٠ن القاعدة العامة أحيث 

ليـه إ ة وعلى النيابة العامة تقديم الدليل على ثبوت التهمة المنسوب٠٠ليل على براءته  دأيمطالبته بتقديم 
 .مر مفترض أ لان البراءة ٠٠ ةثبات البراءإيجوز تحميل المتهم بعبء   حيث لا٠٠

 ةجراءات الجنائيلإ قانون اي مؤلفه الوسيط فيفتحي سرور ف/ ليه السيد الدكتورإشار أوهو ما  
 :ن أ من ٢٨٩ ص ١٧٠ بند ١٩٨٥طبعه 

ن أ دليل على براءته فله أي المتهم وعدم مطالبته بتقديم ي يتطلب افتراض البراءة ف٠٠المبدأ  
 ة تقديم الدليل على ثبوت التهمه المنسوبة وعلى النياب٠٠ ضده ة المقامىيتخذ موقفا سلبيا تجاه الدعو

 ليه إ

 لا انه ووفقا لما هو ثابت إ

 امة من تحقيقات النيابة الع
ثبات نسبه ذلك إ بل ووقوفها موقفا سلبيا تجاه ٠٠ساسية لأ ا٠٠يؤكد خرقها لتلك القاعدة  ما 
 .لى الطاعن إالاتهام 
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 ويتضح جلالة ذلك مما سطرته 

  ثبوت ةدلأطلقت عليه وصف أوفيما 

   تمثلت فييذلك الاتهام على الطاعن والت
 وقد وردت شهادتهما فضلا عن كونها ٠٠امة  العة تحقيقات النيابيف ... و...  كلا من ةشهاد •

ن لهما إ ف٠٠و حتى مجرد قرينه معتبره تعززها أوراق لأ دليل مادي واحد باةيد بثمأمرسله ولم تت
 ولم يكن ٠٠ليه إ الوصول مبتغي وهو هدف ٠٠ نحو الطاعن ةدانلإ نسب ايمصلحة جارفة ف

الرغم من ذلك اعتصمت النيابة العامة  وعلى ٠٠لا بالادعاءات العارية من السند إتحقيق ذلك 
 . للطاعن ةدانلإ نسب ايقوالهما واتخذت منها سندا لها فأب

 وردت على نحو يتناقض ي والت٠٠ النموذجي لأهرام بمكتب توثيق اةالموظف... / ة السيدةشهاد •
على  دلالته ينها دليلا قاطعا فأ بل ٠٠ثبات الاتهام نحو الطاعن إ قائمه يمع كونها دليلا ف

توثيق    لسنه ...كدت قيامها على تحرير التوكيل الرقيم أنها أ حيث ٠٠براءته من ذلك الاتهام 
لى السيد إ.... عن نفسها وبصفتها صاحبة ... / والصادر من السيدة٠٠هرام النموذجي لأا
بوجود  جزم يمر الذلأ جميع القضايا وهو ايتبيح الصلح والتنازل فوان تلك الوكالة ... / ستاذلأا

 محاضر يول فلأرفق صورته المتهم اأ ي وهو التوكيل الذ٠٠ ذلك التوكيل بالفعل وصحته
 منه ة العامة النياباتخذت وعلى الرغم من ذلك ٠٠ ةالشرطة المحررة بقسم شرطه مصر الجديد

 . الطاعن لإدانة إلي نسب ايسندا لها ف
 الدفع ة والمستحق     ،     ، رقامأسفر عنه نتاج فحص مصلحة الطب الشرعي للشيكات أما  •

ن التوقيع ألا إصول لأنها محرره بياناتها بذات خط اأ من -/-/- ، -/-/- ، -/-/- يف
 ة وذلك النتاج هو ما يؤكد قطعيا ببراء٠٠صل لأ ايالمنسوب للطاعن مختلف عن نظيره ف

لب الشيك يؤكد  صي فةيلذن اتحاد الخط المحرر به البيانات المأليه حيث إالطاعن مما اسند 
صول الشيكات أ لبيانات ةها هي المحررلأن.......  من ةصول تلك الشيكات المزورأتحرير 
 وعلى الرغم ٠٠ اختلاف التوقيع يؤكد انقطاع صلة الطاعن عن تلك الشيكات أما...  ةالصحيح

 . له لإدانة نسب ايمن ذلك جعلت النيابة العامة منه سندا لها ف
جنح   سنه ل... ،... ، ... رقام أمة من مطالعتها لمحاضر جلسات القضايا ثبت للنيابة العا ما •

هرام النموذجي عن لأعام ا   سنه ...ول بالتوكيل رقم لأ من حضور المتهم اةمصر الجديد
 وما تبينته ٠٠ل لأو عن الشاهد اةالقانونيلإنابة  وقد خلت عما يفيد حضوره با٠٠... مؤسسه 

 ٠٠يضا أول لأين المتهم ا يدء بل ولاي شييدين الطاعن ف  لا٠٠لشأن  هذا ايالنيابة العامة ف
 فان عدم ٠٠ وكذا ٠٠وراق تلك المحاضر أنه ليس هو القائم على تحرير ما اثبت علي لأ
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 ...يدل على حضوره مباشره بالتوكيل رقم  تحرير بيانات التوكيل الصادر له من الشاهد الثاني لا
 تكون ي حضور الجلسات من المحامين والتيلما جري عليه العرف ف وفقا ٠٠هرام لأعام ا لسنه 

 يبيح التنازل ييثبت هو التوكيل الذ  فضلا عن ذلك فان عادة ما٠٠نابة القانونية المفترضة لإبا
) ول بتوكيل مزور لأيؤكد عدم حضور المتهم ا ما ( ٠٠لى ذلك كله إ ويضاف ٠٠والتصالح 

 ٠٠ من التوكيل الصادر له من الشاهد الثاني ٠٠ر التوكيلات رفاق صوإول بلأ قيام المتهم ا٠٠
 لسنه  جنح ... ، ...، ... رقام أ بة الجنحة محاضر الشرطي ف٠٠وكذا التوكيل المدعي تزويره 

 .ة مصر الجديد
 المواد ين الحقائق فأ حيث ٠٠ليه إ تدفع بالاتهام عن الطاعن ولا تنسبه ٠٠وهي دلائل  
 ة عن حدود القاعدة العامة خرجت به النيابي الذ٠٠ها بالظنون والفروض خذأح  يص لاةالجنائي

 . رسمها المشرع ي التةساسيلأا
 الطاعن ة تؤكد براء٠٠ ة وغيرها مما اثبت على محاضر جلسات المحاكم٠٠وجماع تلك الدفوع  

 هيئه أيي ر تغيير مجري ف٠٠ ةيترتب عليه اتصافها بالجوهري  وهو ما٠٠ليه إمن الاتهام المنسوب 
 .المحكمة 
 مدونات حكمها ييراده محكمه الموضوع فإ وعلى الرغم من وضوح ذلك التفتت عن ٠٠نه إلا إ 
 .الطعين 

 مر لأوهو ا
 بمصير ةنها مؤثرأ ي فةنها لم تطالع تلك الدفوع على الرغم من اتصافها بالجوهريأ ينم عن يالذ 

حقاقا لها إليها وعنت ببحثها وتمحيصها إحكمه الموضوع ذا التفتت مإي فيه أالاتهام وفى تغيير وجه الر
 .بداءها دفاعا عن الطاعن إ ةوتحقيقا لغاي

 وعلى ذلك النحو 
وجه لأيراده إ التسبيب لعدم ين الحكم المطعون فيه قد وصم بالقصور الشديد فأفقد ثبت وبجلاء  

 البحث يقسطتها حقها فأن محكمته قد طالعتها وأسبابه على نحو يكشف من أ يدفاع الطاعن ف
 .لإحالة والتمحيص مما يتعين نقضه وا

 ينال من ذلك النعي  ولا
ن ورقة الحكم هي لأ ذلك ٠٠ ةوراق محاضر جلسات المحاكمأثبتت على أن تلك الدفوع أقاله  

ع وجه الدفاأن أشتمالها على كافة بياناتها ومن المتعارف عليه قضائيا ا يتعين يوراق الرسمية التلأمن ا
 . ذلك يخري فألى ثمة ورقة إيصح اللجوء   هي من بيانات الحكم ولاهالمبدا
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  حيث تواترت أحكام محكمة النقض في

 ن أالعديد من أحكامها على 
 تساندت ي التلأدلة يتعين اشتمالها على كافه بياناتها ومنها ايوراق الرسمية التلأورقة الحكم من ا 

خري خارج نطاق الحكم أ ورقه أيةلى إ منها أي بيان يز الرجوع فيجو  قضائها ولاي فةليها المحكمإ
 .ة وورقته الرسمي

  )٧١ رقم ٣٣٧ ق ص ٢٧ لسنه ٢٢/٣/٧٦نقض ( 

 أدان بموجبها الطاعن مما يسباب التلأ بيان اقصور الحكم الطعين في: الوجه الخامس 

 حكام لأيخالف الغرض من تسبيب ا

 ه بل وسننه  وفروض٠٠ ومن نافلة القول ٠٠ ةبداي
وراق أنها قرأت أ على ة الدلالييقطع ف  مدونات حكمها ماين تورد فأ ةانه يتعين على المحكم 

 وان يكون ٠٠ ووازنت بينها ةثبات والنفي عن بصر وبصيرلإحاطت بادله اأ قراءة مبصرة وىالدعو
تبني قضاءها   ولا٠٠مور لأ الاستنتاج ومخالفة العقل والمنطق وطبائع ايحكمها مبرأ من التعسف ف

 الاستدلال يذ خالطه الاحتمال سقطت صلاحيته فإ لان الدليل ةعلى الفروض والاحتمالات المجرد
وصال أ ين ينبذ التدخل فأ صحته وكيانه وط يستقيم قضاء الحكم ويستقيم بنيانه وتكتمل له شرىوحت

لى قرينة يفترضها من عندياته إا و افتراض العلم استنادألى غير مؤداها إو تحريفها أو مسخها ى أالدعو
 ةحكام الجنائيلأن اأ ومن المقرر كذلك ٠٠ غير مضرب ييضرب ف وأيضعها باجتهاد غير محمود  وأ

تبني على حجج قطعية الثبوت على الجزم واليقين وليس على الظن والحدس والتخمين وفضلا عن ذلك 
جزاء متناقضة ومتهادمة أ تخلو من ة صورة منظومة متناغمين تكون فأسباب الحكم يتعين أفان 

 لمحكمه النقض إعمال مراقبتها ىدان بموجبها المتهم حتى يتسنأ يسباب التلأومتخاصمة وان توضح ا
 .ليها إ انتهي ي التةسباب وتسايرها مع النتيجلألتلك ا

 حكامها حيث قضت أ العديد من وضحت محكمة النقض ذلك فيأوقد 
 هو مظهر قيامهم إذ فرضها القانون على القضاة يلضمانات التعظم اأحكام من لأن تسبيب اأ 

 يعلنونها فيما يفصلون فيه من التي ةمعان النظر لتعرف الحقيقإبما عليهم من واجب تدقيق البحث و
نه كالعذر فيما يرتأونه ويقدمونه بين يدي لأ التحكم والاستبداد ة وبه وحده يسلمون من مظنلأقضيةا

لى عدلهم إذهان من الشكوك والريب فيذعن الجميع لأقد يرد على ا ه يرفعون ماالخصوم والجمهور وب
جد فيها محكمة النقض مجالا  تحد ولاأتقنع  ذا كانت عباراتها مجملة ولاإسباب لأتقنع ا مطمئنين ولا

 . الحكم من فساده ةيثبت صح
  )١٧٨ ص ١٧٠ ق ١ ج ة مجموعه القواعد القانوني٢١/٢/١٩٢٩( 
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 وقضي كذلك 
 حكمها بيانا كافيا فلا يكفي ي وبيان مؤداها فةيها المحكمإل تستند ي التةدللأيراد اإنه يجب أ 

 ةييده الواقعأليها بل ينبغي سرد مضمون كل دليل وذكر مؤداه بطريقه وافيه يبين منها مدي تإ ةشارلإا
استناد محكمه الموضوع ذا كان ذلك فان مجرد إ وةدللأ ايكما اقتنعت بها المحكمة مبلغ اتساقه مع باق

 بسرد مضمون تلك التحقيقات ويذكر مؤدي هذا ة دون العناي٠٠ حكمها على النحو سالف بيانه يف
حكام لأ تغياها الشارع من تسبيب اي التةفى لتحقيق الغاي يك ولا٠٠يم عليها أق يسانيد التلأالتقرير وا

 يمر الذلأ الحكم ايثباتها فإكما صار  ةولمحكمة النقض من مراقبة صحة تطبيق القانون على الواقع
 .يصم الحكم بقصور يتسع له وجه الطعن 

  )٢٣١ ص ٤٦ ق ٣٠حكام النقض س أ ٨/٩/١٩٧٩( 

 لما كان ذلك 
لى قاله إليه من قضاء إوكان البين من مطالعة مدونات الحكم الطعين انه قد اعتصم فيما انتهي  
 .لى الطاعن إ ةدانلإ نسب اي ومدلولها فى الدعوي فلى أدله الثبوتإالاطمئنان والارتياح مفادها 

 حيث وردت القاله فى مدونات الحكم الطعين 
عقب ) هو المتهم الثالث (خر أن الطاعن وألى إ يطمئن وجدانها ويرتاح بالها ةن المحمأ يف 
هما  بحبسةنف شمال الجيزأ ومستيمام محكمة جنح الدقأ قضايا الشيكات المنظورة يحكام فلأصدور ا

 ٠٠لى ارتكاب الجريمة محل الاتهام إ مما دفعهما ٠٠ التنفيذ ةحكام هروبا من مغبلأتحايلا على تلك ا
 التحقيقات وكذا ما ي الثابتة ف٠٠ثبات لإقوال شهود اأومن ثم دلل على ثبوت الاتهام على الطاعن من 

 .ليه تقرير الطب الشرعي إانتهي 

 ن تلك القالة ألا إ
لى الطاعن غير كافيه لغرض الاقتناع ة إدانلإ محكمة الموضوع ستارا لنسب اخذت منهاأ يوالت 

صدر ذلك الحكم الطعين مما يعد حائلا أ ضمائر من يتر فتسمدانته لما فيها من عبارات لها معني إب
يضاح قالتها على نحو إذ كان يتعين على محكمة الموضوع إ ٠٠عمال مراقبتها لإمام محكمة النقض أ

  .وقع على الطاعن من قضاء لى صحة ماإ تطمئن النفس والعقل ىان حتمفصل البي

 وقد تواترت على ذلك محكمه النقض حيث قضت 
 من ةن التهمه ثابتأسباب على قولها لأ ايدانة الطاعن واقتصرت فإذا حكمت المحكمة بإ 

ن كان لها أبارات التحقيقات والكشف الطبي فان هذا الحكم يكون غير مقنع ويتعين نقضه لان هذه الع
دركه غيرهم ولو كان الغرض من  ي ضمائرهم لايمعني عند واضعي الحكم فان هذا المعني مستور ف

 ولكن الغرض من ٠٠يجاب التسبيب ضربا من العبث إن يعلم من حكم لماذا حكم لكان أحكام لأتسبيب ا
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ي  همهور ومحكمه النقض ماحكام القضاء من الخصوم والجأ على ةن يعلم من له حق المراقبأالتسبيب 
ن ألى إلى قدر تطمئن معه النفس والعقل إمسوغات الحكم وهذا العلم لابد لحصوله من بيان مفصل ولو 

  .ليهإ ذهبت ييقاع حكمه على الوجه الذإ ظاهر العذر من يالقاض
  )٢٢٣ ص ١٨٣ ق ١ ج ة مجموعه القواعد القانوني٢٨/٣/١٩٢٩ ةنقض جلس( 

 لك  ذوالحكم الطعين في
ذا خلا إ حيث انه ٠٠ تعد الدعامة المبررة للمنطوق ي والت٠٠حكام لأقد خالف موجبات تسبيب ا 

 وهذا كله على الرغم من ٠٠نزال قضائه إ ي يتعذر مراقبة مدي سلامة الحكم فةدانلإالحكم من مسببات ا
 ي قضائه قد قصر فين الحكم فألا إ ٠٠ اسند الاتهام بموجبها ي الدلائل التيمنازعة دفاع الطاعن ف

ذهان من لأ حتى يرفع ما قد يرد على ا٠٠ ذلك ين يوضح سنده فأتسبيبه تعويلا على تلك الدلائل دون 
 علم ي يمثل فيلى عدله مطمئنين مخالفا بذلك الغرض من التسبيب الذإالشكوك والريب ليدعو الجميع 

 مراقبته فكان ين ممارسة حقهم فالقضاء والخصوم والجمهور بما هي مسوغات الحكم حتى يتمكنوا م
 مفصل ي بيان جليليه وذلك فإ فيما انتهي ة بني عليها والنتيجيسانيد والحجج التلأيتعين عليه بيان ا

خالفه مما   وهو ما٠٠دانته قد ورد على نحو سليم أ يوالى قدر تطمئن معه النفس والعقل بان الحكم ف
 .حالة لإيتعين معه نقضه وا

  ذلك ام محكمه النقض فيوقد استقرت أحك
حكام هو لأجراءات الجنائية من تسبيب الإ من قانون ا٣١٠ ةن مراد الشارع من نص المادأعلى  
 كان باطلا والمراد بالتسبيب المقيد قانونا هو إلا بني عليها ويسباب التلأن يشتمل الحكم على اأوجوب 
و من حيث أليه سواء من حيث الواقع إما انتهي  فيةسانيد والحجج المبني عليها الحكم والنتيجلأتحديد ا
 .القانون 

  )٧٢ ص١٧ ق ٢٤حكام محكمة النقض س أمجموعة ( 

فعـال لأن يثبـت اأدانـة الطـاعن دون إ تسـبيبه بقصور الحكـم الطعـين في: الوجه السادس 

  ةركان الجريمأ تتكون منها يوالمقاصد الت
ن تبني على الجزم أ يجب ة المواد الجنائييم فحكالأن اأقضاء النقض ي ن المقرر فأ ٠٠بداية  

 ي ف٠٠جراءات الجنائية لإ من قانون ا٣١٠ ةعلى الظن والاحتمال وهذا يوجب عملا بالماد واليقين لا
 .ة ركان الجريمأبيان الواقعة المستوجبة للعقوبة بيانا تتحقق به 

 فقد استقرت أحكام محكمه النقض على أن 
ن يثبت قاضى أ من القانون المذكور ٣١٠ ة الماديالواقعة الواردة فالمقصود من عبارة بيان  

  عامه ة عباريفراغ الحكم فإما أ ةركان الجريمأ تتكون منها يفعال والمقاصد التلأ حكمه ايالموضوع ف
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 .حكام لأ صوره مجمله فلا يتحقق الغرض من تسبيب ايو وضعه فأ ةمعما
  )٦٣٠٣ ص ٣٩ س ١٢/١٢/١٩٨٨ ةنقض جلس( 

 كذا و
ن يبين الحكم الواقعة الموجبة أ ةجراءات الجنائيلإ من قانون ا٣١٠ ةانه من الواجب طبقا للماد 

 .ن الحكم يكون معيبا بما يوجب نقضه إلا فإ وةركان الجريمأللعقوبة بما يتوافر معه 
  )١٠٥٥ ص ٢١٦ ق ١٨ س ٣٠/١٠/١٩٦٧نقض ( 
  )٩٥٠ ص ١٩٠ ق ١٩ س ١١/١١/١٩٦٨نقض ( 
  )٩٢٨ ص ٢١٨ ق ٢١ س ٢٢/٦/١٩٧٠نقض ( 

  )٢٢٢ ص ٤١ ق ٣٤ س ٩/٢/١٩٨٣نقض ( 
  )٣٧١ ص ٧٥ ق ٣٤ س ١٦/٣/١٩٨٣نقض ( 
 ) ق ٦٠ لسنه ٢١٢٧ طعن ٢٦/١/١٩٩٢نقض ( 

 يضا أو
 )٤٥٣ ص ٧١ ق ٤٦ ق س ٦٣ لسنه ٥٣١٨ الطعن رقم ي ف١٩٩٥ مارس ٧نقض ( 

 ير  جريمة التزودانة فيلإ تسبيب حكم احكام محكمة النقض فيأومن 

 -/-/- ةق جلس  لسنه ...  الطعن رقم الحكم الصادر في

 والقائل 
ن يشتمل كل حكم أوجبت أجراءات الجنائية قد لإ من قانون ا٣١٠ ةانه لما كان ذلك وكانت الماد 

 وقعت فيها ي والظروف التةركان الجريمأدانة على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة بيان تتحقق به لإبا
خذها أة حتى يتضح وجه استدلاله بها وسلامه ملإدان اةت منها المحكمة التي استخلصلأدلومؤدي ا

لا كان إثباتها بالحكم وإ كما صار ةتمكينا لمحكمة النقض من مراقبة صحة التطبيق القانوني على الواقع
 . الخ ٠٠قاصرا 

 كان ذلك  ولما
ها بيانا عن الاتهام المسند  سطرت علييوراق الحكم الطعين والتأوكان الثابت من مطالعة  
 للطاعن 

 . تزوير محرر رسمي ي فةول بطريق الاتفاق والمساعدلأ من انه اشترك مع المتهم ا-
 .ي  محرر عرفينه ارتكب والمتهم الثالث تزويرا فأ ومن -

 ولكن 
 فعال والمقاصد لأ على نحو يوضح اةركان تلك الجريمأقد ورد الحكم الطعين مجهلا لبيان تحقق  
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  .سنادلإ ذلك اي فة مجهلة تتكون منها حيث انه سطر بعبارات عامه معمايالت

 نأ وذلك في
ن أوالاشتراك فيجب   فعلي التزويريجريمتي التزوير والاشتراك فيه هما من الجرائم العمدية ف 

 يا التركانهأ بجميع ةنه يرتكب الجريمأ حيث يتطلب علم الجاني ب٠٠ لدي مرتكبه ييتوافر القصد الجنائ
 . هذه الجريمة ي يستلزمها القانون فيتتكون منها واقتراف ذلك بالنية الخاصة الت

  )٢٠١ ص ١٩٦٠ رقم ٤ مجموعه القواعد ج ١٩٣٨ ابريل سنه ٤نقض ( 

 يقدح فيها    الاشتراك فلاةفعن جريم
 الطاعن لى اقترافإالحكم الطعين باطمئنان وجدانها وارتياح بالها المحكمة التي أصدرت قاله  

 ول لأو بوقوعها من المتهم اأثبات علم الطاعن بالجريمة ذاتها إيتوافر معه  هاتين الجريمتين لان ذلك لا
 يذا كان المتهم غير عالم بالجريمة فلا يكون شريكا فيها ولو قام بعمل استعان به الجاني فإنه لأ 
 لتوافر الاشتراك كفى وحده  ين العلم بالجريمة لاأ على ٠٠ هذا فضلا ٠٠تنفيذها 

  )٢٢٦ ص ٨٨ رقم ٢ ة مجموعه المكتب الفني السن٢٧/١١/١٩٥٠ ينقض جنائ( 

 فكان يتعين على محكمة الموضوع 
 حق الطاعن كشريك موضحا ي حكمها الطعين توافر الاشتراك فين تثبت فأ لإدانة تلك ايف 

  .اتجاه مقاصده نحو اقتراف ذلك

 ا وهو ما أوضحته محكمة النقض في قوله
 وانه كان وقت ٠٠دين المتهم بها أ ي الجريمة التيذا خلا الحكم من بيان قصد الاشتراك فإ 

 . الحكم قصورا يعيبه بما يستوجب نقضه ي فان ذلك يكون ف٠٠وقوعها عالما بها قاصدا الاشتراك فيها 
  )٢٦٤ ص ٧٩ رقم ٧حكام النقض س أ ٢٧/٢/١٩٥٦نقض ( 
  )٤٣٩ ص ١٤٤ رقم ٦حكام النقض س أ ١١/١/١٩٥٥نقض ( 

 ورده الحكم الطعين أما ما أ
    ،   رقام  ، أ ة حق الطاعن من انه لم يقم بجحد الصور الضوئية للشيكات المزوريف 
 التزوير الحاصل بها يمتخذا من ذلك قرينه على اشتراكه ف   لسنه ... رقم ة القضييصولها فأ ةوالمحرز

 تغيير الحقيقة المثبتة على تلك الصور عن يلم المتهم فثبات توافر شرط علإ حد ذاته ييكفي ف لا
 حال من الأحوال على توافر ذلك أيتدل ب  ذلك يعد بيانا لواقعة شابها القصور ولايقررته ف أصولها وما

 .العلم 

  حكمها وهو ما أوضحته محكمة النقض في
  على ارتكابها ةريق المساعد التزوير بطة جريميذا كان الحكم قد دان المتهم بالاشتراك فإنه إمن  
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 . المحرر فانه يكون قاصر البيان مما يستوجب نقضه ي فةولم يبين علم المتهم بتغيير الحقيق
 ) ق ٢٥ لسنه ١٩٥٢ طعن رقم ١١/١/١٩٥٥نقض ( 

 وفضلا عن ذلك كله 
عوم  تلك القالة المبتورة فحواها لم يبين ويوضح عناصر ذلك الاشتراك المزيفان الحكم الطعين ف 

ول لأخر مع المتهم اأيقدح في ذلك قوله المتهاتر بثبوت قيام الطاعن بالاشتراك و لااقتراف الطاعن له و
 دانة الطاعن ولالإ وصفها ي العامة فة لان ذلك القول اعتصام بما قررته النيابةبطريقي الاتفاق والمساعد

لدلائل الدالة على توافرها ويكشف يوضح ا  حال سبيلا لاستظهار عناصر الاشتراك وطرقه ولاأييعد ب
 .عن قيامها 

  ذلك حيث قضت محكمه النقض في
 فان ة الاتفاق والمساعدي جريمة الاشتراك بطريقيدان الحكم المتهمين فأمن المقرر انه متى  

 الدالة على ذلك بيانا يوضحها ويكشف لأدلةن يبين اأن يستظهر عناصر هذا الاشتراك وطريقته وأعليه 
 . وظروفها ى وذلك من واقع الدعوقيامها

  )٢٦/١٠/١٩٦٤ ة جلس٣٤ لسنه ٤٨٠طعن رقم ( 

 ينال من ذلك النعي السديد ولا
 الجلسات وعدم ي حضور الطاعن بوكيل عنه في استندت عليها محكمه الموضوع فيالقرائن الت 

يين الجنيهات ن يقوم الطاعن بسداد ملاأيعقل   انه لاي للشيكات واقترانها فةجحد الصور الضوئي
 ةللمؤسسة بناء على صور شيكات مزوره وغير موقعة منه واستنتاجها من تلك القرائن ثبوت توافر جريم

 .الاشتراك 

 ن لأ
ها مجافية المنطق والقانون لان حضور ياتتلك القرائن افترضتها محكمة الموضوع من عند 

لجنيهات قيمتها على الرغم من تزويرها  للشيكات بل ودفع ملايين اةالجلسات وعدم جحد الصور الضوئي
لى إؤدي  ي هذا الصدد لايورده الحكم الطعين فأحداثه وما إ يو الاشتراك فأيثبت العلم بالتزوير   لا٠٠

  ةالتزوير بطريق الاتفاق والمساعدي ليه بثبوت اشتراك الطاعن فإما انتهي 

 تراك ثبات الاشإ ذلك محكمتنا العليا موضحة مناط جواز وقالت في
ن تكون القرائن منصبة ألى القرائن إثبات الاشتراك بطريق الاستنتاج استنادا إن مناط جواز أ 

  ذاته وان يكون استخلاص الحكم للدليل المستمد منها سائغا لايو الاتفاق فأعلى واقعة التحريض 
 المتهم والعناصر ةاندإ ي اعتمد عليها الحكم فيسباب التلأذا كانت اإو القانون فأيتجافى مع المنطق 

ليه فعندئذ يكون لمحكمة النقض بمالها من إلى ما انتهي إتؤدي   استخلص منها وجود الاشتراك لايالت
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ن تتدخل وتصحح هذا الاستخلاص بما يتفق مع المنطق أحق الرقابة على صحة تطبيق القانون 
 .والقانون 

 ) سنه ١٧/٥/١٩٦٠ ة ق جلس٢٩ لسنه ١٧٤٢طعن رقم ( 

  جريمة التزوير ما عنأ
وردته من عبارات توافر أيضا على حد ما أتوضح   البيان لاةفان قاله محكمه الموضوع سالف 

نها أ بل - الشيكات - ة المحررات العرفيي لدي الطاعن على ارتكاب جريمة التزوير فيالقصد الجنائ
ن يقوم الدليل على ذلك أ لى الطاعن دونإدانة لإرد ظنون وافتراضات تضمنها الحكم الطعين لنسب اجم

 . تلك المحررات يكيد علمه بتغيير الحقيقة فأن تكون سندا لتأ حد ذاتها يصلح ف تولا

  ذلك محكمة النقض حيث قالت في
 في المواد ة التزوير توافر علم المتهم بتغيير الحقيقة ولما كانت الحقائق القانونييانه يلزم ف 
 ين تكون قائمه علي يقين فعلي فان الحكم الذألفروض بل يجب خذها بالظنون واأصلح  ي لاةالجنائي

ن يعرفها فيعتبر بذلك عالما أ وسعه ينه كان فأو أ ةن يعرف الحقيقأن المتهم كان من واجبه أيقام على 
 .بها وان كان لم يعلمها بالفعل يكون معيبا واجبا نقضه 

 ) ق ١٩ لسنه ٣٤٥ الطعن رقم ٢٨/٢/١٩٤٩ ةطعن جلس( 
مـن انـه ة ثبـات علـم المـتهم بتغييـر الحقيقـإ يكيـدا علـى واجـب محكمـه الموضـوع فـأكذلك توقضي 

يفيـد   هـذا الصـدد لاي فـةقالتـه المحكمـ ذا مـاإ فـةنـه يغيـر الحقيقـأن يثبت علم المـتهم بأ التزوير ييشترط ف
 .ثبوت هذا العلم على وجه اليقين كان الحكم معيبا بما يستوجب نقضه 

 ) ق ١٩ لسنه ١٩٠عن رقم  ط٢١/٩/١٩٤٩ ةجلس( 

 ما عن أ
 التزوير وذلك بقولها انه القائم ةوردته محكمه الموضوع كقرينه على ارتكاب الطاعن لجريمأما  

 .ليه تقرير الطب الشرعي إنتهي أ للشيكات حسبما ةبتحرير بيانات الصور الضوئي

 يعد تجاوزا 
ن تقرير الطب الشرعي أ حيث ٠٠عن  قبل الطاة اقتناعها بثبوت الجريميمن محكمه الموضوع ف 

ن نتاج فحصه قرر باتحاد أ نتاج فحصه بقيام الطاعن على تحرير بيانات تلك الشيكات بل يلم يثبت ف
 يقطع بقيام المؤسسة على تحرير تلك البيانات المزيل بها يمر الذلأ تحرير تلك البيانات وهو ايالخط ف

ن محكمة أيؤكد   والمحررة بمعرفتها وهو ماةت الصحيحصور الشيكات لاتحاد الخط مع بيانات الشيكا
 .خذ الصحيح من تقرير الطب الشرعي أ للطاعن على الملإدانة نسب ايالموضوع لم تستدل ف
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  ذلك حيث قضى في
ليه طالما كان إ دليل تطمئن أي من ةن تستمد اقتناعها بثبوت الجريمأ يحق محكمة الموضوع ف 

 .ق ورالأخذه الصحيح من اأ مله
  )٥/٣/١٩٧٨ ة ق جلس٥٦ لسنه ٥٨٣١طعن رقم ( 

 وقضى كذلك
ن تقيم أ وليس لها ى الدعويلا على الوقائع الثابتة فإتبني حكمها  ن المحكمة لاأصل لأن اأ 

 .وراق المطروحة عليها لأسند لها من ا مور لاأقضاءها على 
  )١٥/١/١٩٨٤ ة ق جلس٥٣ لسنه ٢٣٨٥طعن رقم ( 

 ومن ذلك 
 تتكون يفعال والمقاصد التلأوضح اين ألى الطاعن دون إسند اتهامه أم الطعين قد يكون الحك

سبابه أ مما يوصم ٠٠ لإدانةوجب القانون على كل حكم صادر باأ كيفما ٠٠ ةركان تلك الجريمأمنها 
 .ة حاللإ فيتعين نقضه وا٠٠بالقصور الشديد 

 حيث استقرت  

 ن أ ذلك على محكمه النقض في
 بيانا ةن يشتمل على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبأ لإدانةجب على كل حكم صادر باوأالقانون  

 ثبوت وقوعها ة استخلصت منها المحكمالتي لأدلة وقعت فيها وايركان الجريمة والظروف التأتتحقق به 
 بها  حتى يتضح وجه الاستدلاللإدانة استخلص منها االتي لأدلةجراء مؤدي اإمن المتهم وان يلتزم ب

 .لا كان حكمها قاصر متعينا نقضه إخذ وأ المةوسلام
  )٤٤٩ ص ٩٧ بند ٢٧حكام لسنه لأ مجموعه ا١٩/٤/١٩٧٦نقض ( 

 الرد على الدفع المبدي  في٠٠سباب الحكم الطعين أصاب أ شديدا ٠٠قصورا  :الوجه السابع 

قامـة لإه جالأومر بأ لسابقه صدور ى بعدم جواز نظر الدعو٠٠من المدافع عن الطاعن 

 وهـو مـا اسـتطال ٠٠ -/-/- بتـاريخ ٠٠ ة مصر الجديدة من نياب٠٠ الجنائية ىالدعو

 ويل القانون أ تلى خطأ محكمه الموضوع فيإمعه 

 ن أحيث 
 ةقاملإجه لأومر باأ لسابقة صدور ىالمدافع عن الطاعن قد ابدي دفاعا بعدم جواز نظر الدعو 

 ... المحضر رقم يعمال تحقيقاتها فأن قامت بأ بعد ٠٠ ةد مصر الجدية من نياب٠٠ ةلجنائيى االدعو
 وقد استقرت حياله ٠٠ والمتضمن ذات وقائع الاتهام المدان به الطاعن ٠٠ ةداري مصر الجديدإ  لسنه 

 . الدليل على نسب الاتهام للطاعن ة الجنائية لعدم كفايى الدعوةقاملإوجه لأوراق بالأ ايبالتقرير ف
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 ن  ألا إ
 تمثلت بان ٠٠ ه ذلك قاليوردت فأ وقد ٠٠لموضوع التفتت عن ذلك الدفع الجوهري محكمه ا 

 يحكام التلأن اأ بالحق المدني تقدم بتظلم للسيد المستشار النائب العام وقد ضمنه بةمدافع المدعي
صول الشيكات لأ كانت بناء على صور لشيكات مزورة ومغايرة ةصدرت من محكمة جنح مصر الجديد

خذت محكمة أ و٠٠ ةمام محكمة استئناف شمال الجيزأ المتداولة ةصليلأالمحررة بقضاياها ا ةالصحيح
 مما ٠٠مرها السابق أصدارها إالموضوع من ذلك الحدث دليلا جديدا لم يعرض على النيابة العامة عند 

 .ى  رفع الدعويلى التحقيق ويطلق حقها فإ ةيجيز العود

  ةوتلك القال
 ةهدار الغايإ و٠٠طراح دفاع الطاعن لإ حال أيتكفي ب  لا٠٠ فحواها وردت على نحو مبتور 

 . هدف لها المدافع عنه يالت

 وذلك 
تهام بعد لا ذلك ايعمال التحقيق فإوردتها محكمه الموضوع كدليل جديد يبيح أ يلان الوقائع الت 

ا عن معني الدلائل  تختلف كلي٠٠ ة الجنائيى الدعوةقاملإوجه لأ باة مصر الجديدةصدور قرار نياب
لى إ الدلائل على وقوع الجريمة ونسبتها أيها الدلائل على الاتهام أن وصفها المشرع بي والت٠٠ ةالجديد
 .المتهم 

  ) ٩٨مستشار مصطفى هرجه التعليق على قانون العقوبات ص ( 

 ةدل على صحة ذلك النعي من القرائن التاليأوليس 

 -:ولى لأ اةالقرين
عام   لسنه ... لواقعه اصطناع الطاعن للتوكيل رقم ة العامةال بحث النيابمن انه وفى مج 

 كل ماة بجنح مصر الجديد   لسنه ... ، ...  ، ...رقام أهرام النموذجي عملت على بحث القضايا لأا
 . الجنائية ى الدعوةقاملإوجه لأ بالتقرير با٠٠ وانتهت حيال ذلك كله ٠٠وراق وشيكات أتضمنته من 

 الرغم من ذلك وعلى 
 ةن صور الشيكات المودعأ بالحق المدني بالتظلم سالف الذكر على مقوله ةتقدم وكيل المدعي 

جنح   لسنه ... رقم ة القضيي فةصول المودعلأمزوره لاختلافها عن ا   لسنه ...  رقم ة القضييف
 .باطيل أن ثاره مأ فيما ٠٠ التحقيق ةعادإ مبتغيا من وراء ذلك ٠٠نف شمال الجيزة أمست

 ولكن 
 ةنه ثبت سبق قيام نيابلأ ٠٠ ذلك يما تقدم به وكيل المدعية بالحق المدني لا يعد دليلا جديدا ف 

 وراق لأ وقيامها ببحث تلك ا٠٠ ةجنح مصر الجديد   لسنه ... رقم ةوراق القضيأ بعرض ةمصر الجديد
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 .تضمنته من شيكات مدعي تزويرها   وما

  ذلك يقدح في ولا
نها أو أ ٠٠لى وجود تزوير فيها إ التنبه تىو حأ لتلك الشيكات اهتماما ة العامة النيابةعارإعدم  

كيل المدعي بالحق المدني و تقدم به ين الادعاء الذألى إيؤدي   لان كل ذلك لا٠٠لم تتعرض لبحثها 
 .يتضمن دليلا جديدا 

 ديدة  موضحا معني ظهور الدلائل الجيمر الفقه القضائلأكد ذلك اأوقد 
لى إو لم يتنبه أثناء التحقيق فلم يعرها اهتماما أذا كانت الدلائل قد عرضت على المحقق إنه أب 
 .عادة التحقيق إتعتبر دلائل جديدة تجيز  نها لاإ ف٠٠ أي لم يتعرض لبحثها ٠٠وجودها 

  )١٠٠-٩٩ ةجراءات الجنائيلإ التعليق على قانون ا-مصطفى مجدي هرجه / م( 

  أيروفى ذات ال
  )٣٨٧ ص ةجراءات الجنائيلإ التعليق على قانون ا-فوزيه عبد الستار / د( 

 وبذلك
عادة التحقيقات بعد إيعد دليلا جديدا يبيح  يكون ما انطوي عليه تظلم المدعي بالحق المدني لا 

لنيابة  لسابقة عرض تلك الشيكات على ا٠٠ الجنائية ى الدعوةقاملإوجه لأ باة العامةصدور قرار النياب
 .و لم تنتبه لوجود التزوير فيها أنها لم تعرها اهتماما ألا إ مصدرة القرار ٠٠العامة 

 -:القرينة الثانية : ثانيا 
ن يدل على وقوع الجريمة وصحة أعادة التحقيق إ الدليل الجديد حتى يبيح ياشترط المشرع ف 

 .نسبتها للمتهم 

 لا انه إ
 المقدم للنائب ٠٠ تظلمه ييه وكيل المدعي بالحق المدني فلإ ارتكن يومن مطالعة الدليل الذ 
  لاةمصر الجديد   لسنه ... رقم ة القضيين صورة الشيكات المودعة فأ ي تمثل في والذ٠٠العام 

يدلل   لا٠٠ ةنف شمال الجيزأجنح مست   لسنه .... رقم ة القضيي ف٠٠تتماثل مع نظيرتها المودعة 
 .لطاعن على ارتكاب تلك الجريمة حوال بقيام الأ حال من اأيب

  يويتضح ذلك مما يل

 -:ول لأالوجه ا
 ورد ٠٠صل لأن تقرير مصلحة الطب الشرعي والباحث لصور تلك الشيكات ومدي مطابقتها لأ 

 بل وعلى العكس من ذلك ٠٠ بانعدام صلة الطاعن بتلك الشيكات المزورة ٠٠يقطع   نتاج بحثه مايف
 .المؤسسة يؤكد اصطناع صور تلك الشيكات من قبل  ا ثبت من نتاجه م٠٠تماما 
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 نأحيث 
صول هو شخص واحد أتقرير الطب الشرعي أفاد بان محرر بيانات صلب تلك الشيكات من صور و .١

 ٠٠ ة يؤكد وبحق اصطناع الصور من قبل المؤسسيمر الذلأ وهو ا٠٠لاتحاد الخط فيما بينهما 
نف أجنح مست  لسنه ... رقم ة القضيي فةكات المودعصول الشيأوذلك لقيامها على تحرير بيانات 

 وحيث انه قد تماثل الخط المحرر به تلك البيانات مع الخط المحرر به صور ٠٠ ةشمال الجيز
 . لتلك الصور ةصطناع المؤسساالشيكات مما يثبت معه 

ر ن توقيع الطاعن على صوأثبته تقرير الطب الشرعي من أ هو ما ٠٠يؤكد ذلك وبحق  ومما .٢
ن الطاعن أ أيصول تلك الشيكات أالشيكات مقلدة عليه بطريق الاصطناع عن مثيله المزيل به 

 ن توقيعه المزيل به مزور عليه ألا إ ٠٠فضلا عن انقطاع صلته بتلك الصور 

 ومن إجمال ذلك
يدل  نه لالأ ٠٠ حق الطاعن يعد دليلا جديدا ف ين ثبوت تزوير تلك الشيكات لاأيبين معه  ما 

 ة  من الدلائل الجديد٠٠وضح المشرع كشرطا واجب لاعتبار الدليل أ حسبما ٠٠ليه إى نسبة الاتهام عل

 -:الوجه الثاني 
ن أ والمزمـع مـن محكمـه الموضـوع -ن صـور تلـك الشـيكات أثبـت مـن وقـائع الاتهـام مـن  وهو مـا 

 - وكيلهـا ةحق المـدني بواسـط بـالة مقدمه من قبل المدعيـ- ى الدعويالادعاء بتزويرها يعد دليلا جديدا ف
يعـد حـائلا عـن وصـف تزويرهـا بالـدليل الجديـد   وهـو مـا-لغاء وكالتـه إ وقبل ثبوت علمه ب-ول لأالمتهم ا

 . ذلك الاتهام الواهي ي بالطاعن فةطاحلإوراق المدعية بالحق المدني لأبل هو احد 

 يؤكد صحة ذلك وما
جنح مصر    لسنه ...طلاعها على المحضر رقم إ  مذكرتها حياليثبتته نيابة مصر الجديدة فأما  .١

 . والمرفق به صور الشيكات المزورة ةالجديد

 نه أمن  
توثيق   لسنه .... رقم ة بموجب الوكالالمؤسسةنه وكيل أول على وصف بلأمحرر من قبل المتهم ا 
...  رقم ةلوكال وكذا ا٠٠... / ستاذلأ والصادر له من ا-لغائه إ وذلك قبل علمه ب- النموذجي ةمبابإ

رفاق إن أي أ - بالحق المدنية المدعي-... / ةهرام النموذجي والصادر من السيدلأوثيق ا  تلسنه 
يؤكد   وهو ما٠٠ ة الصحيحة بالحق المدني وفى ظل الوكالةصور تلك الشيكات تم من وكيل المدعي

بها كدليل جديدا لتحريك  بالحق المدني فلا يصح الاعتداد ةوراق المدعيأ من يبان تلك الشيكات ه
 .الاتهام صوب الطاعن 
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  ذلك  فيد في يولا 
هرام النموذجي قام لأتوثيق ا...  رقم ةن الوكالأ تظلمه من يما قرره وكيل المدعية بالحق المدني ف .٢

 ذلك على البيانات يول حتى يتخالص على صور تلك الشيكات معتكزا فلأعلى تزويرها المتهم ا
ول حضر بتلك القضية على لأ أن المتهم اي تمثلت في والت٠٠سة تلك القضية  محضر جلي فةالمثبت

 وتنازل وتصالح على تلك الشيكات    لسنه .... رقم ةوصف من انه الوكيل المباشر بموجب الوكال

 نه لأوهذا 
ومن    لسنه  ...موظفه الشهر العقاري بصحة وجود الوكالة رقم... / قوال السيدةأقد ثبت من  •

  حضور الجلسات في ةنابلإتبيح التنازل والتصالح واأنها 
 ة الشئون القانونييحد موظفيها فأحيث انه ... مؤسسة ال قانونية بةول تربطه علاقلأن المتهم اأ •

 ١٩٨٣ لسنه ١٧ رقم ة من قانون المحاما٥٦ ة صحيح طبقا لنص المادةوحضوره بتلك الوكال
 ي أن ينيب عنه فى الدعويو وكيلا فأيا  من انه يجوز للمحامي سواء كان خصما أصل٠٠

خر تحت مسئوليته دون توكيل خاص أ محاميا يجراءات التقاضإ غير ذلك من يو فأالحضور 
   لسنه ... رقم ة تبيحه الوكاليمر الذلأهو ا و٠٠يمنع ذلك  بذلك مادام التوكيل الصادر له لا

 ... /ستاذلأل... / ةهرام النموذجي والصادر من السيدلأتوثيق ا

 ن أ أي 
 .ة  القانونية وقع صحيحا وفى ظل الوكالةالتنازل والتصالح بموجب تلك الوكال 

دل على ذلك أ وليس ٠٠ ة ترجع لخطأ مادي وقع فيه سكرتير الجلسةنابلإ اةثبات صفإن عدم أ •
 ٠٠ للتنازل والتصالح ٠٠ بالحضور ة من توقيع المتهم باسمه كاملا على محضر الجلس٠٠

 ..../ستاذلأ والصادر له من ايوذجم النةمبابإ   لسنه ...اقه لصورة التوكيل رقم رفإفضلا عن 
... /من السيدة... /ستاذلأهرام النموذجي والصادر للأا   لسنه ...رفاقه صورة التوكيل إ وكذا ٠٠
مامه التنازل دون أ ومطالعة هاتان الصورتان من رئيس الدائرة الحاصل ..... ةمؤسسالاحبة ص

 ٠٠ تلك القضية يول فلأ مما يؤكد صحة حضور المتهم ا٠٠ء ي شيرض على ذلك فن يعتأ
ن صور تلك الشيكات مقدمة من المدعية أ ٠٠ ويؤكد كذلك ٠٠بصفته وكيلا عن المؤسسة 
 . يبيح التنازل والتصالح عنها ي الذ٠٠بالحق المدني مصدرة التوكيل 

 وجميع تلك الوقائع 
 ذلك ي فةوراق مذكرتها منتهيأ وفقا لما اثبت على ٠٠ ةلجديد مصر اة نياب٠٠تنبهت لصحتها  

 . الجنائية ىقامة الدعولإوجه لأصدار قرارها بالإ
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  يؤكديمر الذلأوهو ا
لا وهو أ ٠٠ الدليل المقدم من وكيل المدعية بالحق المدني يعدم توافر ما اشترطه المشرع ف 

 ينعقد معه وصف الدليل الجديد  وصحة نسبتها للطاعن مما ةتدليله على وقوع الجريم

  ومن ذلك كله 
 ردها على الدفع المبدي من المدافع عن الطاعن على يتكون محكمة الموضوع قد اعتكزت ف 

 يفتقد ٠٠ونات حكمها الطعين مد يوردته فأ ي فالدليل الذ٠٠ شيئا ةتملك من الصح سس واهية لاأ
 . من قانون العقوبات ١٩٧ ةالماد نص ي كيفما حددها المشرع ف٠٠صفه الدليل الجديد 

  صحته يبين في وهو ما
 يوجد ما  لا٠٠ الجنائية ى الدعوةقاملإوجه لأ باة مصر الجديدةمر الصادر من نيابلأبان ا 

 خدشا لحجيته دون ٠٠ تناولها يعادة التحقيقات على ذات الوقائع التإ ويكون بذلك ٠٠يعارضه 
سباب أ يعدم تعرضه لدفاع الطاعن المبدي بالرد عليه فصم الحكم الطعين ب يو وهو ما٠٠مقتضى 

 .لا تأويل خاطىء على حكم القانون إهو   ذلك مافي محكمه الموضوع أوردته كل ما أن بل ٠٠سائغة 

  ذلك محكمه النقض وقد قضت في
 له ة الجنائيىقامة الدعولإمر الصادر من سلطه التحقيق بعدم وجود وجه لأذا كان اإنه أمن  

 ةقامإ الجنائية مادام قائما لم يلغي فلا يجوز مع بقائه قائما ىلى الدعوإ تمنع من العودة يه التحجيت
حكام من قوة لأ ما لة نطاق حجيته المؤقتين له فلأمر فيها لأ صدر اي التة عن تلك الواقعىالدعو

ن يتغير به أصح   لما كان ذلك وكان الدفع المبدي من الطاعن جوهريا ومن شانه لو٠٠ يمر المقضلأا
 الطاعن دون ةدانإيبين من مدوناته قد قضى ب  وكان الحكم المطعون فيه على ماى الدعوي فأيوجه الر

 . يبطله مما يتعين معه نقضه ين يعرض للدفع المبدي بالرد عليه يكون قد تعيب بالقصور الذأ
  )٢٩/٣/١٩٩٠ ة ق جلس٥٨ لسنه ٦٤٩٥طعن رقم ( 

 مر لأوهو ا
لى خطأ إ أسبابه وهو ما استطال يصابه قصور شديد فأعه الحكم الطعين قد  يكون ميالذ 

 .ة حاللإويل حكم القانون مما يتعين معه نقضه واأ تيمحكمته ف

 ي بني عليهـا بشـكل جلـيسباب التلأيضاحه اإبطلان الحكم الطعين لعدم : الوجه الثامن 

 مـن ٣١٠ ةنـص المـادرسـته أ مخالفا لما ٠٠قضى به  مفصل للوقوف على مسوغات ما

 جراءات الجنائية لإقانون ا
 ة بني عليها وفقا لنص الماديسباب التلأن يشتمل الحكم على اأمن المقرر قانونا انه يجب  •

 .ةجراءات الجنائيلإ من قانون ا٣١٠
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 كفلها المشرع للخصوم وهى لاشك تحمل يحكام هي ضمانة من الضمانات التلأوتسبيب ا •
ثير أيصدر حكم تحت ت  قضائه حتى لايمه وتوخي الدقة والعدالة ف علي العناية بحكيالقاض
ن يكون الحكم أن فكرة غامضة مبهمة لم تتضح معالمها عنده بل يجب  عوأ ةاطف عوأميل 

 بين ة المحسوبة الفعلية والموازنى الدعوي فأيسبابه محددا نتائجه بعد تمحيص الرأ يواضحا ف
 .خر لأحدهما على وجه الجزم واليقين على اأدله الاتهام وتغليب أ ويأدله النف

حكام القضاء من خصوم أن يعلم من له حق المراقبة على أن الغرض من التسبيب أومن حيث  •
 تي بالمبهمات  يأهي مسوغات الحكم وهذا لا وجمهور ومحكمة النقض ما

حـوال لأمـن ا حـال أييجـوز بـ  لاةحكام محكمة النقض على تلك المعاني وجعلهـا قاعـدأوقد تواترت  
وضحت كذلك غرض القـانون مـن أعتبر الحكم مشوبا بالبطلان يتعين نقضه وألا االخروج عليها و

 .حكام لأتلك اة لى عدالإلى غاية سامية هي اطمئنان الناس إحكام هادفا لأتسبيب ا

 حكام محكمه النقض أحيث قضت  
ذ هو مظهر قيامهم بما إ ةقضا فرضها القانون على اليعظم الضمانات التأحكام من لأن تسبيب اأ 

 يعلنونها فيما يفصلون فيه من ي التةمعان النظر لتعرف الحقيقإعليهم من واجب تدقيق البحث و
ذهان من لأقد يرد على ا  التحكم والاستبداد وبه يرفعون ماة وبه وحده يسلمون من مظنةقضيلأا

قنع  تذا كانت عبارتها مجملة لاإباب سلأتقع ا لى عدلهم مطمئنين ولاإالشكوك والريب فيذعن الجميع 
 .تجد محكمة النقض مجالا لتثبت صحة الحكم من فساده  حدا ولاأ

  )١٧٨ ص ١٧٠ رقم ١ ج ة مجموعه القواعد القانوني٢١/٢/١٩٢٦نقض (  

 يضا أوتضيف محكمه النقض  
لا اليها و بني عيسباب التلأن يشتمل الحكم على اأجراءات جنائية إ ٣١٠ ة المادييوجب الشارع ف 

 له سواء من حيث ةسانيد والحجج المبني عليها والمنتجلأكان باطلا والمراد بالتسبيب المعتبر تحديد ا
 مفصل بحيث ي بيان جلين يكون فأو من حيث القانون ولكي يتحقق الغرض منه يجب أالوقائع 

 يو وضعه فأ ةفراغ الحكم في عبارات عامه معماإما إقضى به  يمكن الوقوف على مسوغات ما
يمكن محكمه  حكام ولالأ قصده الشارع من تسبيب اي فلا يتحقق الغرض الذةصوره مجمله مجهل

 .ثباتها بالحكمإ كما صار ة تطبيق القانون على الواقعةالنقض من مراقبه صح
  )٣٥ ص ٨٣ رقم ٢٦حكام النقض س أ مجموعه ٢٧/٢/١٩٧٥نقض (  

  ةوكذلك تؤكد محكمه النقض الموقر 
 بيان ين يورد مؤداها فأ وضوح وين يبينها فأ بل عليه ى الدعويدله الثبوت فأحمل الحكم ي يجب الا 

 يدلى بها المتهم ي التة مقام الرد على الدفوع الجوهريين يستفاد منها فأيمكن  مفصل للوقوف على ما
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حكام ويمكن محكمه النقض من لأ قصده الشارع من تسبيب اين يتحقق الغرض الذأ يمكن ىحت
 عمال رقابتها عل تطبيق القانون تطبيقا صحيحا إ

  ) ١٢١١ ص ٢٧٣ رقم ٢٣حكام النقض س أ مجموعه ١٩/١١/١٩٧٢نقض ( 

  جمال التاليلإ اولذلك الوجه بيانه في

 -:ول لأالبيان ا
بحاث التزييف أعتناق تقرير الطب الشرعي قسم مصلحه الى إن الحكم الطعين قد ذهب أ 

فصاح ذلك التقرير عن إ نحو الطاعن على الرغم من عدم ةدانلإ تسبيب ايا فوالتزوير واتخذ منه مبرر
كد عدم أ ونتاج فحصه للشيكات محل التزوير ٠٠ء ي شي الطاعن فةدانإيؤيد   بل انه لاةدانلإهذه ا

 مابين الطاعن ة علاقةتوجد ثم  انه لاأيييلها بتوقيعه ذو حتى تأ منهم أيقيام الطاعن بملء بيانات 
ييده لواقعه أن توضح مدي تأ تلك الشيكات وقد اعتمدت محكمه الموضوع على ذلك التقرير دون وتزوير

يكفي معه سرد مضمون ذلك التقرير حتى تتحقق  قوال الشهود مما لاأهو مبلغ اتساقه مع  الاتهام وما
 .ر الشديد سباب الحكم الطعين بالقصوأصيب  يحكام وهو مالأ ابتغاها المشرع من تسبيب اي التةالغاي

  ذلك المعني فقد استقرت محكمه النقض في
شارة لإ حكمها بيانا كافيا فلا يكفى اي وبيان مؤداها فةليها المحكمإ التي تستند لأدلةيراد اإيجب  

 كما اقتنعت بها ةييده الواقعأليها بل ينبغي سرد مضمون كل دليل وذكر مؤداه بطريقه وافيه يبين مدي تإ
 حكمها على يذا كان ذلك فان مجرد استناد محكمه الموضوع فإ ولأدلة اياقه مع باقه ومبلغ اتسمالمحك
 يسانيد التلأ بسرد مضمون تلك التحقيقات ويذكر مؤدي هذا التقرير واةسالف بيانه دون العنايالالنحو 

 مراقبه حكام ولمحكمه النقض منلأ تغياها الشارع من تسبيب اي التةيكفى لتحقيق العناي  ولاقيم عليهاأ
 يصم الحكم بقصور يتسع له يمر الذلأ الحكم ايثباتها فإ كما صار ة تطبيق القانون على الواقعةصح

 .وجه الطعن 
  )٢٣١ ص ٤٦ ق ٣٠حكام النقض س أ ٨/٩/١٩٧٩( 

 -:البيان الثاني 
 تزوير التوكيل رقم يول فلأ اشتراكه مع المتهم ايدانتها للطاعن فإنسبت كذلك محكمه الموضوع  

 ولكن ٠٠قوال الشهود على تزويره أهرام على مقوله بان ذلك التوكيل اطمأنت من لأ عام ا٩٧ لسنه ...
 ةيؤكد صح  قد ثبت بها ما- موظفه الشهر العقاري -... / ة السيدة الثالثةقوال الشاهدأمن مطالعه 

 وعلى الرغم من ٠٠لك  التقرير بذي الغير فةنابإوجود ذلك التوكيل ومن انه يبيح التنازل والتصالح و
 ٠٠ ةدانلإ نسب اي سندا فة جعلت من تلك الشهاد٠٠ن محكمه الموضوع ألا إمر جليا لأوضوح هذا ا

ن الحكم أثرها على هذا الاتهام بل أ و٠٠ ةلمامها بمضمون تلك الشهادإ ينم عن عدم يمر الذلأوهو ا
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 قصده الشارع من يق بها الغرض الذيتحق  لاةعتكازه عليها بهذا النحو ورد بصيغه مبهما يالطعين ف
 .سباب الحكم بالقصور الشديدأعيب  ي وهو ما٠٠حكام لأتسبيب ا

  ذلك وقد قضت محكمه النقض في
 ي حيث قضت فةن المحكمأيضاح لإن تكون مدونات الحكم كافيه بذاتها أمن المقرر انه يجب  

 تقوم عليه يساس الذلأنها تبينت اأو فيها ة القائملأدلةلماما صحيحا بمعني اإلمت أ قد ةدانلإ باىالدعو
 قصده الشارع ييتحقق به الغرض الذ  فانه لاة وغامضةما وضع الحكم بصيغه مبهمأ كل شاهد ةشهاد

 . تطبيق القانون ةحكام ويعجز محكمه النقض عن مراقبه صحلأمن تسبيب ا
  )٣٣٧ ص ٧١ ق ٢٧حكام النقض س أ ٥٢/٣/١٩٧٦( 

  )٥٧ص  ١٦ ق ٢٣ س ١٠/١/١٩٧٢( 

 -:البيان الثالث 
وردت أ المتهمين ي بل وباق٠٠لى الطاعن إدانتها إ نسب ي ف-يضا أ -ن محكمه الموضوع أ 

قوال الشهود وتقرير أ ذلك القضاء بما ثبت لها من ينها اطمأنت فأ من ٠٠ مسبباتها ي فةقاله قاصر
 حق الطاعن يع ذلك الاتهام ف قالتها مدلول تلك القرائن على وقوين توضح فأ دون ٠٠الطب الشرعي 

 قضائه غير مقنع لاستناده على عبارات قد يكون لها معني عند ي وبذلك يكون الحكم الطعين ف٠٠
 ةدانلإيهدر مسببات ا  وهو ما٠٠يعلمه احد غيرهم   ضمائرهم لاي ولكنه معني مستور ف٠٠واضعيه 

  .ة حاللإم واتعين معه نقض الحك ي مما٠٠ وينتفي معه الغرض من التسبيب ٠٠

 ن أ ذلك محكمه النقض على وقضت في
 من ةن التهمه ثابتأسباب على قولها لأ اي الطاعن واقتصرت فةدانإ بةذا حكمت المحكمإ 

ذ كان لها إالتحقيقات والكشف الطبي فان هذا الحكم يكون غير مقنع ويتعين نقضه لان هذه العبارات 
يدركه غيرهم ولو كان الغرض من   ضمائرهم لايور فمعني عند واضعي الحكم فان هذا المعني مست

 ولكن الغرض من ٠٠يجاب التسبيب ضربا من العبث إن يعلم من حكم لماذا حكم لكان أحكام لأتسبيب ا
هي  حكام القضاء من الخصوم وجمهور محكمه النقض ماأ على ةن يعلم من له حق المراقبأالتسبيب 

ن ألى إلى قدر تطمئن معه النفس والعقل إ من بيان مفصل ولو مسوغات الحكم وهذا العلم لابد لحصوله
 .ليه إ ذهبت ييقاع حكمه على الوجه الذإ ي ظاهر العذر فيالقاض

  ) ٢٢٣ ص ١٨٣ ق ١ جة مجموعه القواعد القانوني٢٨/٣/٢٩ ةنقض جلس( 

 -:البيان الرابع 
يرادها والرد إلطعين عن  التفت الحكم اةتمسك به المدافع عن الطاعن ضمن دفوع عديد وهو ما 

 ي مكتفيه محكمه الموضوع ف٠٠ ى الدعوي فأي تغيير وجه الريثرها فأعليها على الرغم من جوهريتها و
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ن محكمه أ ييؤكد ف  مسبباته باطمئنانها نحو اقتراف الطاعن لذلك الاتهام وهو مايوردتها فأذلك بقاله 
 ولم تقم بتمحيصها ٠٠لمام الشامل لإبتلك الدفوع ا ةالموضوع عندما قضت في وقائع الاتهام لم تكن ملم

 . التسبيب مستوجبا نقضه ي مما يعيب حكمها بالقصور ف٠٠عماله إالتمحيص اللازم عليها 

  ذلك  حكام محكمه النقض فيأوقد استقرت 
ثارها أن لدفاع الطاعن دفوعا أ والحكم الطعين ةان الثابت من محاضر جلسات المحاكم كذا ماإ 

يعد  و من بعيد وهو ماأسبابه الا انه لم يعن بالرد عليها لا من قريب أها الحكم من بين مدونات وردأو
مور لأنها من اأ تطبيق القانون حيث ة التسبيب يعجز محكمه النقض عن رقابه صحيقصورا ف

 ىو الدعي فأي يستقل بها قاضى الموضوع ولو عني بها الحكم لكان قد تغير وجه الري التةالموضوعي
 ولم تدل ة التسبيب خاصيلتعلقها بدفاع جوهري وقصور الحكم عن الرد عليها يعيب الحكم بالقصور ف

لماما شاملا ولم تقم إ بها ة لم تكن ملمى الدعوينها عندما فصلت فأ بدلوها فيها بما يكشف عن ةالمحكم
 .يبا بالقصور  عليها فان الحكم يكون معة المعروضةدللأبما ينبغي عليها من واجب تمحيص ا

  )ة قضائي٥٨ لسنه ٤٧٠٩طعن رقم ( 

 -:البيان الخامس 
لمت أسقطته محكمه الموضوع من عقيدتها عند سرد وقائع الاتهام وفقا لما اطمأنت له وأوهو ما  
 الجنائية ى الدعوةقاملإوجه لأ قرارها باي فة مصر الجديدة ذلك عن ما استقرت عليه نيابي فةبه ملتفت

 ة تقدير المحكميمر فلأ وعلى الرغم من اثر ذلك ا٠٠ تحقيقاتها لذات وقائع الاتهام ي فن تعرضتأبعد 
 ة بعدم كفاية العامةن قررت النيابأ بعد ٠٠لى الطاعن إ تقديرها بنسبه الاتهام ي بل ف٠٠لأدلة  ايلباق

وط ذلك الدليل  بسق٠٠ لأدلة تساند اة مما يؤكد مخالفه محكمه الموضوع لقاعد٠٠ لذلك ة المؤيدلأدلةا
 فيتعذر بذلك ٠٠ مسببات الحكم الطعين ي فة الموضحلأدلة اي مما ينهار معه باق٠٠لمامها إ يف

 للطاعن ةدانلإ نسب اي واقتناعها فةثر لذلك الدليل المتساقط على نفس المحكملأالتعرف على مبلغ ا
 .ة حاللإ فيتعين نقضه وا٠٠سباب حكمها بالقصور المبطل لها أيعيب   وهو ما٠٠

 حكامها أ  ذلك محكمه النقض فيوقضت في
ذا إ اقتنعت بها فالتي لأدلة من مجموع اة الصحيحةن تستنبط الواقعأ ةن للمحكمأمن المقرر  

 نشأ منها ي التة تلك هي القاعدة للواقعة سلامه استنباط المحكميثر ذلك فأ لأدلةسقط دليل من هذه ا
 ة متكاملة متساندة المواد الجنائيي فلأدلةن اأ ٠٠ يكون مؤداها يت واليثبات الجنائلإ اي فةدللأتساند ا
 الذي أي الري كان للدليل الساقط فيثر الذلأو استبعد تعذر التعرف علي مبلغ اأذا سقط احدهما إبحيث 

اعتمد لأدلة التي ن تكون اأيشترط  نه لاأ وبهذا عبرت محكمه النقض عن ذلك ب٠٠ ةليه المحكمإنتهت ا
 المواد لأدلة فين اأذ إ ى كل جزئيه من جزئيات الدعوي كل دليل منها ويقطع فئلحكم ينبعليها ا
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لى دليل بعينه إ فلا ينظر ي القاضة يكمل بعضها بعضا ومنها مجتمعه تتكون عقيدة متساندةالجنائي
حكم قصده ال لى ماإ مؤديه ة مجموعها كوحدين تكون فأ بل يكفى لأدلة ايلمناقشته على حده دون باق

 .ليه إلى ما انتهت إ  واطمئنانها ة اكتمال اقتناع المحكميمنها ومنتجه ف
  ) ١٤٧٢ ص ٢٣٠ رقم ٢٣ س ٢٥/١١/١٩٧٢نقض ( 

 -:البيان السادس 
 بركنيها المادي والمعنوي حيث اغفل ة للعقوبة المستوجبةن الحكم الطعين لم يتول بيان الواقعأ 

تراك فيها والقصد الخاص بارتكابهما ولم يعن ببيان توافر القصد  التزوير والاشيركان جريمتأبيان توافر 
ورد واقعه أن الحكم الطعين أ بل ٠٠ توافر علم الطاعن بارتكابه لتلك الجرائم ي العام المتمثل فيالجنائ
 ي دون بيان مفصل وفقا لما استوجبه القانون مما يعيبه بالقصور فة مجهلة صوره معماي فىالدعو

 .التسبيب

 حكامها أ ذلك ب قضت محكمه النقض فيحيث
ن يثبت قاضى أ من القانون المذكور ٣١٠ ة المادي فة الواردة بيان الواقعةالمقصود من عبار 

 عامه ة عباريفراغ الحكم فإما أ ةركان الجريمأ تتكون منها يفعال والمقاصد التلأ حكمه ايالموضوع ف
 .حكام لأمن تسبيب ا صوره مجمله فلا يتحقق الغرض يوضعه ف وأ ةمعما

  ) ٦٣٠٣ ص ٣٩ س ١٢/١٢/١٩٨٨ ةنقض جلس( 

 جملناه سلفا أمن جماع ما 
صاب الحكم أ يتضح منه مدي البطلان الذأوضحناه تفصيلا فقد أذا كنا قد سبق وان إو 

 ةوجبت المادأ مفصل كيفما ي الذكر بشكل جلةسبابه لكافه البيانات سالفأيضاح إالمطعون فيه لعدم 
 يتعين معه نقضه يمر الذلأسباب بالقصور الأ مما يعيب تلك ا٠٠جراءات الجنائية لإانون ا من ق٣١٠

 .ة حاللإوا

دان بموجبـه أ ي الـذيساسـلأ بيان مؤدي الـدليل اقصور الحكم الطعين في : الوجه التاسع

 الطاعن 

 حكام محكمه النقض على  أفقد استقرت 
 فلا يكفى ٠٠ليها الحكم إ استند ي التلأدلةون ان تبين مضمأ ةمن المقرر انه يجب على المحكم 

و تقرير أ الشهود ةشهاد وأ اعتمد عليها كاعتراف المتهم لأدلة التيو اأ مجمله الدليل ة عبارين يذكر فأ
 تفصيل ووضوح كافيين ووجه الاستدلال به وما له من ين يذكر فحوي كل دليل فأنما عليه إالخبير 

 .ليه إ خلص ي لمنطوقه الذ استخلاص الحكميدور منطقي ف
  )٢٩٤ ص ٩٦ رقم ١ س ١٩٥٠ فبراير سنه ٦نقض ( 
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 كدت محكمتنا العليا على وجوب بيان الدليل أو
تكفي مجرد   الحكم بيانا كافيا ولاي وبيان مؤداها فةليها المحكمإ تستند ة التيدللأوجوب بيان ا 

 كما ةييده للواقعأيقه وافيه يبين منها مدي تليها بل ينبغي سرد مضمون الدليل وذكر مؤداه بطرإ ةشارلإا
 . يتضح وجه استدلاله بها ىقرها الحكم حتأ لأدلة التي اي ومبلغ اتساقه مع باقةاقتنعت بها المحكم

  )٨٨٠ ص ١٧٥ رقم ١٢ س ١٩٦١ نوفمبر سنه ٦نقض ( 

 كان ذلك  لما
 أدلة مدوناته يوردت فأن محكمه الموضوع قد أوكان الثابت من مطالعه مدونات الحكم الطعين 

 . وتقرير الطب الشرعي ٠٠ من شهادة الشهود ٠٠ ة العامةالثبوت كيفما وصفتها النياب

 لا انه إ
ن محكمه الموضوع ألا إ الحكم الطعين ة صداريمجمله فلأدلة يراد تلك اإوعلى الرغم من  

 .لى الطاعن دانة إلإخذت من العقل والمنطق الخاطىء سبيلا لنسب اأطرحت كل ذلك من حسبانها و

  وذلك بقولها 
 ة المدعية بسداد ملايين الجنيهات للمؤسس- الطاعن -ن يقوم المتهم الثاني أيعقل  من انه لا 

 على توافر ة الدلاليمر القاطع فلأبالحق المدني بناء على صور لشيكات مزوره ولم يوقع عليها وهو ا
 . الاشتراك ةركان جريمأ

 وذلك دون 
 مر لاأ وهو - على توافر علم الطاعن بان تلك الشيكات مزوره ةي القرائن الدالن يوضح مدأ 

 التصالح على صور الشيكات مردها يكون بما ةما عقلانيأ -لا بالدليل الفني إثبت للشخص العادي ي
 ٠٠ عليه ةرقام الشيكات والمبالغ المثبتأ فعاده يكون التصالح على ٠٠وراق التصالح ذاته أيثبت على 

 .ورا  صوأصولا أواء كانت تلك الشيكات س

 وليس ذلك فحسب 
 ة سالفلأدلةيضا عن اأ التزوير التفت ةثبات اقتراف الطاعن لجريمإ ين الحكم الطعين فأيل  

سفر عنه تقرير الطب الشرعي على الرغم من عدم أ بناء على ما ٠٠الذكر موضحا استدلاله على ذلك 
 بل على العكس فقد ٠٠ تزوير على الشيكات محل بحثه ةالطاعن ثمثبات نتاج ذلك التقرير باقتراف إ
 . به ةيلذ تقليد توقيعه المين تلك الشيكات مزوره على الطاعن فأوضح وبجلاء أ

  مجملها مور توضح فيأوهي 
دان بموجبه الطاعن فهل هو أ ي الذيساسلأ مدوناته بيان الدليل اين الحكم الطعين لم يوضح فأ 

مور لأم انه طرحها من عقيدته متخذا من منطق اأوردتها أ التي الثبوت ةدلأ ي فةالعام ةاتبع النياب



 ٤٤

لى ما استقر عليه نتاج حكمه إيؤدي  عتكازه على دليل لاإم اكتفي بأ الطاعن لإدانةوعقلانيتها سبيلا 
دلة لأ بيان يدل على مدي اتساق تلك اي فلأدلةخذه من تلك اأ ومع كل ذلك لم يوضح م٠٠٠الطعين 
 . نحو الطاعن لإدانة الشهود حتى يصح نسبتها لةمع شهاد

 يبين معه وبجلاء وفقا لما  وهو ما

  حكمها وضحته محكمه النقض فيأ
 البيان ين ما سرده الحكم الطعين على النحو سالف البيان ينطوي على قصور واضح فأمن  

 يغفل سرد يلى حد القصور الذإن ن يكوأيجوز  لا انه لاإيجاز ضربا من حسن التعبير لإوان كان ا
 . بالحكم ومساندتها لهي التلأدلة قام عليه ومدي اتساقه مع سائر اي الذلأساسيمؤدي الدليل ا

  )٦١٨ ص ٣٠ س ٤/٦/٧٩نقض ( 
  )٧٥٣ ص ٢٨ س ١٢/٦/٧٧نقض ( 
  )٤١٦ ص ١٩ س ٨/٤/٦٨نقض ( 

 مرلأوهو ا
م الطعين مما يتعين نقضه سباب الحكأ شاب ي مجمله مدي القصور الذي يوضح فيالذ 

 .لإحالة وا

 السبب الثاني

  الاستدلالالفساد في

لى إدي أحداث وقائع الاتهـام وتحصـيله أ فهم دور الطاعن على مسرح خطأ في: ول لأالوجه ا

 وراق لأ الطاعن بما يخالف الثابت من اةدانإ الاستدلال بالفساد في
مر فيه لأ وتحصيل تصويرها ملاك اى الدعون فهم صورهأ انه ولئن كان من المقرر ٠٠بداية  
 وهو من ٠٠ليه وجدانها إلى محكمه الموضوع تحصلها بما يطمئن له ضميرها ويرتاح إموكول 

 تورده مادام له اصل صحيح ٠٠خذ فيما أو مأجناح   ولا٠٠ فيه ٠٠حد عليها لأاطلاقاتها فلا  سلطان 
وراق أنها تستمد عقيدتها من كل ورقه من لأوراق بغض النظر على موضوعه لأومعين ثابت على ا

 . عليها ة تعد مطروحىالدعو

 رسته محكمه النقض أ هو ما ٠٠ن حد ذلك ألا إ

 حكامها أ وتواترت عليه في
 ىوراق الدعوأ من ةسس صحيحأن تبني على أحكام يجب لأن اأ من المقرر ٠٠حيث انه  

نه يكون معيبا لاستناده على إالتحقيقات في ل لها فو واقعه لا اصأ ةلى روايإذا استند الحكم إوعناصرها ف
  لم تمحص ةن المحكمأن ئ عمر ينبلأن اإ هي عماد الحكم فةو الواقعأ ةساس فاسد متى كانت الروايأ



 ٤٥

 .وراق مما يتعين معه نقض الحكم المطعون فيه لأ اي بما لا اصل له ف٠٠ ولم تحط بظروفها ىالدعو
  )٣٩٧ ص ٣٣ مج س ٢٣/٣/١٩٨٣( 

 ا كان ذلك لم
لى الطاعن باستدلاله على إوكان الثابت من مطالعه مدونات الحكم الطعين انه اسند الاتهام  

 ي قضائه وجعلت منها محكمه الموضوع عمادا في وجدانه واستقر عليها فيواقعه ارتسمت صورتها ف
 .تدوينه 

 ةوصاف تلك الواقعأوقد تمثلت حدود و

 ع وفقا لما اختلقتها محكمة الموضو
ول على تحرير محاضر القضايا بقسم شرطه مصر لأن الطاعن قد اتفق مع المتهم اأمن  
ن الطاعن اتفق مع أضاف الحكم الطعين بأ منها وةرقام الشيكات وبصور ضوئيأ ومده ببيانات وةالجديد

كدا قرار بالتخالص عن تلك الشيكات مؤلإ لتلك القضايا واةول على حضور الجلسات المحددلأالمتهم ا
 .ول لأ من المتهم اة التزوير المقترفة جريميمن خلال ذلك على اشتراكه ف

 ةوتلك الصور
دانتها للطاعن على إسناد إ ي وجدان محكمه الموضوع واقتنعت بصحتها في ارتسمت فيالت 

ول لأقوال الشاهدين اأ ارتسمت عليها ي التة قد خالفت وناقضت الصور٠٠ التزوير ي الاشتراك فةجريم
هرام على لأعام ا   لسنه ... تزوير التوكيل رقم ي وصفها لوقائع الاتهام فيقتصرت فا يلثاني والتوا

سقط تحصيله من مدركات محكمه الموضوع  ول بمفرده ذلك الفعل دون الطاعن وهو مالأاقتراف المتهم ا
ساس أاحب ذلك ن يصأ الطاعن دون ةدانإ وصفها وي فة العامةوردته النيابأ ذلك خلف ما ي فةمنساق

 .من الدليل المؤكد لارتكابه ذلك الفعل 

 وذلك 
 ول لأقوال كلا من الشاهد الأدراكه لثبوت تحصيل فهمها إمرا مقضيا على محكمه الموضوع أكان  

 ... / قوال الشاهد الثاني السيدأ وكذا ٠٠... / السيد

 وهو كذلك 
 ين واقعه الاتهام فأراك عنه ومن  الاشتة جريمي نفي قام عليه دفاع الطاعن فيمر الذلأا 

 ٠٠ن محكمه الموضوع التفتت عنه ألا إ ٠٠نحصر عنها الدليل المؤكد لاقترافه ذلك الفعل أصحيحها 
 . ة عليها صوره الواقعة المرتسمةلمامها بالحقيقإ تنم عن عدم ينفه البيان والتأبقالتها 

 وعلى الرغم من ذلك  
 حداث المزمع اقترافها من لأ ايم بان الطاعن ليس له دور فلمالإفقد سقط عن محكمه الموضع ا 



 ٤٦

 .لى الطاعن إ لإدانة وفى نسب اى تصورها لواقعه الدعويول وذلك فلأالمتهم ا

 مر لأوهو ا
 يو محاضر جلساتها التمحيص الكافى أوراق الدعوأ بان محكمه الموضوع لم تمحص ئ ينبيالذ 
نه أ بة المدعي ارتكابها منه مقتنعة للجريميءدلال وتصور خاطدانتها نحو الطاعن بناء على استإمسنده 

 حتى ة قسم شرطه مصر الجديدي بل انه اتفق على تحريرها فةول بصور الشيكات المزورلأمد المتهم اأ
باب مخالفه أسدانت الطاعن بأ ف٠٠ترفق بها تلك الصور ويتم التخالص عليها بموجب التوكيل المزور 

  . ذاتهاةقوال شهود الواقعأبل و ٠٠وراق لأللثابت با

 يعد  وهو ما
 .لإحالة  الاستدلال بما يتعين معه نقض الحكم الطعين وايفسادا ف 

 الطاعن ةدانإثبات والاستدلال بها على ثبوت لإقوال شهود اأالتعويل على :  الوجه الثاني

 ع فيصـل المتبـلأعلى الرغم من تكذيب دفاع الطـاعن لهـا ومخالفـه الاسـتدلال بهـا ا

 حكام الجنائية لأا

 حكام محكمه النقض على انه أحيث استقرت 
 ي فأين يتغير به وجه الرأصح  نه لوأثبات ومن شلإذا كان الدفاع قد قصد به تكذيب شاهد اإ 

مر فيه لأ اةلى غايإن تمحصه وتقسطه حقه بتحقيق تجريه بلوغا أ ة فقد كان لزاما على المحكمىالدعو
وردته ردا عليه بقاله أمسكت عن تحقيقه وكان ما أما وقد أت طرحه أذ هي رإضه رد عليه بما يدح توأ

مره فان أن ينحسم أقوال الشاهد غير سائغ لما ينطوي عليه من مصادره الدفاع قبل ألى إالاطمئنان 
 حكمها يكون معيبا 

  )٧١٤ - ١٢٤ - ٤١ س ١٠/٥/١٩٩٠نقض ( 

 وكذا 
 ةلى استحالإ وةلى نفي الفعل المكون للجريمإاعن يتجه بداه الطأ ينه لما كان الدفاع الذأب 

 ى الدعويثبات فانه يكون دفاعا جوهريا لتعلقه بتحقيق الدليل فلإ لما رواها شهود اةحصول الواقع
ن تتخذ من الوسائل لتحقيقه أ وهي تواجهه ةظهار وجه الحق فيها مما كان يقتضى من المحكملإ

 .مر فيه لأ اةوتمحيصه بلوغا لغاي
 ) ق ٥٨ لسنه ٢١٥٦ طعن ٨٨ سبتمبر سنه ١١نقض ( 

 يضا أوقضى 
 ين يكون مصاغا فأجابته إ ويتعين عليها ة تلتزم به المحكمي طلب التحقيق الذييشترط ف لا 

 وأن يكون مفهوما دلاله وضمنا مادام هذا الفهم واضحا دون لبس ألفاظ معينه بل يكفى أعبارات و



 ٤٧

 ةدللأهو مقرر بان تحقيق ا لى ماإالطاعن ودفاعه السالف الذكر هذا  منازعه يغموض كما هو الحال ف
و أ الطاعن ةن يكون رهن بمشيئأيجوز بحال  ول ولالأ المقام اة في هو واجب المحكمة المواد الجنائييف

 .المدافع عنه 
 ) ق ٥٦ لسنه ٢٨٢٥ طعن رقم ١٧٢٨ - ١٣٨ - ٣٨ س ٩/١٠/١٩٨٦نقض ( 

 وكذا 
ن يكون الدفاع قد طلبه وقالة أ القيام بالتحقيق الواجب عليها ي فة واجب المحكمييقدح ف           لا

شهد به  لى ماإعراض عنه بقاله الاطمئنان لإيجوز ا قوال الشاهد لاأ قصد منه تكذيب ين الدفاع الذأ
قدح  يلا وةمر تحقيق تجريه المحكمأن ينحسم أالشاهد المذكور لما يمثله هذا الرد من مصادره الدفاع قبل 

 ةن دفاعه ينطوي على المطالبأجراء هذا التحقيق مادام إن يكون الدفاع امسك عن طلب أ هذا يف
 .جراءه إب

  )١٢٢٠ - ٢١٩ - ٣٢ س ٣٠/١٢/٨١نقض ( 

 لما كان ذلك 
 دفاعه بما يؤكد عدم جواز التعويل على ي قد تمسك ف٠٠ن المدافع عن الطاعن أوكان الثابت  

 ٠٠قوالهما أ يخري خلاف ما ارتسمت عليه فأ صوره ة والثاني وذلك لان للواقعوللأقوال الشاهدين اأ
فضلا عن احتدام المنازعات بينهما وبين الطاعن مما قد يكون سببا قويا نحو ميلهما الجارف لنسب 

ن يعاد أرادا أواللذان    لسنه ... المحضر رقم يلى كونهما الشاكيان فإضافة لإ هذا با٠٠ليه إ لإدانةا
 مما تكون معه ة الجنائيى الدعوةقاملإوجه لأ باة مصر الجديدةن صدر قرار نيابأالتحقيق فيه بعد 

 على حساب الطاعن ونسب ذلك الاتهام له وهو ة بالتعسف لتحقيق مصالحهما الخاصةقوالهما مشوبأ
 .الهما أقوجاء ب  يكذب مايمر الذلأا

 ن الحكم الطعين ألا إ
 ي التةقوال الشهود بالصورأوراق من لأيدلل على اطمئنانه بما ورد با لى ماإسبابه أ يقد ركن ف 

بداه دفاع أ ذلك بالرد على ما ي جانحا ف٠٠ الطاعن ةدانإ ي متخذا منها سندا ف٠٠ فيها ةرتسمت للواقعا
ن يكلف نفسه عناء تحقيقه وتمحيصه أ ضاربا به عرض الحائط دون ٠٠ ة مرافعته الشفهييالطاعن ف
 .مر فيه لأة ابلوغا لغاي

 فكان يتعين 
دلاء بشهادتهم على لإثبات بغيه الإحضار شهود اإلى إ هن تسعي جاهدأعلى محكمه الموضوع  

 ة مناقشتهم لما قد تسفر عنه تلك المناقشي فةمسامعها ولكي يتمكن المدافع عن الطاعن وتتاح له الفرص
  ة فتعمل على مواءمةمام المحكمأبحث  فيطرح ذلك كله على بساط ال٠٠من مراوغه الشاهد واضطرابه 



 ٤٨

 .لتفات عنها لإم طرحها واتقوال لأخذها بتلك اأما بأمر تكون عقيدتها أر على أي رمور وتقلأا

 وفى ذلك قررت محكمتنا العليا
 ومراوغته واضطرابه وغير ذلك مما ةداء الشهادأ وقت ة وجه الشاهد وحالته النفسيين التفرس فأ 

باح  يوأ ة تسمعها المحكمي التةن تجني الشهادأقواله حق قدرها واحتمال أدير  على تقييعين القاض
 . عولت عليها ى التيرلأخ اةللأدللدفاع مناقشتها مما يقنعها بغير ما اقتنعت به من ا

 ) ق٥٥ لسنه ١٦٠٥ طعن ٨٠١ ص ١٤١ رقم ٣٦ لسنه ١٩٨٥كتوبر سنه أ ١٢نقض (

 ينال من ذلك القول ولا
 بل من انه اكتفي على حد ةمام المحكمأمناقشتهم  وأقوال الشهود أطالب بسماع ن المدافع لم يأ 

 . -/-/- ةتلاوتها كيفما هو ثابت بمحضر جلس

  ذلك من مصادره على المطلوب فيلما 

 يضاحا لذلك  إو

 وللأ الوجه ا-أ
يقع على قوال الشهود هو واجب أ سماع ي تمثلت وتماثلت هنا في والتة الجنائيلأدلةن تحقيق اأ 

 بعيده كل ةسس سليمأبتناء اقتناعها وتكوين فكرها وعقيدتها على لاخيرا أولا وأعاتق محكمه الموضوع 
 . التحكم ةالبعد عن مظن

  انه قالته محكمه النقض في وهو ما
 .الخ ٠٠ن يكون الدفاع قد طلبه أ القيام بالتحقيق الواجب عليها ة واجب المحكمييقدح ف لا 

 ) سالف الذكر ١٢٢٠ - ٢١٩ - ٣٢ س ٣٠/١٢/٨١نقض ( 

 ما عن الوجه الثاني أ -ب
 يقوال الشهود فأ التعويل على ي الدفاع فةن منازعأ من يفرضه المنطق القضائ يوهي ما 

 امتناعه عن سماع يعراضا فإ شهادتهم فان ذلك يعد يدلوا به فأ بما يخالف ما ةوصف صوره الواقع
لا إيكون   تحقيق ذلك الدفاع وهو لايا دفينا ظهرت معالمه ف الوقت ذاته طلبيشهادتهم ويتضمن ف

 .بمناقشه الشهود بحضور الطاعن ومدافعه

  وعن الوجه الثالث -ج 
 هي من ةن التحقيقات الشفويأ يستها محكمتنا الموقرة محكمه النقض في أر التئ المباديفتمثل ف 

 .موريته أداء مأحقيقا لمعاونتها للدفاع على جراءها تإ ة يتعين على هيئه المحكمة التيالجنائيلأدلة ا

 

 



 ٤٩

 وذلك المبدأ استقرت عليه العديد  

 حكام النقض  أمن 
 ة الجلسي فة تجريها المحكمينما تبني على التحقيقات التإنها أ ة المحاكمات الجنائييصل فلأا 

 ي تعاون الدفاع فنأ مواجهه الخصوم وعليها يوتسمع من خلالها الشهود مادام سماعهم ممكنا وذلك ف
 ذلك يليها فإ مادام قد لجأ ةداء الشهادلأ ةحضاره ولو بالقوإمر بالبحث عن الشاهد وأن تأموريته وأداء مأ

 قد بنت ة مجلس القضاء مادامت المحكميهريبه حتى يدلى بشهادته ف توألي الشاهد تعمد تهربه إونسب 
 . تمسكه بوجوب مناقشته يالدفاع فة حقيأ

 ) ق ٥٠ لسنه ١٩١٦ طعن ٢٠٤ رقم ٣٦ س ١٢/١٢/١٩٨٥نقض ( 

 رساء ذلك المبدأ الهام لإكيدا أيضا تأوقضى 
حضاره ولو إمر بالبحث عن الشاهد وأن تأموريته وأداء مأ ين تعاون الدفاع فأ ةن على المحكمأ 

 .ليها إ مادام الدفاع قد لجأ ةداء الشهادلأ ةبالقو
  )١٧٦ -١٨٦ - ٢ مجموعه عمر جية مجموعه القواعد القانون٢٨/٣/٣٨نقض ( 

 والحكم الطعين على هذا النحو 
ن أ لابد ينها تبنى على التحقيق الشفوي الذأحكام الجنائية ومن لأ ايصل المتبع فلأقد خالف ا 

قوالهم من سماح أحضار الشهود لسماع إ فضلا عما يمثله ة الموضوع بجلساتها العلنيةتجريه محكم
دلاء بشهادته وبما قد يسفر عنه ذلك من لإثناء اأ وجه الشاهد ومراوغته ي بالتفرس فة للمحكمةالفرص

دانت الطاعن اعتكازا على أقواله وتكون بذلك أ يبه ف كذوأيهام فيما يظهر مدي صدقه إاضطراب و
يفسد استدلالها على نحو يتعين نقض  تباعه وهو ماإصل الواجب لأن يتبع ذلك اأقوال الشهود دون أ

 .لإحالة  واا الطعينمحكه

 حكام  أ ذلك واستقرت في

 ن أمحكمه النقض على 
 وتسمع ة بالجلسة تجريه المحكمينها تبني على التحقيق الشفوي الذأحكام الجنائية لأ ايصل فلأا 
 . الشهود مادام سماعهم ممكنا ةفيه شهاد

  )١٧٠ - ١٧٩ - ق ٣ س ١١/١١/٨٢نقض ( 
  )١٢٠ - ٢١ - ٢٩ س ٣٠/١/٧٨نقض ( 
  )٤١٢ - ٨٦ - ٢٤ س ٢٦/٣/٧٣نقض ( 

 وكذا 
  ة الجلسي فة تجريها المحكمينما تبنى على التحقيقات التإنها أ ةالمحاكمات الجنائيي صل فلأا 
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ن تعاون أ مواجهه الخصوم وعليها ي وتسمع من خلالها الشهود مادام سماعهم ممكنا وذلك فةالعلني
 مادام قد لجأ ةداء الشهادلأ ةحضاره ولو بالقوإد ومر بالبحث عن الشاهأن تأموريته وأداء مأ يالدفاع ف

 ٠٠ مجلس القضاء ييدلى بشهادته ف هريبه حتى لا توألى الشاهد تعمد تهربه إ ذلك ونسب يليها فإ
 . تمسكه بوجوب مناقشته يحقيه الدفاع فأ قد بنت ةومادامت المحكم
 )  ق ٥٠ لسنه ١٩١٦ طعن رقم ٢٠٤ رقم ٣٦ س ١٢/٥/١٩٨٥نقض ( 

 الطـاعن علـى ةدانـإ  الاستدلال بما جاء بتقرير الطب الشـرعي فيالفساد في: ه الثالث الوج

 يعيب سلامه الاستنباط  ورد بنتيجته وهو ما غير ما

 ن أحيث قضت محكمه النقض على 
ذا انطوت على عيب يمس سلامه الاستنباط إ الاستدلال ي بالفساد فةسباب الحكم تعتبر مشوبأ 

غير  وأ قانونا ةير مقبول غوأوراق لأدله ليس لها اصل ثابت باأقتناعها على ا يف ةكأن تعتمد المحكم
 ثبتت ي التة للعناصر الواقعية حاله عدم فهم المحكميو فأللاقتناع بها ة  الموضوعيةصالحه من الناحي
 و موجود ولكنهأوجود له  قام الحكم قضاءه على واقعه تحصلها من مصدر لاأذا إلديها وعلى ذلك ف

 منه كان هذا الحكم ةي متناقض ولكنه من المستحيل عقلا استخلاص تلك الواقع جروأثبته أمناقض لما 
 .باطلا 

  )٢٧ ق ص ٥٩ لسنه ٦١٣٥١طعن رقم ( 

 يضا أوقضى 
ذا انطوت على عيب يمس سلامه إ الاستدلال ي بالفساد فةسباب الحكم تعتبر مشوبأن أب 

 ة الموضوعيةدله غير صالحه من الناحيألى إ اقتناعها ي فةمحكمستندت الاذا إالاستنباط ويتحقق ذلك 
 حاله يو دفع يتناقض بين هذه العناصر كما فأ ثبتت لديها ي التةلى عدم فهم الواقعإو أللاقتناع بها 

 . ثبتت لديها يليها بناء على تلك العناصر التإ انتهت ي التةعدم اللزوم المنطقي للنتيج
 )  ق ٦٢ لسنه ٣٣٤٣ طعن ١١٢ رقم ٧٦٦ ق ص ٤٤ لسنه ٢١/٢/١٩٩٣نقض ( 

 ان ذلك  كلما
...  ة القضيي فةن تقرير الطب الشرعي وقع فحصه على صور الشيكات المودعأوكان الثابت  
جنح   لسنه ...  رقم ة القضيي فةصولها المحرزلأ ومدي مطابقتها ٠٠ ةجنح مصر الجديد لسنه 

 .ة نف شمال الجيزأمست

 صه لهذه الشيكات  نتاج فحوضح فيأو
 .صولها أن صور الشيكات تختلف عن أب •
 ن الخط أ أي( صول هو ذاته الخط المحرر به بيانات الصور لأالخط المحرر به بيانات ا •
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  .)لشخص واحد 
صول تلك أ على - الطاعن -التوقيع المزيل به صور الشيكات يختلف عن توقيع المتهم  •

 .الشيكات بل انه مقلد عليه 

 وردت أو
 .ن صور تلك الشيكات مزوره أكيدا على أدله الثبوت تأ قائمه ي فة تلك النتيجة العامةالنياب 

 ن محكمه الموضوع ألا إ
لم يوضحه تقرير الطب  لى الطاعن ماإيخالف مدلولها ناسبه   ماةاستنبطت من تلك النتيج 
 .الشرعي 

  قالتها وذلك في
 لهذه ة الضوئيةتطابق مع التوقيع على الصوري ن توقيعه لاأجديه نفعا  ين المتهم لاأمن  

مر لأليه تقرير الطب الشرعي اإ حسبما انتهي ةالشيكات طالما انه هو المحرر لبيانات الصور الضوئي
 .ي محرر عرفي التزوير فة حقه جريمي يتوافر معه فيالذ

  ةوتلك القال
  لدلائل اقتراف الطاعن  استنباطهاةصاب حكم المحكمأنما تدل على عيب إء فين دلت على شأ 

 لإدانةتكوين اقتناعها بتلك ال استنادها ي على صور تلك الشيكات وهو ما يسلس فة التزوير الواقعةلجريم
 نتاج ييقنت بان تقرير الطب الشرعي فأ يتحصل فهمها من نتاج تقرير الطب الشرعي والت على ما

 بحثه قرر بان الطاعن هو محرر بيانات صلب صور الشيكات 

 على الرغم 
ن محرر البيانات أ يغموض ف لبس بها ولا ن نتاج تقرير الطب الشرعي قد قرر بعبارات لاأمن  

ذا كان الطاعن هو محرر إصول الشيكات والصور محل البحث هو شخص واحد ولم يتطرق ما أ يف
و أتلاف ن موضوع البحث ينصب على مدي نسبه اخأ يخذ بالعلم فلأ مع ا٠٠تلك البيانات من عدمه 

 وقد قرر حيال ذلك كله الطبيب الشرعي ٠٠صول تلك الشيكات أتطابق الخطوط فيما بين صور و
 مما يؤكد تعرض الطبيب الشرعي لفحص خط ٠٠ ةلى الصورإصل لأباختلاف توقيع الطاعن من ا

 يتماثل فن خط الطاعن مأذا كان الثابت له إ ف٠٠يل به الشيكات ذ البيانات وكذا التوقيع الميالطاعن ف
ن أ صحيحة ي يؤكد فيمر الذلأ نتاج فحصه وهو ايوضح ذلك فأالتوقيع مع خط بيانات الشيكات لكان 
 .الطاعن ليس هو محرر تلك البيانات 

  قالتها تلك غفلت محكمه الموضوع فيأوقد 
  ةريم الطاعن من جة مؤكدا براءةذان هيئه المحكمأ مرافعته من واقعا قرع به يبداه المدافع فأما  
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صول وصور يؤكد وبيقين أن اتحاد الخط المحرر به بيانات الشيكات من أ الشيكات وذلك بيالتزوير ف
 بالحق المدني لقيام موظفيها المختصين ةالمدعية  رئاسةن تلك الصور صادره من المؤسسأدامغ على 

يؤكد وضوح  ر وهو ما على تحرير بيانات تلك الصوةنها القائمأ أيصول تلك الشيكات أبتحرير بيانات 
 بقسم ة المحاضر المحرريرفاقها فإول حتى تم لأ على تقديمها تلك الصور للمتهم اة الدالةمعالم القرين

 .ة شرطه مصر الجديد

 ن الحكم الطعين ألا إ
بداه المدافع عن الطاعن ودلالته عرض أ ي ضاربا بهذا الواقع الذ٠٠ ذلك شيئا يلم يورد ف 

 تقرير الطب الشرعي يدله ليس لها اصل ثابت فأ اعتكزت على ي والتةانته بقالتدإ يالحائط مكتفيا ف
 حيث ٠٠ليها إ انتهي ي التةيساير اللزوم المنطقي للنتيج ن استدلالها على ذلك التقرير لاأ بل ٠٠

ن الطاعن أيعد لزوما منطقيا من كون  صول وصور الشيكات شخص واحد لاأن محرر بيانات أ بةفادلإا
 .رر تلك البياناتهو مح

 لذا كان يتعين 
  لاى حت٠٠ للطاعن لإدانة اعتكزت عليه لنسب اين تتحري الدليل الذأعلى محكمه الموضوع  

ن ذلك أ وة خاص٠٠ فينهار حكمها برمته ةدانلإ تفتك بدلائل اىتكون قالتها ضربا من ضروب الهو
ثام تلك آبراء الطاعن من إقيدتها نحو يها وعأ اتجاه ريقد يكون سببا قويا ف هدر به ماأالاستدلال 

يتطابق مع توقيع  ن توقيعه لاأيجدي الطاعن نفعا  نه لاأ بقالتها بة جليلي ويتضح ذلك ف٠٠ ةالجريم
ن الطاعن هو أ فهمها لتقرير الطب الشرعي من ي للشيكات معلله ذلك بما حصلته فةالصور الضوئي
وراق ذلك التقرير لكان أ على ة الواقعةالموضوع الحقيقذا استوعبت محكمه إنه أ أي ٠٠محرر البيانات 

 .الطاعن استفاد من اختلاف توقيعه وثبت لها براءته من ذلك الاتهام الواهي

 نها ألا إ
لقاه على عاتقها المشرع والزمها أ ي على الرغم من انه واجبها الذيلم تحقق ذلك الدليل الجنائ 

 .ةوجه الحق والعدال ابتغاء ٠٠بتحقيق كل دليل يتوافر لها 

 حيث قضت محكمه النقض 
 ةول ويجب على المحكملأ المقام اي فة المواد الجنائية هو واجب المحكميفلأدلة ن تحقيق اأ 

 .تحقيق الدليل مادام تحقيقه ممكنا 
  )٧٢٨ - ١٣٨ - ٣٧ س ٩/١٠/١٩٨٦نقض ( 
  )١٢٢٠ - ٢٨٩ - ٣٢ س ٣٠/١٢/١٩٨١نقض ( 

  )١٤ - ٨٤ - ٢٩ س - ٢٤/٤/١٩٧٨نقض ( 
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  )٨٢١ - ١٨٥ - ٣٥ س ٢٥/١١/١٩٨٤نقض ( 

 مر المؤكد بان محكمه الموضوع لأوهو ا
ورد بنتيجة تقرير الطب الشرعي ولم تفصح  دانت الطاعن على غير ماأ استدلالها ويفسدت فأ 

 .لإحالة وراق مما يتعين معه نقض حكمها الطعين والأعنه ا

 وردتـه محكمـه الموضـوع فيأ يجمـال الـذلإد مـن ا الاستدلال اسـتمفساد في: الوجه الرابع 

ستحصـلتها مـن ا ييضاح النتائج التإن تعني بأثبات دون لإقوال شهود اأمضمون 

 قوال لأتلك ا
 ولما كانت ٠٠هميه قانونيه أ واقعه ذات ةن الشهادأ ومن ضروب القول الصحيح ٠٠بداية  
هميتها من حيث دلالتها على أ تستمد ةلشهاد موضوع اة الجنائية فان الواقعى نطاق الدعوي فةالشهاد

 ة يكمن فيما تؤدي له الحقيقةن موضوع الشهادأيتضح معه  لى المتهم وهو ماإ ونسبتها ةوقوع الجريم
 .ى خرلأثبات الإ رواه الشاهد مع عناصر اي مع القدر الذيتلاءمباستنتاج سائغ 

  )٤٤٢ ص يثبات الجنائلإ مؤلفه ايمحمود نجيب حسني ف/ قالها الفقيه الدكتور ( 

 لما كان ذلك 
يبين  ثبات وهو مالإقوال شهود اأ حكمها الطعين يوردت فأن محكمه الموضوع قد أوكان الثابت  

طرحت أنها أ الطاعن مما يفيد ةدانإحملته من دلائل على   بقدر ماةلى تلك الشهادإنها قد اطمأنت أمعه 
 واقعه ي وما حملته من صوره فةهدار تلك الشهادإعن مبتغيا  ساقها دفاع الطايبها جميع الاعتبارات الت

 . لم يقترفها الطاعن ةزائف

 طلاقات محكمه الموضوع امر من لأوذلك ا

 قوال الشهود كيفما تري أن تزن أفلها 

 حكامها أقررته محكمه النقض في وهو ما
ادته وتعويل القضاء  يؤدي فيها شهيقوال الشاهد وتقدير الظروف التأن وزن أانه من المقرر  

لى محكمه الموضوع إليها من مطاعن وحام حولها من شبهات كل ذلك مرجعه إقواله مهما وجه أعلى 
نها أن ذلك يفيد إخذت بشهادته فأليه وهي متى إ تطمئن ي تراها وتقدره التقدير الذي التةتنزله المنزل

 .خذ بها لأ ساقها الدفاع لحملها على عدم ايطرحت جميع الاعتبارات التأ
  )٥/٣٠/١٩٨٥ ة ق جلس٥٤ لسنه ٢٣٢٧طعن رقم ( 

 ي التة الكاملةحد يحكم به تلك الحري وأ لم يتركه المشرع دون قيد ٠٠طلاق لإ ذلك ا٠٠ولكن  
 .قوال الشهود أخذ بلأ اي في الجنائييتمتع بها القاض
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 فوضع 
 حكمها ين توضح فأ  استنتاجها وهويخذ به فلأوجب على محكمه الموضوع اأشرطا لازما  

 عليها ة دون النتائج المبتني-قوال الشهود أ -تكتفي بسرد المقدمات  بيان مراحل ذلك الاستنتاج وان لا
 والمنطقي بين ي مدي التلازم العقل- محكمه النقض - العليا ة يتضح للمحكمى حت٠٠ الطاعن ةدانإ

 العقل ومقبولا يستنباط بان يكون سائغا ف الاة صحيكد لها تحقق شرطها فأتلك المقدمات ونتائجها ويت
 . المنطق يف

 وذلك 
ن هي أحكامها كمبدأ عام تلتزم به محكمه الموضوع وأ يوضحته محكمه النقض فأالشرط اللازم  

  استدلاله يستوجب نقضه يخالفته كان حكمها معيبا ف

 حيث قضت محكمه النقض 
نه ألا إ قيد أي الاستنتاج ولم يقيده بي فةلكامل اة الحريي الجنائيذا كان المشرع قد ترك للقاضإ 

ن يكون هناك أ بمعني ةليها من مقدماته المنطقيإ خلص يلزمه ببيان كيفيه استدلاله على النتائج التأ
 الطاعن وهو ما يستوجب بيان ةدانإ ي ونتائجها ف-قوال الشهود أ - ومنطقي بين المقدمات يتلازم عقل

 ةنها متصلأكد من أكتفاء بسرد المقدمات دون نتائجها حتى يمكن التكل مرحله على حده وعدم الا
 ي العقل ومقبولا فين يكون سائغا فأاتصالا وثيقا ومنطقيا بتلك النتائج لان شرط الاستنباط الصحيح 

 بيانه ولهذا كان ي فةقصرت المحكم مور وهو مالأ مع طبائع اىيتناف لوف ولاأيجافى الم المنطق لا
  مستوجبا النقض حكمها معيبا

  )١٠٥٣ ص ٢١٩ رقم ٢٤ س ١٩٧٣ نوفمبر سنه ٢٥نقض ( 

 وذلك 
حمل من  هدره الحكم الطعين بكل ماأوضح مفاده الحكم سالف الذكر قد أ يالشرط اللازم الذ 

 .عتبارات رعاها المشرع واستحسنتها محكمه النقض ا

 نأحيث 
 ةدانلإ نسب اي اعتكزت عليها فيلت مدونات حكمها المقدمات ايوردت فأمحكمه الموضوع قد  

... / ستاذلأوالسيد ا ... /قوال الشهود كلا من السيدأوردته بمضمون أصوب الطاعن وقد تمثل ذلك فيما 
قوال لأ استخلصتها من تلك ايسباب حكمها الطعين النتائج التأنها لم تبين بألا إ... / ةالمحامي والسيد

 .ا منها ليهإ خلصت ي التةولم تفصح عن النتيج

 مر أوهو 
  انتهت ي النتائج التي استدلالها فةكان يتعين عليها بيانه حتى يمكن لمحكمه النقض مراقبه صح 
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ذا ما اقتصرت إيستحيل عليها مباشرته والقيام به   وهو ما٠٠وردتها أ يليها من واقع المقدمات التإ
 استخلصتها منها ورتبت ي دون النتائج التقوال الشهودأ من ةيراد وبيان المقدمات المستمدإ على ةالمحكم

 ولما كانت ٠٠دانه الطاعن أ وفقا لما يستفاد منها كقرائن يمكن اتخاذها دليلا على ٠٠عليها قضاءها 
 ة  وانهار استنتاج الواقع٠٠ قضائها بترت من حيث نتائجهاي فة عولت عليها المحكميتلك القرائن الت

 ة الاستدلال منها كوقائع معلوميشوب حكمها الطعين بالفساد في  وهو ما٠٠ثباتها منها إالمطلوب 
 . الطاعن ةدانإ وهي ةلمعرفه واقعه مجهول

 مر كذلك لأومادام ا
 ي لديها والتة حكمها ببيان الوقائع المعلوميلا تكتفي فإ ةفانه من المتعين علي المحكم 

سفرت عنها تلك أ يو النتائج التأ ة الحكم النتيجين تبين فأقوال الشهود بل عليها أاستحدثتها من 
 ما استخلصته منها حتى يمكن مراقبه المنطق القضائي للحكم بحيث تكون النتائج ةالمقدمات وماهي

 منطق سائغ واستدلال مقبول غير يليها فإ مؤديه ةوردتها المحكمأ يمن المقدمات التة المستخلص
 والمنطقي ييتحقق عند عدم التلازم الفعل  وهو ما الاستدلاليالفساد فأو  الاستنتاج يمشوب بالتعسف ف

 . ثبتت لديها وابتنيت عليها يليها من خلال العناصر التإ انتهت يللنتائج الت

 وكان على محكمه الموضوع 
و أ استخلصتها من كل مقدمه ي التةن يتضمن حكمها النتيجأحتى يسلم قضاؤها من هذا العوار  

يشوبه   بيان واضح لايلا فإيكون ذلك   ولالإدانة قضائها باي فمنها مجتمعه وكيف اتخذتها سندا
 . شاب استدلال الحكم الطعين يالغموض الذ

  لأمروهو ا
 يمكن محكمتنا ي لم تراعيه محكمه الموضوع بل لم تلتفت نحو تحقيقه ولو بالقدر اليسير الذيالذ 

ه الفساد يطوق الاستدلال من كل جانب صبح معأ مراقبه ذلك الحكم الطعين مما يداء حقها فأالعليا من 
 .لإحالة وجب ذلك نفض الحكم واأف

 لا ة الاستدلال طوق الحكم الطعين لبناء قضائه على فـروض جدليـفساد في: الوجه الخامس 

 التزوير واشتراكه ة ارتكاب جريم الطاعن فيةدانإ وذلك ب٠٠ عن الجزم واليقين ئتنب

 فيها

  ومن القانون ٠٠ ةبداي
 يجوز ولا  لاقترافها والاشتراك فيها لاةنواعها وجميع الطرق المحددأائم التزوير بجميع  جريف 
طلاقا من إيكون   ارتكابها ماي فليس ف٠٠ن تؤخذ بالظنون والفروض أحوال لأ أي حال من اييصح ف

 ى ن يكون اقتراف تلك الجرائم ثبوته قائما علأوجب أن المشرع عارض كل ذلك وأ بل ىطلاقات الهوا



 ٥٦

 حكامه أ ي في الجنائييقين فعلى له واقع ملموس يتداركه القاض

 حكامها أ العديد من وضحته محكمه النقض فيأوذلك القول 

  لإدانة ا فية تلتزم بها المحاكمات الجنائيةصوليأ ةكقاعد

 و الاشتراك فيه حيث قضت أبالتزوير 
 المواد ي فة وكانت الحقائق القانونيةالحقيقنه يغير أالتزوير يلزم توافر علم المتهم بقيام كان  لما 
 ين تكون قائمه على يقين فعلى فان الحكم الذأخذها بالظنون والفروض بل يجب أيصح   لاةالجنائي

ن يعرفها يكون معيبا واجبا أ وسعه يان ف كوأ ةن يعرف الحقيقأيقام على قول بان المتهم من واجبه 
 .نقضه 

 ) ق ١٩ سنه ٣٤٥  طعن رقم٢٨/٢/١٩٤٩ ةنقض جلس( 

 ومحكمه الموضوع
 يخذت من الظنون والفروض دربا لها فأدانتها للطاعن على فعلى التزوير والاشتراك فيه إ يف 

 . وتوجيهها لكيانها ٠٠ تكوين عقيدتها يذلك ومن حكم العقل والمنطق الجدلي مسلكا ف

  مدونات ذلك القضاء الطعين نها قالت فيأحيث 
 بناء على ة بسداد ملايين الجنيهات للمؤسس- الطاعن -يقوم المتهم الثاني ن أعقل  ينه لاأمن  

 - على علم الطاعن بالتزوير ة وهو افتراض جدلي من الهيئ-صور لشيكات مزوره وغير موقعه منه 
نها جعلت أ أيركان جريمة التزوير والاشتراك فيها أ على توافر ة الدلاليضافت بان كل ذلك قاطع فأو

 . الطاعن ةنإدالعقل والمنطق دليلا على من فروض ا

  ةوتلك القال
 مدونات حكمها يلا على ما افترضته فإن محكمه الموضوع لم تبن قضاءها أتؤكد وبالقطع  

 . عن تلك الفروض ئوراق الاتهام لا تنبأن أ ساقتها من عندها على الرغم من يمور التلأالطعين من ا

 حكام الجنائية لأوضحته محكمه النقض ملزمه لأوهو ما 

 وراق الاتهام بقولهاأ على سند من لاإ  تبنين لاأ
قيم الحكم على دليل أذا ى فإوراق الدعوأنما تبنى على سند مستمد من إ ةحكام الجنائيلأن اأ يف 

 .ساس فاسد أوراق كان باطلا لابتناءه على لأليس له اصل با
 ) ق ٥٢ سنه ٢٧٤٣ طعن ٢٠ رقم ٦٧٧ ص ٣٦ لسنه ١٦/٥/٨٥نقض ( 

 وقد خالفت كذلك
 للمتهم لإدانةثبات اإ يتباعها ف  حددها المشرع لاي الطرق التة تلك القاليمحكمه الموضوع ف 

 مجرد قرائن افتراضيه بحته   لالإدانة دلالتها على تلك ايكيد فأوقيامها على الت



 ٥٧

  ةحكامها المراقبأ وضحته محكمه النقض فيأوهو ما 

  ومدي صلاحيتها ةام الموضوعيحكلأ توردها اي التلأدلةل

  ة تعجزها عن القيام بتلك المهمة البحتةفتراضيلاموضحه بان القرائن ا

 ضت به قوهو ما
 مدي يتملك مراقبه محكمه الموضوع ف ن المقرر انه وان كانت محكمه النقض لاأ حين يف 

 ة التثبت من مدي صلاحييائ نطاق رقابتها للمنطق القضينها تملك فألا إفيا  نوأثباتا إ لأدلة اةكفاي
نفي  وأثبات إ عناصر ةن تكون للوقائع المختلفلأ ة البحتة الموضوعية الحكم من الناحيي فةالواردلأدلة ا

 نها بحكم طبيعتها لالأ دلالتها لا افتراضيه بحته يكيده فأذا كانت إلا إثبات لإتصلح ل  فالقرائن لاةسائغ
 .ويل أ مثبته غير قابله للتةيعثباتها بطبإ المراد ةتدل على الواقع

  )٧١٨ ص ٥٨٢ رقم ٦ مج القواعد ج ٢٨/٥/١٩٤٥نقض ( 

 ومن ذلك  
 عن الجزم واليقين ئ استدلالها بقرائن فرضيه بحته لا تنبيفسدت فأتكون محكمه الموضوع قد  

 .لإحالة  الطاعن مما يتعين نقض حكمها الطعين واةدانإ يف

 التزويـر ةه بجريمـلإدانتـ بتـوافر مصـلحه للطـاعن ٠٠ل  الاسـتدلافساد في: الوجه السادس 

 وراق الاتهام مـن دليـل فنـي يعتكـز عليـه فيأوالاشتراك فيها على الرغم من خلو 

 لإدانة تلك ا

 وحيث كان ذلك وكان الثابت 
ن أ يى الطاعن قد اختلقت واقعه تماثلت فلإدانة إل مجال نسب اين محكمه الموضوع فأ 

راد التحايل على تلك أ يمام محكمه جنح الدقأ ة قضايا الشيكات المنظوريحكام فلأالطاعن وبعد صدور ا
ول وعليه لأ المتهم افي ة فقد وجد ضالته المنشود- توافر مصلحه -حكام والهروب من عقبه تنفيذها لأا

 يلت واة التزوير والاشتراك فيها بناء على تلك الواقعةرتكاب الطاعن لجريما على ةكدت المحكمأفقد 
 ارتكاب ذلك التزوير والاشتراك مع المتهم ييعود عليه من مصلحه ف يدور محور الفكر فيها حول ما

 .حداثه أ يول فلأا

  ةوتلك الرواي
ن توافر مصلحه أ ب٠٠ قضائها مؤكده من خلالها يخذت منها محكمه الموضوع عمادا فأ 

لتنازل والتصالح عليها هو سببا رئيسيا  الشيكات وكذا التوكيل المبيح ليحداث تزويرا فأ يالطاعن ف
 . تكوين عقيدتها نحو وقائع الاتهام ي عليه فةاعتكزت المحكم
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 ولكن 
ن يورد أ ذلك ي لزم فيللطاعن لان المشرع القضائلإدانة يكفي بنيانها لنسب ا  لاةتلك العقيد 
 مع ةلمحرر حتى تتكاتف المصلح اي لارتكاب المتهم تزويرا فةالفنيلأدلة يؤكد من ا  مدوناته مايالحكم ف

نكار إ وصمم على ةثيملأ اةللمتهم مادام المتهم لم يعترف بتلك الواقعلإدانة  اةذلك الدليل ويصح نسب
 .ارتكابه لها 

 ومردود ذلك 
لا على الجزم واليقين من إيكون   لاي مبناها السليم والذيحكام الجنائية فلألى موجبات اإيرجع  

 له لإدانة تكفي لنسب ا ما توافر مصلحه المتهم وحدها لاأ ٠٠ر واقع الدليل المعتب

 حيث قضت محكمتنا العليا  

 ن أحكامها على أ العديد من في
 .دانته بتهمه الاشتراك فيها لإتكفي بمجردها   التزوير لاين مصلحه المتهم فأمن المقرر  

  )١٢٧ ص ٢٧ ق ٣٧حكام النقض س أ ٢٢/١/١٩٨٦ ةنقض جلس( 

  وكذا قضت
 انه صاحب يدان الطاعن بتهمه التزوير لشيك واستعماله فأذا كان الحكم المطعون فيه قد إ 
ن الطاعن أ التزوير ويورد الدليل على ةركان جريمأن يستظهر أ تزوير التوقيع دون ي الوحيد فةالمصلح

 من انه ةلمضاها غيره مادام انه ينكر ارتكابه له وقد خلا تقرير اةواسط بوأزور هذا التوقيع بنفسه 
و اشترك فيه فان الحكم يكون مشوبا أمحرر بخطه كما لم يقم الحكم باستظهار علم الطاعن بالتزوير 

 .بالقصور 
 ) ق ٢٦ لسنه ٥١٤طعن رقم ( 

 نأوحيث 
قتراف ايؤكد   قد خلت نتائج فحصه مماةتقرير الطب الشرعي الفاحص لصور الشيكات المزور 

ن توقيع الطاعن المزيل به تلك أ بل على العكس من ذلك تماما فقد اثبت  تلك الصوريالطاعن تزويرا ف
  .الشيكات مزور عليه بطريق التقليد

  يؤكد يمر الذلأوهو ا
 الطاعن بناء ةدانإ يوراق ذلك الاتهام يساند ما قرره الحكم الطعين فأ يعدم وجود دليل فني ف 

 وهذا ة يهدر تلك الواقعيمر الذلأ وهو ا٠٠ فيه حداث ذلك التزوير والاشتراكأ يعلى توافر مصلحته ف
  الطاعن ةدانإ يالدليل الذي استدلت منه محكمه الموضوع ف
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  ذلك على حيث قضت محكمه النقض في
و أ التزوير يسهامه فإ ثبوت ييكفي بمجرده ف لتقليد لا اوأ التزوير ين وجود مصلحه المتهم فأ 

و أجري التزوير أ ي على انه هو الذةدلأالتقليد ما لم تقم  وأير لمه بالتزو عوأريك  شوأالتقليد كفاعل 
بحاث التزييف والتزوير أنه ينكر ارتكاب ذلك وقد خلا تقرير قسم أ غيره مادام ةاسط بووأالتقليد بنفسه 

 مدوناته لم يرد به يحصله الحكم ف  على ماى الدعويليه وكان التقرير الفني المقدم فإمر لأمن نسبه ا
ن تبني على الجزم أحكام الجنائية يجب لأن اأ ارتكب التزوير وحيث انه من المقرر يمتهم هو الذن الأ

 ييصبه بالقصور ف ن الحكم قد خالف ذلك مماأثبته الدليل المعتبر وكان الثابت أ يواليقين من الواقع الذ
  .لإحالة التسبيب فيوجب نقضه وا

  ) ٤ ، ٢ ، ١٠٠١/١ ص ١٥٢ ق ٣/١١/١٩٨٨ ة جلس٣٩ س ينقض جنائ( 
 )٤٦٠/٢ ص ٩٤ ق ٣٠/٣/١٩٨٣ ة جلس٣٤ س ينقض جنائ( 

 مر لأوهو ا
 التزوير دون ي فةدانته للطاعن استنادا لتوافر المصلحإ ين الحكم الطعين فأكد معه أ يتيالذ 

 .لإحالة  هذا الاستدلال مما يتعين معه نقضه وايفسد فأ قد ٠٠يراد الدليل المساند لذلك إ

دانتها للطـاعن إ  الاستدلال اقترفته محكمه الموضوع بان استندت فيفساد في : بعالوجه السا

 ٩٧سـنه ل... ثباتها لتزوير التوكيل الرقيم إ مدي  فية متضاربةعلى دلائل متناقض

 هرام النموذجي لأعام ا

  ومن سنن القول وفروضه ٠٠ ةبداي
ن تعمل أ دليلين تناقضا فيما بينهما دانتها علىإ يخذ فلأ عند اةنه يجب على المحاكم الجنائيأ 

ن إ فةلا تجري استنباطا من تلك الوقائع المتناقضإلا كان يتعين عليها أولا وأعلى رفع ذلك التناقض 
 ة سليمةء يعد قواما لنتيجييبقى منهما ش صبح الدليلان متهاويين متساقطين لاأجرته رغما عن ذلك أ

 . المتهم ةدانإ ييمكن الاعتماد عليها ف

 حكامها أ العديد من مر قررته محكمه النقض فيلأوذلك ا

 لأدلة ثر الناتج عن تلك الأ مدي افيلإدانة ثبات اإ مجال هميته فيلأكيدا أت

 حيث قالت 
ن تعمل على رفع هذه الوقائع أ دلالتها ي فة عند استقراء وقائع متناقضةنه يجب على المحكمأ 
 . بينهما ةجراء الملاءمإذا لم تستطيع إ ةاطا من وقائع متناقضن تجري استنبأ فلا يجوز لها ةالمتناقض

 ) ق ٦٤ لسنه ١٣٣٦٢ طعن رقم ١٩٩٦ ديسمبر سنه ٩نقض ( 
  )٨١٤ ص ١٩حكام س لأ مجموعه ا١٩٨٥كتوبر أ ٣نقض ( 
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 ولما كان ذلك 
ن محكمه الموضوع ألا إ طياتها العديد من الدلائل يوراق الاتهام حملت فأن أوكان الثابت  

 .لى الطاعن إ لإدانةثبات اإ ي اطمئن لها وجدانها وارتاح عليها بالها في حكمها الدلائل التيوردت فأ

 ولكن 
 على ة العامةخذت بهما محكمه الموضوع وفقا لما سطرته النيابأمن بين تلك الدلائل دليلان  

 .دله الثبوت أوراقها من قوائم أ

  وهما كالتالي

 -:ول لأالدليل ا
  لسنه  ...صدرته برقم أ وجود توكيل ة قولها بصحيوضحت فأ يوالت... / ة السيدةاهدقوال الشأ 
ن ينيب أ القضايا ويبيح كذلك للمصدر له يهرام النموذجي ومن انه يبيح التنازل والتصالح فلأب عام ا

 . حضور القضايا وفى التنازل والتصالح يغيره ف

 -:الدليل الثاني 
... ، ... ، ... رقام أموضوع من مطالعتها لمحاضر جلسات القضايا  وهو ما استنبطته محكمه ال

هرام لأعام ا  لسنه ...ول للتوكيل رقم لأتضح لها تزوير المتهم اأنه أ مؤكده ةجنح مصر الجديد لسنه 
 .النموذجي بطريق الاصطناع لحضور تلك الجلسات به والتنازل والتصالح عن الشيكات 

 وهذان الدليلان 
عام   لسنه ... وجود التوكيل رقم ةكد بصحأحدهما وألنحو الموضح سلفا اثبت على ذلك ا 

 ٠٠ول لذلك التوكيل لأكد اصطناع المتهم اأخر فقد نفي ذلك ولأما اأهرام النموذجي على ارض الواقع لأا
  . خلقه من العدم طبقا لمفهوم الاصطناعأي

 وعلى الرغم 
ن هذا لم يكن حائلا بينهما وبين ألا إ ٠٠ سالفا الذكر من ذلك التناقض البين فيما بين الدليلين 

 نهما ينفيا بعضهما بعضا ولاأللطاعن مع لإدانة  نسب ايخذت بدلالتهما فأ ف٠٠محكمه الموضوع 
نها لم تعمل على أحيث لإدانة  اي الدليلين قصدته فأي مدونات حكمها الطعين ييعرف مما سطرته ف

  تساير الدليلان بشكل متساند يكمل بعضهما بعضا وهو ماة لكيفييضاحإحتى  وأ ذلك التناقض ةزالإ
 ملاه من دلائل يمكن الاعتماد عليها  حلى تهاوي هذان الدليلان بكل ماإيؤدي 
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  حكمها وضحته محكمه النقض فيأوهو ذاته ما 

  اقترفته محكمه الموضوع يالمبين لوقوع هذا العيب الذ

 حيث قالت 
 أييعرف  سباب الحكم بحيث ينفي بعضه بعضا ولاأوافر التناقض بين ذا تإيقع هذا العيب  

 شيء  فهذا التناقض يجعل الدليل متهاويا متساقطا لاى فيما يتعلق بواقعه الدعوةمرين قصدته المحكملأا
 .خذ بها لأ يصح معه الاعتماد عليها واة سليمةن يعد قواما لنتيجأفيه باقيا يمكن 
  )٦٠٣ ص ١٢٠ رقم ١٩حكام س لأمجموعه ا ١٩٦٨ مايو سنه ٢٧نقض ( 

  )٣٧٩ ص ٨٧ رقم ٢٦ س ١٩٧٥ مايو سنه ٤نقض ( 

 وذلك الفعل 
 وهذا ٠٠ لنقض حكمها الطعين يدانتها هو فعل كافإ بناء ي محكمه الموضوع فاقترفته يالذ 

ن على لتقاعسها عن تفسير ذلك التناقض بشكل يرفعه ويوضح مدي استساغتها واستنادها لهذان الدليلا
لإدانة  نسب اي فة المحكمأييضاح من تغير رلإقد يحدثه هذا ا  فضلا عن ما٠٠الرغم من تناقضهما 

 .للطاعن 

 حيث قضت محكمه النقض بما مؤداه 
 العقل ين يفسر هذا التناقض بما يرفعه ويسوغ فأذا اعتمد على دليلين متناقضين دون إنه أ 
 قد تنتهي ةن المحكمأذ كان من المحتمل إكم فاسد الاستدلال لى هذين الدليلين كان هذا الح إالاستناد

 .لى هذا التناقض إنها كانت قد تنبهت أليه لو إ انتهت الذي أيلي غير الرإ
  )٧٥٨ ص ١٥٨ رقم ٢٤ س ١٩٧٣ يونيه سنه ١٧نقض ( 

 وكذا قضاؤها
حكم معيبا  والفني دون رفع التناقض بينهما يجعل الى على الدليل القولةن تعويل المحكمأ 

ن يكون جماع أقوال الشهود مع مضمون الدليل الفني بل يكفى أمستوجبا نقضه وليس بلازم تطابق 
 . والتوفيق ةالدليل القولى غير متناقض مع الدليل الفني تناقضا يستعصي على الملاءم

 ) ق ٦٤ لسنه ٢٩٧٧ طعن رقم ١٩٩٦غسطس سنه أول أنقض ( 
 ) ق ٦٤ لسنه ١٣٥٩٠ الطعن رقم ١٩٩٦ يوليو سنه ٢٣( 

  )١٠١٣ ص ٢٠٦ رقم ١٩حكام س أ مجموعه ١٩٦٨ فبراير ٢٥نقض ( 

 وقضى كذلك 
 ثبوت يخذت بهما وجعلتهما عمادا فأ حكمها دليلين متعارضين وة فيوردت المحكمأذا إنه أ 

 ن تتصدي لهذا التعارض بما يرفعه تكون قد اعتمدت على دليلين متساقطين أ المتهم دون ةدانإ
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  .ضهمالتعار
 )٤٢٢ ص ٣٢٤ رقم ٤ مجموعه القواعد ج ١٩٣٩ يناير سنه ٢نقض ( 

 وكذلك 
 بينهما ةجراء الملاءمإذا لم تستطع إ ةن تجري استنباطا من وقائع متناقضأ ةجوز للمحكم يلا 

الأمرين  أيعرف  يسباب الحكم بحيث ينفى بعضه بعضا ولاأذا توافر التناقض بين إويقع هذا العيب 
ء فيه باقيا يش  فهذا التناقض يجعل الدليل متهاويا متساقطا لاى فيما يتعلق بواقعه الدعوةمتصدق المحك

 .خذ بها لأ يصح الاعتماد عليها واة سليمةن يعتبر قواما لنتيجأيمكن 
  )٦٠٣ ص ١٢٠ رقم ١٩حكام س لأ مجموعه ا٢٧/٥/٦٨نقض ( 

 مر كذلك لأان ا كولما
 الطاعن دون رفع ذلك ةدانإ يرد الدليلين وتساند اليهما فوأن الحكم الطعين قد أوكان الثابت  

  .لإحالة  استدلاله بهما مما يتعين نقضه وايفسد فأالتناقض الواضح بينهما يكون قد 

 مصر ةصاب الحكم الطعين لسقوط دلاله مذكرة نيابأ ٠٠ستدلال لا افساد في: الوجه الثامن 

 وهـو ة اسـتوعبتها المحكمـيالجنائية الت لأدلة من ا٠٠  لسنه ...  المحضر  فيةالجديد

 .لأدلة  لسائر تلك اةثاره على تقدير المحكمأيتعذر معه معرفه  ما

 ن أحكام محكمه النقض على أحيث استقرت 
 ة المحكمة ومنها مجتمعه تتكون عقيدة المواد الجنائية ضمائر متساندلأدلة فين اأن المقرر أ 
 .لأخرى الأدلة  لسائر اة تقدير المحكمير التعرف على اثر ذلك فو استبعد تعذأذا سقط احدهما إبحيث 

  ) ٥٥ سنه ٤٩٨٥ طعن رقم ٢٥ رقم ١١٤ ص ٣٧ لسنه ١٢/١١/١٩٨٦نقض ( 

 كما قضى 
ذا إاقتنعت بها فلأدلة التي  من مجموع اة الصحيحة تستنبط الواقعأن ةن للمحكمأمن المقرر  

 نشأ منها ي التة تلك هي القاعدة للواقعةستنباط المحكم سلامه ايثر ذلك فلأدلة أسقط دليل من هذه ا
ذا إ بحيث ة متكاملة المواد الجنائية متساندلأدلة فين اأ مؤداها ي والتيثبات الجنائلإ ايفلأدلة تساند ا

 انتهت ي الذأي الري كان للدليل الساقط فالذي لأثرو استبعد تعذر التعرف على مبلغ اأسقط احدهما 
 اعتمد عليها لأدلة التين تكون اأيشترط  نه لاأبهذا عبرت محكمه النقض عن ذلك ب وةليه المحكمإ

 ةفي المواد الجنائيلأدلة ن اأذ إ ى كل جزئيه من جزئيات الدعويالحكم يبين كل دليل منها ويقطع ف
 لى الدليل بعينه لمناقشتهإ فلا ينظر ي القاضة يكمل بعضها بعضا ومنها مجتمعه تتكون عقيدةمتساند

قصده الحكم منها  لى ماإ مؤديه ة مجموعها كوحدين تكون فأبل يكفي لأدلة  ايعلى حده دون باق
 .ليهإلى ما انتهي إ واطمئنانها ة اكتمال اقتناع المحكميمنتجه ف



 ٦٣

  )١٤٧٢ ص ٢٣٠ رقم ٢٣ س ٢٥/١١/١٩٧٢نقض ( 

 لما كان ذلك 
لسنه ...  المحضر رقم ي فة الجديد مصرةوراق ذلك الاتهام مذكره نيابأن من بين أوكان الثابت  
 ة الطاعن من هذا الاتهام لسابقه عرضه على النيابة طياتها دليلا مبرءا لساحي حملت في والت٢٠٠٠

 ي وهي على ذلك النحو دليل جنائي مؤثر فة الجنائيىالدعولإقامة وجه لأصدرت حياله قرارها باأ يوالت
  ة لساحةثار مبرأأ فيما تحمله من ةه ونحو تحقيق تلك الدلالذ هي التفتت نحوإ ة وكيان هيئه المحكمةعقيد

 .الطاعن 

 ن محكمه الموضوع ألا إ
 على بساط ةوراق الاتهام المطروحأ ي في كدليل جنائةوعلى الرغم من وضوح دلاله تلك المذكر 

سقطته عن ما أ قد ٠٠ الجنائية لأدلة لبحثه وتمحيصه وصولا لوجه الحق فيه وفقا لما تهدي نحوه اةالهيئ
تؤثر به على اتجاه ذلك الاتهام   طياتها من دلاله لها مايحوته ف  بكل ما٠٠ ىدله الدعوألمت به من أ

 .ى الأخرى  الدعوةدلأ لسائر ة تقدير المحكميثرها فأمر الذي يتعذر معه معرفه لأ وهو ا٠٠

  ذلك حيث قضت محكمتنا العليا في
 بحيث ة المحكمة ومنها مجتمعه تتكون عقيدةة ضمائم متساند المواد الجنائييفلأدلة ن اأالمقرر  

 .لأخرى  الأدلة لسائر اة تقدير المحكميثر ذلك فأو استبعد تعذر التعرف على أحدهما أذا سقط إ
 ) ق ٥٥ سنه ٤٩٨٥ طعن ٢٥ رقم ١١٤ ص ٣٧ لسنه ١٢/١١/٨٦نقض ( 

  نفعا ةدي المحكم يجولا
ثناء رده على الدفع أ ةم الطعين قد تعرض لتلك المذكرن الحكأد يتقول به حيال ذلك من  قما 

 وجه فيها لأ لسابقه صدور قرار باى عدم قبول الدعويالمبدي من المدافع عن الطاعن ف

 لان ذلك القول  
حكامها على أ ين محكمه النقض استقرت فأحكام محكمه النقض بصله حيث أمت لمقصد  يلا 

لى دفع من إما تصدي هيئتها أ المواد الجنائية يفلأدلة جميع ان تعمل على تحقيق أ ةن واجب المحكمأ
 .يعد تحقيقا لذلك الدليل  الدفوع لا

  ذلك حيث قضى في
 تحقيق ةول وواجب على المحكملأ المقام اي فة المواد الجنائية هو واجب المحكميالتحقيق ف 

 .  شان هذا الدليليالدليل مادام تحقيقه ممكنا وبغض النظر عن مسلكه ف
  )٧٢٨ - ١٣٨ - ٣٧ س ٩/١٠/١٩٨٦نقض ( 
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 يضا أيجديها نفعا  ولا
  ةوراق الرسميلأوراق الاتهام قد تضمنت ذلك الدليل هذا لان ورقه الحكم هي من اأن أ يالقول ف 

خرى مثيل أوراق ألى إ ذلك ين تستند فأ ة ولا يحق للمحكمىالدعوأدلة  يتعين اشتمالها على كافه يالت
 . وراق الاتهامأ

 وقد تواترت على ذلك محكمه النقض 

 حيث قضت
 التي لأدلة يتعين اشتمالها على كافه بياناتها ومنها ايالتة وراق الرسميلأبان ورقه الحكم من ا 
خري خارج نطاق أورقه أية  إلي منها أي بيان ييجوز الرجوع ف  قضائها ولاي فةليها المحكمإتساندت 

 .ةالحكم وورقته الرسمي
  )٧١ رقم ٣٣٧ ص ٢٧ لسنه ٢٢/٣/٧٦نقض ( 
  )١٦ رقم ٥٧ ص ٢٣ لسنه ١٠/١/٧٢نقض ( 

 ومن ذلك  
يهدر   وهو ماى الدعوي فة الجنائيلأدلةحد اأن محكمه الموضوع قد سقط عنها أكد معه أت يما 

 وبذلك يصبح استدلالها بدون هذا الدليل الساقط ٠٠بعضها البعض لأدلة  لتساند تلك اةدللأ اي باقةدلال
 .لإحالة  فسادا يتعين رفعه بنقض حكمها الطعين وا٠٠ها عن

دانتـه أسناد بان اسند الحكم الطعـين لإ الى خطأ فيإدي أ الاستدلال فساد في : الوجه التاسع

 لى مستوي الدليل الكامل إلى الطاعن بناء على استدلالات لا ترقى إ

 ن أحكام محكمه النقض على أحيث استقرت 
 لأدلة  مدي كفاية ايتملك مراقبه محكمه الموضوع ف كانت محكمه النقض لامن المقرر انه وان  

 ة الواردلأدلة اة التثبت من مدي صلاحيينها تملك في نطاق رقابتها للمنطق القضائألا إيا  نفوأثباتا إ
فالقرائن ة في سائغ نوأثبات إ عناصر ةه لان تكون للوقائع المختلفت موضوعيه بحة الحكم من ناحييف
يجوز الاعتماد على مجرد   ولاة دلالتها الافتراضييكيده فأذا كانت إلا إثبات لإتصلح ل  لاةقضائيال

  مثبته غير قابله للتأويل ةثباتها بطبيعإ المراد ةتدل على الواقع نها بحكم طبيعتها لالأثبات لإ ايالدلائل ف
  )٨٩٦ ص ١٩٠ رقم ٢٠حكام س أ مج ١٧/١١/١٩٥٩نقض ( 

  )٧١٨ ص ٥٨٢ رقم ٦ مج القواعد ج ٢٨/٥/١٩٤٥نقض ( 

 :ي تلآراء الفقهاء على اأواستقرت 
ن يتوافر لديه دليل واحد متي أ ويكفى ةصحيحأدلة  مبنيا على ين يكون اقتناع القاضأيجب  

 .لى استدلالات وحدها كان الحكم معيباإذا هو استند إا أمكان هذا الدليل كاملا 
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 )٩٠-٨٩-٨٤ ة الثانيةالطبع ةجراءات الجنائيلإ قانون ائالدكتور عمرو السعيد رمضان مباد( 

 يضا أو
انع بعد  مقل ولالأن يتوافر لديه دليل كامل على اأفيجب أدلة ن يبني حكمه على أ يليس للقاض 

ذا استند على الاستدلالات وحدها ولكل دليل قواعد إن يعززه بالاستدلالات فيكون حكمه معيبا أذلك من 
  .لا بهاإق الدليل ب ح يكتسصول لاأو

  )٤١٧ - ٤١٦ ص ٧٩ لسنه ١١جراءات الجنائية طبعه لإالدكتور محمود مصطفى شرح قانون ا(

 وحيث كان ذلك 
لى إترقي   ذلك على استدلالات لايلى الطاعن مستندا فإدانته إوكان الحكم الطعين قد اسند  

 ؟مستوي الدليل الكامل 

 يضاح ذلك إو
ثبته تقرير أليها بقاله اطمئنانه لما إ استند يورد بمدوناته الدلائل التأن الحكم الطعين قد أفي  

ترقي   وتلك الدلائل لاةالجدلية  والمنطقيةقوال الشهود فضلا عن افتراضاته العقليأالطب الشرعي وكذا 
 .لى الطاعن إ ةدانلإسناد اإ ي يمكن التعويل عليه فيلى مستوي الدليل الكامل الذإ

 تي لآ اح ا�مل فيوذلك على التوضي
صول أن تتبع أ بها دون ةستعانلاثبات التي قامت محكمه الموضوع على الإقوال شهود اأن أ 

 لم تناقشها كدليل ة للمحكمة سماعية مما تصبح معه تلك الشهاد٠٠ ذلك يالمحاكمات الجنائية ف
 وهو ما ة المحكمةعلى عقيدثيرها أ وتلأدلةهدار تلك الإ الاتهام ولم تتيح للمدافع مناقشتها يثبات فإ
 .سلفنا تفصيله سابقا أ

 نتاجه بقرينه على اقتراف الطاعن لتزوير تلك الصور من يت فأما تقرير الطب الشرعي فلم يأ •
 .ساس لأمن الإدانة يعد حائلا بينه وبين وصوله كدليل على ا الشيكات وهو ما

تصلح كقرينه  لعقل والمنطق لا ابتدعتها محكمه الموضوع بحكم اي والتةما الفروض الجدليأ •
 نسب مثل ذلك ي تفتقر لمعني اليقين والجزم فةنها فروض ظنيلألاقتراف الطاعن لذلك الفعل 

 .الاتهام 

 وفضلا عن ذلك 
ثرها على نسب ذلك الاتهام لأهداره لها وإ يفان دفاع الطاعن قد نال من جماع تلك الدلائل ف 
 قضائها الطعين على تلك يعن جوهريه ذلك الدفاع وعولت فن محكمه الموضوع التفتت ألا إللطاعن 
 .الدلائل 

 



 ٦٦

 وبذلك 
ليها الحكم الطعين قد شابها التخاذل إ تساند يالتلأدلة ن جماع اأ شك ةيعتريه ثم يبين وبجلاء لا 

يعيب استدلاله بالفساد مما يتعين نقضه   وهو ماةدله كاملأمما توصف معه بالاستدلالات وليست 
  ة لإحالوا

 فقد قضت محكمه النقض 
نه وان كان أهو مقرر ب  الاقتناع يحدها ماي القاضي فةطلاق في حريلإلما كان ذلك وكان هذا ا 

نه يرد على ألا إ ى الدعوي فةالقائملأدلة  تقدير اي قاضى الموضوع فةحكام الجنائية هو حريلأساس اأ
سباب حكمه أ ي عقيدته فة على صح-ستدلال  بالدليل وليس بالاأي - ين يدلل القاضأذلك قيود منها 

 وأ الاستدلال يرتبه عليها فلا يشوبها خطأ ف لى ماإستدلالات تؤدي  اوأبادله وليس بمحض قرائن 
 .تخاذل أو تناقض 

  ) ٣٥٢ ص ٩٣ ق ٨ س ٢/٤/١٩٥٧نقض ( 

ا مع انفه الذكر رغم تنافرهلأدلة  استدلاله بجماع افساد الحكم الطعين في: الوجه العاشر 

  الاستنتاجلى تعسف فيإدي أحكم العقل والمنطق مما 

 نأحكام النقض على أفقد تواترت 
رتبه عليه  لى ماإن يكون الدليل الذي يعول عليه الحكم مؤديا أصول الاستدلال أ يمن اللازم ف 

تراقب ما ن ألا يتنافر مع حكم العقل والمنطق ولمحكمه النقض أ الاستنتاج ويمن نتائج ويعتبر متفقا ف
 .ليها من عدمه إ خلص ي التةلى النتيجإن تؤدي أ يوردها الحكم يسباب التلأن اأذا كان من شإ

 ) ق ٥٦ س ٦٣٩ طعن رقم ٢٧/٥/١٩٨٦ ةنقض جلس( 

 ن الثابت أوحيث 
 الطاعن على الرغم من ةدانإ ي الذكر قد اتخذ منها الحكم الطعين سندا فة سالفةدللأن جماع اأ 

 استقر عليها الحكم الطعين ي التةلى النتيجإحوال لأتؤدي بحال من ا  على نحو لاةلنها وردت متخاذأ
 .ة حاللإ الاستنتاج فيتعين نقضه وايمما يعيبه بعيب التعسف ف
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 السبب الثالث 

 خلال بحق الدفاع لإا

ن  رد محكمه الموضوع للـدفع المبـدي مـن المـدافع عـ في٠٠خلال بحق الدفاع لإا: ول لأالوجه ا

 ة الجنائيـى الـدعوةقامـلإوجـه لأمـر باأ لسـابقه صـدور ىالطاعن بعدم قبول الـدعو

 طراحه لإ تكفى ةسباب سائغأب

  صحيح القانون وعلى ما استقر عليه قضاء النقض ن الثابت فيأحيث 
سباب لأن تتضمن تلك اأ لبناءه ويلزم ي للحكم بالشكل الكافةسباب القانونيلأ انه يجب بيان ايف 
 والنص المطبق عليها ولابد ة وظروفها القانونيةركان الواقعأ ين تتضمن بيانا فأ فلا بد ةمتعددمناحي 

سباب لأن تكون تلك اأ ولابد ي بيانا كافيثباتا ونفيا فإ بني عليها الحكم يالتلأدلة ن يتضمن اأيضا أ
طريق مراقبه تلك بداه مدافعا عن المتهم وفى أ دفاع جوهري ةفيما تضمنته سلفا كافيه لاطراح ثم

 مما ى موضوع الدعوين تراقب شطرا هاما فألى إ للحكم انتهت محكمه النقض ةسباب الموضوعيلأا
 توافرت لها شروط معينه كافيه لطرح دفاع المتهم أدلةسيسا سليما على أن يكون الحكم مؤسسا تأيتطلب 

 من هذا الرد ةققا لتلك الغاين يكون نفس طريق سردها محأ له ولابد لإدانة نسب اةذ قررت المحكمإ
 .ليه الحكم من نتائج إلى ما انتهي إ الفصل يومؤديه ف

  ذلك محكمه النقض على واستقرت في
خلالا بحق الدفاع وقصور ذلك انه إيراده يعد إو أعدم تعرض الحكم للدفاع الجوهري للمتهم  

و دفوع وطلبات وواجبها أه دفاع وجأثير من الطاعن ومدافعه من أن ترد على ما أ ةيتعين على المحكم
 ةخلالا من المحكمإحكام ومخالفه ذلك يعد لأ ذلك مستمد من احترام حقوق الدفاع وسلامه تسبيب ايف

 .بحق الدفاع 
  )٣٦٤ ص ٢٦ ، س ٧٠٢ ص ٣٥ س ٥٧٩ ، ٢٤٢ ص ٢٩ س ينقض جنائ( 

  )٩٠ ص ٣٢٠ ، س ٩٨٥ ص ٢٨ ، س ٩٠٦ ص ٣٤ س ينقض جنائ( 
 )٢٥٨ ص ٢٥ ، س ١٠٣٧ ص ٢٨ ، س ١٠٦٦ ص ٦٩٩ص  ٣٦ س ينقض جنائ( 

 لما كان ذلك 
قام عليه على التمسك بان وقائع الاتهام  ن دفاع الطاعن قد قام من ضمن ماأوكان الثابت  

جراء التحقيقات فيها إوقامت ب   لسنه ... المحضر رقم ي فة مصر الجديدةالماثل قد شملتها مذكره نياب
 مر مازال قائما لم يلغي وهو مالأ الجنائية وذلك اى الدعوةقاملإوجه لأها با على ذلك كله بتقريرةمنتهي

 .لأمر  لسابقه صدور هذا اى قبول تلك الدعوييعد حائلا ف

 



 ٦٨

 ن الحكم الطعين ألا إ
 ةبداه وكيل المدعيأطراحه متخذا من ما إ تعرضه لذلك الدفاع الجوهري مؤكدا يقد ورد مخلا ف 

 عن ة محاضر قسم شرطه مصر الجديدي فةاختلاف صور الشيكات المودع تظلمه بيبالحق المدني ف
وراق الاتهام مما يصح معه أ ي دليلا جديدا فةنف وشمال الجيزأ مست٠٠ ي جنح الدقي فةصولها المحرزأ

 .جراءات التحقيقات إ ي من جديد فةالعود

 وذلك الرد 
  :لآتي  اييتجلى فيضاح ذلك إجاء بذلك الدفاع و  لاطراح مايليس بالرد الكاف 

 به المحقق ين يلتقأ يتعين ي والذى الدعويحواه ذلك التظلم يفتقد لمعني الدليل الجديد فا ن مأ:  ولا أ
والمصدر فيها   قام على تحقيقهاي الوقائع التييكون قد سبق عرضه عليه ف ن لاأو أول مره لأ
 .وجه لأمره باأ

 حيث قالت محكمه النقض 
وجه لأ بان ى الدعويول مره بعد التقرير فلأن يلتقي به المحقق أديد هو ن قوام الدليل الجأ 

 .قامتها لإ
  )١٠/٥/١٩٦٠ ة ق جلس٢٩ لسنه ١٥٦٣طعن رقم ( 

 وذلك 
 محاضرها ولم تعني يرفاقها فلإ ة مصر الجديدةلان تلك الشيكات تم عرضها بالفعل على نياب 

لجديد ايكسبها وصف الدليل  صول لالأها عن ان اختلافأ يؤكد يمر الذلأ بتحقيقها اةتلك النياب
  ى الدعويف

ن تلك الشيكات لم يثبت الـدليل الفنـي بقيـام الطـاعن علـى تزويرهـا بـل علـى عكـس ذلـك فقـد اثبـت أ: ثانيا 
 بــه ممــا ينبــت صــلته بتلــك الشــيكات ويهــدر ةيلــذ تقليــد توقيعــه المين تلــك الصــور مــزوره عليــه فــأ

 ة المحققــةللطــاعن علــى نحــو جديــد لــم يســبق طرحــه علــى النيابــ لإدانــة نســب ايبــذلك دلالتهــا فــ
 .للاتهام 

 كد معه وبجلاء أ يتيمر الذلأوهو ا
سـانيد تواكـب القـانون فقـد تمسـك بـاطراح ذلـك الــدفع أن الحكـم الطعـين وعلـى الـرغم ممـا تقـدم مـن أ 

مـن نقـاط ثيـر بـه أتتضمنه مـن حقـائق لبحـث وتمحـيص  مـا  ن يتعرض لمغزاه وماأالجوهري دون 
وجـب أ فكـان يتعـين عليهـا العمـل علـى تحقيقـه كيفمـا ى الـدعويفـأي يتغير بـه وجـه الـر جابتها ماإب

عــد  ي تفتقــد الاعتكــاز علــى الســند القــانوني وهــو مــاةالمشــرع بــدلا مــن طــرح ذلــك الــدفع بمقولــه واهيــ
 .لإحالة خلالا بحقوق الدفاع مما يتعين معه نقض الحكم الطعين واإ
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وراق الحكم أ على ةعدم التعرض للدفوع المبداه من الطاعن والمسطر: الوجه الثاني 

 خلالا جسيما بحق الدفاع إ البحث والتمحيص مما يعد قساطها حقها فيإالطعين و

 ن أحكامها على أ العديد من حكام محكمه النقض فيأحيث استقرت 
ليه إ ة المسندةرا للتهم البحث مادام منكين تعرض لدفاع الطاعن وتقسطه حقه فأ ةعلى المحكم 

 ى الدعوي فأيصح تغيير وجه الر  يترتب عليه لويوكان دفاعا جوهريا وان الدفاع الجوهري هو الذ
 .لى طرحه إ تؤدي ةسباب سائغأو ترد عليه بأمر فيه لأ اةلى غايإن تحققه بلوغا أ ةفتلتزم المحكم

  )١٥٢ ص ٩٢ رقم ٢٤حكام النقض س أ مجموعه ٢١/١/١٩٧٣نقض ( 

 يضا أوقضى 
ن كل أ لمحكمه النقض ة المستقرئ ومن المبادةن حق الدفاع من الحقوق الدستوريأمن المقرر  
ن تفصل فيه ويكون أليها على سبيل الجزم إو وجه دفاع يدلى به لدي محكمه الموضوع ويطلب أطلب 

 يعليه فن تمحصه وتجيب أ ة فيجب علي المحكمى الدعوي فأييتغير به وجه الر للفصل فيه ما
 .خلال بحق الدفاع لإصبح حكمها معيبا بعيب اأمدونات قضائها والا 

  )١٢٢٦ ص ٣٢٩ ق رقم ٧ سنه ٣/١٢/٥٦نقض ( 

 وكذلك 
لا إ ة مناحي دفاعه المختلفيتلتزم بمتابعه المتهم ف  لاةن المحكمأصل لأذا كان اإمن المقرر انه  

لمت بها على وجه أ وى واجهت عناصر الدعونهاأيدل على   حكمها ماين تورد فأانه يتعين عليها 
ذا هي التفتت كليه عن التعرض لدفاع الطاعن وموقفه من إليها ووازنت بينها فإنها فطنت أيوضح عن 

مره فان أطرحت هذا الدفاع وهي على بينه منه ومن أنها قد أليه بما يكشف عن إ وجهت يالتهمه الت
 .حكمها يكون قاصر البيان مستوجبا نقضه 

  ) ٣٣٨ ص ٧٢ رقم ٣٥ س ٢٥/٣/١٩٤٨ نقض (
 وفى ذات المعني 

 )  ق ٥٣ لسنه ٦٤٩٢طعن ( 

 وكذلك
نها ألا إ ة مناحي دفاعه المختلفيتلتزم بمتابعه المتهم ف  لاةن المحكمأصل لأانه ولئن كان ا 

 لمت بها على نحو يفصحأ وىنها واجهت عناصر الدعوأيدل على   حكمها ماين تورد فأيتعين عليها 
يرادا له وردا عليه مادام متصلا بواقعه إن تعرض لدفاع الطاعن أليها ووازنت بينها وعليها إنها فطنت أ

 ي بحثه وتمحيصه وفحص المستندات التيذا قصرت فإ متعلقا بموضوعها وبتحقيق الدليل فيها فىالدعو
 حاطت به أنها أكشف عن  جملته ولم تورده على نحو ييسقطته فأمر فيه ولأ اةارتكز عليها بلوغا لغاي
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 .قسطته حقه فان حكمها يكون مشوبا بالقصور أو
  )٧٦٢-١٣٤-٣٦ س ٦/٦/٨٥نقض ( 

 وفى ذات المعني 
 ) ق ٥٤ لسنه ٤٦٨٣طعن ( 

 وقضى كذلك 
ييدا لدفاعه قد رد عليها أ تمسك بها الخصم تيوالقرائن التلأدلة ن استعرض اأذا كان الحكم بعد إ 

 يتطلبه القانون ييكون مسببا التسبيب الذ ييد الدفاع فانه لاأ لتةوراق المقدملأاردا مثبتا بعدم دراسته 
 .ويكون باطلا متعينا نقضه 

  ) ١٢ ص ٣٩ طعن رقم ١٠/١٢/١٩٤٣نقض ( 

 كما قضى 
ركان أ بيانا تتحقق به ة للعقوبة المستوجبة على بيان الواقعلإدانةن يشتمل كل حكم باأنه يجب أ 
 ارتكزت عليها واستخلصت لأدلة التي وقعت فيها ومؤدي ايلمتهم بها والظروف الت دان اي التةالجريم

 جلاء ي مقتضيات حق الدفاع والرد على الدفاع الجوهري ويكون ذلك فةمنها ثبوت التهمه مع مراعا
وراق لأ اي استخلاص سائغ ينتجه الثابت فييضا فأو اضطراب ويكون ذلك أووضوح بغير غموض 

عمال رقابتها على الوجه أ المعالم تمكن محكمه النقض من ة مكتملة واضحةور صيويكون ذلك ف
 . ةدللأن يقترن نقضه باأالصحيح ومخالفه هذا النظر يبطل الحكم ويتعين عند نظر الطعن فيه 

  ) ٨ ة قاعد٥٢ ص ٣٣ ة ق مج السن٥١ لسنه ٢٦٢٦ طعن رقم ١٩/١/١٩٨٢ ة جلسيحكم نقض جنائ(

 وقضى كذلك 
 مناحي دفاعه ي غير ملزمه بمتابعه المتهم فةنه وان كانت المحكمأ المقرر بنأمن حيث  
 ووازنت بينها ىنها واجهت عناصر الدعوأيدل على   حكمها ماين تورد فأن شرط ذلك ألا إ ةالمختلف

 .مره أواطرحت دفاع الطاعن وهي على بينه من 
 )  لم ينشر ٢٢١٥٠ طعن رقم ١٤/٥/١٩٩٢نقض ( 

 وقد قضى 
 حكمها على قدر كاف بتبرير قضائها ويتحقق هذا التقرير بالرد ةقامإ تلتزم دوما بةالمحكمبان  

 العقل ي فةسباب سائغأن تدلل بأدلته وملاحقته دليلا دليلا شريطه أوجه الدفاع دون الجري وراء أعلى 
 .والمنطق على طرحها لمبني دفاع المتهم ولم ترد على دليل ساقه هذا الدفاع 

  ) ٤٦ ص ٨ رقم ٢٩ س ١٩٧٨يناير  ٥نقض ( 
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 يضا أوكما قضى 
 فان كان ى الدعويثره فأ ين تنظر فأ دفاع كان عليها ةذا طرح على المحكمإنه أمؤدي ذلك  

ثره ألى فحصه لتحقق على إ قضت ةما بالجديا وجدت متسذا مإ ين تقدر مدي جديته فأمنتجا فعليها 
 .ا  قضائها فان هي لم تفعل كان حكمها قاصريف

  )١٠٦٩ ص ١س مج ٣١ ١٢/٤/٨٠ ة ق جلس٤٨ سنه ٩٨٣ ق طعن رقم ٤٦ سنه ٥١٩طعن رقم ( 

  يحكام النقض طبقا لمفهومها القضائأعمالا بجماع إو
بداها المدافع عن الطاعن أ يوراق الحكم الطعين جمعت بعض الدفوع التأن ألتبين لنا وبجلاء  

 . مجلس القضاء يف

   تمثلت فييوالت
مر أ وهو ةلى صورته الضوئي عوأطلاع عليه لإو اأيل المدعي تزويره لم يتم ضبطه ن التوكأ 

ن أسس ذلك على أ وقد ٠٠حداث ذلك إ يول واشتراك الطاعن فلأمانع لثبوت تزويره من المتهم ا
 محرر يوجود هذا التزوير فنبؤ ب التة العامة عن صحيحها فكيف يصح للنيابةالتزوير هو تغيير الحقيق

لى إ ة مصر الجديدةجله نيابلأ ذلك وهو ما  انتهت يلعه ولم يثبت تزويره بدليل فني يعتكز عليه فلم تطا
ن فعل التزوير لم أكيدا أمما يبين معه تلأدلة  اة الجنائية لعدم كفايى الدعوةقاملإوجه لأصدار قرارها باإ

 .حداثه أ ي ف تدين الطاعن بالاشتراكى حتةمام النيابأيتحقق على وجه اليقين والجزم 
 مبنيا على لإدانةن يكون حكم اأن المقرر أ قولها يحكام محكمه النقض فأوضحته أوهو ما  

 . يثبت بالدليل الفني يالجزم واليقين على الواقع الذ
  ) ١٣٢ ص ٢٨ رقم ٢٨حكام النقض س أ مجموعه ٧٧ يناير سنه ٢٢نقض ( 

 وذلك الدفاع 
الطاعن وورد موصوفا بالدفاع الجوهري حيث يترتب عليه لى إقد جاء منكرا للاتهام الذي نسب  

 العديد من يلزمت محكمه النقض فأ لذا ى الدعوي فأين يتغير به وجه الرألو صادف صحيح القانون 
سباب أالرد عليه ب وأمر فيه لأ اةلى غايإحكامها انفه الذكر محكمه الموضوع بتحقيق دفاع المتهم بلوغا أ

 .خلال بحق الدفاع لإلا يصبح حكمها معيبا بعيب اأدفاعه وطراح إلى إ تؤدي ةسائغ

 ن محكمه الموضوع ألا إ
لى حيويته إطراحه دون النظر إلى إ تؤدي ةسباب سائغأقد التفت كليا عن الرد على ذلك الدفاع ب 

 ة البحث والتمحيص كيفما يجب وفقا للقواعد العامي فلم تقسطه حقه فى بالدعوأي تغيير وجه الريف
 .الجنائية لأدلة  بحث اي فةتبعالم
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 ن محكمه الموضوع أبل 
 عليه على الرغم من عرض المدافع ةصله المدعي تغيير الحقيقأ ىحت وألم تطالع ذلك التوكيل  

 كان يتعين على محكمه يجراءات التلإجراء جوهري في اإلى ذلك وعلى الرغم مما يمثله هذا الفعل من إ
وعرضه على بساط لإدانة  ايساسي فلأ تمحيص الدليل اي الملقي عليها فعمالها وفقا للواجبإالموضوع 

 .هداف دفاعه سالف الذكر أ يتمكن المدافع من تحقيق ى بجلساتها حتةالبحث والمناقش

 حيث قضت محكمه النقض بان 
 ةجراءات المحاكمإجراء جوهري من إ ة المزورة بنفسها على الورقةطلاع المحكمإن أمن المقرر  

 ةن تلك الورقأ على اعتبار ى الدعويساسي فلأ تمحيص الدليل ايرائم التزوير يقتضيه واجبها ف جيف
 حضور ي فة بالجلسة يحمل شواهد التزوير ومن ثم تعرضها على بساط البحث والمناقشيهي الدليل الذ

 ت مرافعته  هي التي دارى موضوع الدعوةن الورقألى إيه فيها وليطمئن أبداء رلإالمدافع عن الطاعن 
 .عليها 

  ) ١٧/٤/١٩٨٤ ة ق جلس٥٤ لسنه ٢٧٠طعن رقم ( 

 ولما كان ذلك
 الطاعن دون تحقيق ذلك الدفاع وبما يحمله من ةدانإن الحكم الطعين قد قضى بأوكان الثابت  

 وهي بذلك ٠٠عماله حتى يسلم حكمها من النقض إجراء جوهري كان يتعين على محكمه الموضوع إ
ي فيها أ عدم ثبوت تزويره تغير وجه الريصح ف ن متعلقا بتحقيق دليل يترتب عليه لوهدرت دفاعا كاأ
 .وجبت عليها ذلك أن محكمه النقض أنها لم تعطه ذلك الحق رغم ألا إ

  حكمها القائل في
 ى الدعويكان الدفاع المسوق من الطاعن يعد دفاعا جوهريا لتعلقه بتحقيق الدليل المقدم ف لما 

 ةلى غايإ حقه وتعنى بتحقيقه بلوغا ةذا لم تقسطه المحكمإ فيها وأيصح تغيير وجه الر  لوويترتب عليه
 .لإحالة مر فيه فان الحكم يكون معيبا مما يستوجب نقضه والأا

  ) ٩٥ ص ٢٣ ق ٢٤حكام النقض س أ ٢٢/١/١٩٧٣( 

 مر لأوهو ا
 .لإحالة  واصبح معه الحكم الطعين مخلا بدفاع الطاعن فيتعين بذلك نقضهأ يالذ 

ورده الدفاع عن الطاعن من أ عدم الرد على كل ما  في٠٠خلال بحق الدفاع إ: الوجه الثالث 

  ة تلك المحاكمة محاكمه الطاعن وسطرت على محضر جلسبداها فيأدفوع 

  ة المحاكمات الجنائي وفقا لما هو مقرر في٠٠ ةبداي
  ةلدفاع ولضمان هذا الاحترام تلتزم المحكم تتطلب احترام حق اة المنصفةن المحاكمات القانونيأ 
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جرائي إ يخل بهذا الالتزام يكون مشوبا بعيب يوجه الدفاع الجوهري ومن ثم فان الحكم الذأبالرد على كل 
 .خلال بحق الدفاع لإهو ا

غفال الرد على إ اقتناعها فان ة تؤسس عليه المحكمي ووفقا لقرينه الدليل الذ٠٠خري أ ةومن جه 
 اقتناعها مما يشوب سلامه ةسست عليها المحكمأ يالتلأدلة دفاع الجوهري يخل بمقدمات اوجه الأ

شاب الاستقرار من   التسبيب ووجه القصور هو ماي ذات الوقت بالقصور فيالاستقراء ويعيب الحكم ف
 .لى اطراح الدفاع الجوهري إدت أ يسباب التلأ باةعيب بسبب عدم الاحاط

 ن أاستقرت على وقد قضت محكمه النقض و
 مرحله أي ي فة يكون واقعا قائما مطروحا دائما على المحكمىوراق الدعوأ يالدفاع المسطور ف 

ن أ ذلك بان المسلم به ٠٠ثارته أن لم يعاود الطاعن أ ينه فأ بشأيبداء الرإيوجب عليها  تاليه وهو ما
 ةن يكون رهنا بمشيئأيصح  نائية لا المواد الجيفلأدلة مسلك الطاعن في شان هذا الدليل لان تحقيق ا

ن تبين عله ذلك بشرط الاستدلال أذا هي التفتت عن تحقيق هذا الدليل فعليها إ فى الدعويالطاعن ف
 .ذا عليها تحقيقه مادام ذلك ممكناإ يتطلب دليل بعينه فى الدعوين الفصل فأت أ متي رةالسائغ للمحكم

  ) ٤٤٢ - ٨٤ - ٢٩ س ٢٤/٤/١٩٧٨نقض ( 

  كذلك وقضى
لا انه إ ة مناحي دفاعه المختلفيتلتزم بمتابعه المتهم ف  لاةن المحكمأصل لأانه ولئن كان ا 

لمت بها على وجه يفصح أ وىالدعو نها واجهت عناصرأيدل على   حكمها ماين تورد فأيتعين عليها 
 .ليها ووازنت بينها إنها فطنت أعن 

  ) ٧٦٢ ص ١٣٤ ق ٣٦حكام النقض س أمجموعه ( 

 وكذلك
 دفاعا جوهريا مما ة المطروحى خصوص الدعوي تمسك به الطاعن يعد فيذا كان الدفاع الذإ 

نه أليه قضاؤها بشإ حكمها بيانا لوجه ما انتهي ين تمحصه وان تتناوله فأ ةكان يتعين معه على المحكم
مره فان أ من طرحته وهي على بينهأنها قد أما وهي قد التفتت كليه عن التعرض له بما يكشف عن أ

 .حكمها يكون قاصر البيان 
  ) ١١٢ ص ٣ ق ٢٤حكام النقض س أ ١/١/١٩٧٣( 

 نأوحيث 
 مرافعته ي وقد ابدي ف-/-/- المؤرخ ةللطاعن دفاع واقع وقائم مسطور وثابت بمحضر الجلس 

محكمه ن أ قد تنتج عنه لو ي التةمام هيئه محكمه الموضوع ولم ينفك عنه الطاعن بل تمسك به وبالثمرأ
 ىالموضوع اتجهت صوبه وصوب تحقيقه وقد جمع ذلك الدفاع جماع الشروط التي وضعها المشرع حت
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 يهل الرد الصريح عليها فمنها من تضمن طلبا حقيقيا فأ تستيتكون وجهه من وجهات الدفاع الت
 .ة  المحكمة وعقيدأي رييوصف بالدفاع الجوهري المؤثر ف مضمون دفعه ومنها ما

 تي لآ ا فيويتضح ذلك
 :ساسه معتكزا على أ مضمونه وجوهره حيث ابتني يولا طلبا حقيقيا فأفدفاع الطاعن تضمن  •

 المرفق صورته لأصليهرام النموذجي هو ذاته التوكيل الأعام ا  لسنه ...ن التوكيل الرقيم أ: ولا أ
 لسنه ... ، ... ، ... رقام أ شانها الجنح ي تحرك في والتة محاضر قسم شرطه مصر الجديديف
وضح أ تلك الجنح جماعها وقد ي فةنابلإ يبيح التصالح والتنازل واي والذةجنح مصر الجديد   

 قامت بتحرير تيوال... / ةشهدت به موظفه الشهر العقاري السيد  ذلك التوكيل هو ماةصح
 . والتصالح والتنازل لإنابةنه يبيح اأالتوكيل وقررت حياله ب

 محكمه الموضوع من مطالعه ة بمطالبته لهيئ٠٠ وجهه ي حقيقيا دفينا فوذلك الدفاع تضمن طلبا •
ن أ ذلك الدفاع من ةرام النموذجي حتى يتضح لها صحلأهعام ا   لسنه ...اصل التوكيل رقم 

لى قواعد المحاكمات الجنائية إخر استند فيه أ وطلبا ٠٠لإنابة التوكيل يبيح التنازل والتصالح وا
 . لفحصها وفقا لما ابتني عليه ذلك الدفاع ةتلك الشاهدقوال ألا وهو سماع أ

ول وقع باسمه الثلاثي على محاضر لأن المتهم اأ يبدي المدافع عن الطاعن كذلك دفاعا فأ: ثانيا  
 عن الشاهد الثاني السيد ةنابإ حضوره ة الذكر مما يؤكد صحة الجنح الثلاث سالفيالجلسات ف

 ... / ستاذلأا
 حضور ين تطالع محاضر الجلسات فأ وهو ة المحكمةخر لهيئأاع طلبا وقد تضمن ذلك الدف •

يسقى من  وجه دفاعه حيالها وحيال ماأيضاح إ له مناقشه ذلك الدليل وى يتسنىالمدافع حت
 .مطالعته وفحصه لها 

ن تلــك الشــيكات أ ي فــ٠٠كيــدا لكيديتــه عليــه أ مرافعتــه دفعــا للاتهــام عــن الطــاعن وتيســتند فــأ: ثالثــا  
ن تلـــك الشـــيكات حملـــت أ بـــالحق المـــدني بصـــفتها حيـــث ةرفاقهـــا مـــن قبـــل المدعيـــإ تـــم ةورالمـــز

يـتم هـذا   تـم عرضـها علـى موظـف البنـك المخـتص ولاأي من البنك ة الصادرةنجليزيلإارقام لأا
ممثلــه ... ن المســتفيد هــو مؤسســه ألا مــن قبــل المســتفيد ومــدون علــى تلــك الشــيكات إالعــرض 

 .ني  بالحق المدة المدعييف
تكتفي  لاأ دفاعه ويثاره فأوهو ما يطالب به محكمه الموضوع لفحص تلك الشيكات وفقا لما  •

 -/-/- المؤرخ ةبمطالعتها مثلما هي حددت وصفا في محضر الجلس

 جمال الدفاع انف الذكر إوفى  
رطه مور محدده يترتب عليها اثر قانوني وهو بذاته ما اشتألى إنها جميعا تستند أبين معه  يما 
 . الدفاع حتى يتضمن طلبا حقيقيا يالمشرع ف
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 أين جماعه لو صح لتغير به وجه الرأوقد تضمن الدفاع فضلا عن ذلك دلائل جوهرية حيث  •
 . ى الدعويف

  حيث وضحت معالمه في 
 . جانب الطاعن يالدفع بعدم توافر صفه الشريك ف •
 . ةالعام ةالدفع بان ذلك الاتهام بني على مجرد افتراضات من النياب •
 .ي ثبات الجنائلإ لقواعد اة العامةالدفع بمخالفه النياب •
 . ضد الطاعن إدانة دليل ةوراق الاتهام من ثمأالدفع بخلو  •

  وضحت تفصيلا سلفا يجمال من الدفوع والتلإوذلك ا
نها لأوراق الاتهام المطروح خلالها أ ينتاجها فلإن جماعها حقق شرط الدفاع الجوهري أيبين  
 . للطاعن لإدانة لنسب اةالتي تمسكت بها المحكملأدلة  جماع ايفتشكك 

 .هل الرد عليه أ يستين جماع دفاع ودفوع الطاعن من الدفاع الذأوعلى الرغم من  

 ن ألا إ
 حكمها ييرادا وردا فلم تتعرض له فإمحكمه الموضوع اطرحت ذلك كله من شمول حكمها له  

ن تجيب أما أ حيث من المتعين عليها ٠٠ مثيل ذلك الدفاع الطعين مخالفه بذلك ضوابط الرد على
 .طراحه لإن ترد عليه ردا سائغا يكفى أما أالمدافع لذلك الدفاع و

  حكمها  وضحت ذلك محكمه النقض فيأحيث 
ى  تحقيق الدعويلى طلباته فإن تجيب الدفاع أما أوجه الدفاع الجوهري أ سبيل ي فةعلى المحكم 

سباب تكفى لحمل قضائه بطرح الدفاع أ حاله رفضها حيث يكفى قيام الحكم على ين ترد عليه فأو أ
 .الجوهري 

  )٤٦ ص ٨ رقم ٢٩ س ١٩٧٨ يناير سنه ١٥نقض ( 
  )٣٣٢ ص ٢٥٥ رقم ٦ مجموعه القواعد ج١٩٤٣ نوفمبر سنه ٨نقض ( 

 مر لأوهو ا
نقض ذلك الحكم  يهدر هذا الدفاع ويخل بحقوق المدافع عن الطاعن مما يتعين معه يالذ 

 .لإحالة الطعين وا

وجـه الـدفاع المسـطور بحـوافظ المسـتندات أيـراد إ عدم خلال بحق الدفاع فيلإا: الوجه الرابع 

  البحث والتمحيص والرد عليها واقساطها حقها في

 رسته محكمه النقض أ ووفقا لما ٠٠ ةبداي
  ةيؤثر على عقيد هو مالأدلة  وان مجموع تلك اة وحده واحده متساندةالجنائيلأدلة ن اأ يف 
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كان   الاتهام تعد وحده واحده سواء ماةدلأن أعني  يليه من قضاء وهو ماإ ويقينها فيما انتهت ةالمحكم
 .ة المحاكمة جلسيو فأ ة تحقيقات النيابيمنها قد توافر ف

 طي ةسطرناه من دفاع مسطور على حافظه المستندات المقدم لى ماإ هذا المقام نشير يونحن ف 
 . ة بشمال الجيزة العامةتحقيقات النياب

 وحيث كان ذلك وكانت محكمه النقض 

 حكامها أ تقول في
و حوافظ مستندات هو متمم للدفاع الشفوي وتلتزم أن الدفاع المكتوب مذكرات كان أمن المقرر  
 .اع خلال بحق الدفلإلا كان حكمها معيبا بالقصور واإيرادا وردا وإن تعرض له أ بةالمحكم

  )٥٦ لسنه ٣١٣ طعن ١٩١ - ٢٤ - ٤٢ س ١٩/١/٩١نقض ( 
  )٣٧٨ - ٨٢ - ٣٥ س ٣/٤/٨٤نقض ( 
  )٦٣ - ١٣ - ٢٨ س ١٦/١/٧٧نقض ( 
  )١١٣ - ٢٤ - ٢٧ س ٢٦/١/٧٦نقض ( 
  ) ١٣٧٨ - ٢٨١ - ٢٠ س ٨/١٢/٦٩نقض ( 

 يضا أوقضى 
اعه قد قدمت منه بعد حجز ثبات دفإ ي يعتمد عليها الطاعن فين كان الثابت من المستندات التأ 
لتفات عنها ولكن لإ اة تقديمها لذلك مما يسوغ للمحكمي فة للحكم ولم يكن مرخصا له من المحكمةالقضي

 وكان دفاعه جوهريا قد ترتب عليه لو صح تغير ةمام المحكمأذا كان الطاعن قد تمسك بهذا الدفاع إ
رد عليه فان حكمها يكون قاصرا  توأهذا الدفاع  لم تعني بتحقيق ة وكانت المحكمى الدعوي فأيوجه الر

 .قصورا يعيبه مما يستوجب نقضه 
  )٩٧٧ - ٣٦٤ - ٣ س - ٢٠/٥/٥٢نقض ( 

 وكذا 
 ى الدعوي نعي ركن الخطأ يعد دفاعا هاما في منه فةتمسك الطاعن بدلاله المستندات المقدم 
 جوهره ولم تواجهه على حقيقته ولم تفطن يلي هذا الدفاع فإ بالا ةذا لم تلق المحكمإ مصيره ويومؤثرا ف

يرادا له وردا عليه إمر فيه بل سكتت عنه لأ اةلي غايإلى فحواه ولم تقسطه حقه وتعي بتمحيصه بلوغا إ
نها عنيت ببحثها أ نفى عنصر الخطأ ولو يكون لها من دلاله ف يولم تتحدث عن تلك المستندات مع ما

 .فان حكمها يكون معيبا بالقصور  ى الدعوي فأين يتغير وجه الرألجاز 
  ) ١٤٦ - ٣٠ - ٢٤ س ١١/٢/٧٣نقض ( 
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 يضا أو
 وسكوت الحكم عنه ة الاستئنافية للمحكمة صفحات حافظه المستندات المقدميالدفاع المثبت ف 

 .يرادا وردا عليه يصمه بالقصور المبطل له إ
  ) ١٠١ - ٣٢ - ٢٤ س ١١/٢/٧٣نقض ( 

 كما قضى 
لى إ ةشارالإغفل أ ينف الذأسباب الحكم المستأن الحكم المطعون فيه قد اعتنق لما كان ذلك وكا 

 ةن المحكمأثباتا لهذا الدفاع بما يبين منه إ منها ة ولم يورد مضمون المستندات المقدمةدفاع الطاعن
طرحت أنها أليها ووازنت بينها وإنها فطنت ألمت بها على وجه يفصح عن أ وىواجهت عناصر الدعو

 ةن قامت بما ينفي عليها من تدقيق البحث لتعرف وجه الحقيقأمره وبعد أالدفاع وهي على بينه من هذا 
عمال رقابتها على إ البيان ويعجز محكمه النقض عن ي يصم الحكم المطعون فيه بالقصور فيمر الذلأا

 .وجه الطعنأ يلى بحث باقإ دون حاجه لإعادةالوجه الصحيح ومن ثم يتعين نقضه وا
  )٦٦-٣-٣٩ - ٤/١/٨٨قض ن( 

 وكما قضى 
ذا كان الحكم إ على حدا سواء انه ة والجنائية قضاء محكمه النقض المدنييلما كان من المقرر ف 

 اجري منها ولم يبين وجه ما يوالتحقيق الذى  الدعوي فةلى المستندات المقدمة إشارلإقد اقتصر على ا
  التسبيب يستوجب نقضه يليها قضاءه فهذا قصور فسس عأ ي التةاستدل به من ذلك على ثبوت الحقيق

  )٥٥٩ عاما ص ٢٥ يحكام النقض فة أول من مجموعلأ ق الجزء ا١٥ سنه ١٨ طعن رقم ٢٩/١١/١٩٤٥ ةجلس(

 وكذلك 
 بما فيه من ة المصلحي رغم تمسك الخصم ذى الدعويذا لم يتحدث الحكم عن مستند هام فإ 

 .سبابه أيبا بقصور  دعواه فانه يكون معة على صحةالدلال
 )١٠٥ ة قاعد٥٥٤ ق ص ١٥ سنه ١٤٠ طعن رقم ٢٢/٥/١٩٤٦ ةالمرجع السابق جلس(

 كان ذلك  لما
 حافظه ة شمال الجيزةن المدافع عن الطاعن قد قدم لنيابأوراق الاتهام أوكان الثابت من مطالعه  

مر بعدم وجود وجه أا  والصادر حياله٠٠ ة مصر الجديدةمستندات انطوت بداخلها على مذكره نياب
 ة الثالثة ذات وقائع الاتهام والمعاد للمري فة الثانيةعيدت التحقيق للمرأ عندما ة الجنائيى الدعوةقاملإ

 التحقيقات لسابقه ةعادإ وقد حملت على وجهها دفاعا للطاعن بعدم جواز ٠٠٠ ة شمال الجيزةولكن بنياب
 . بالحق المدني ةكيد كذب ادعاءات المدعيأ ت سالف الذكر فضلا عنةالفصل فيها بقرار النياب
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 تضمنته  وماةوقد استدل المدافع بتلك الحافظ
 لسابقه صدور ىبداه من دفع عدم قبول الدعوأمام هيئه محكمه الموضوع معتكزا عليها فيما أ 

 . الجنائية ى الدعولإقامةوجه لأقرار فيها با

 وعلى الرغم من ذلك كله
 طياته من دفاع جوهري مؤثر يالتفتت عن ذلك المستند وما يحمله فن محكمه الموضوع ألا إ 
 ةعادإ من ٠٠ لما قد يتضح لها من مطالعته ٠٠لى الطاعن إونسبتها لإدانة  وجه اييها بتغيره فأعلى ر

لى إ وتنتهي تلك التحقيقات ة مصر الجديدةمام نيابأ ٠٠كثر من مره أ موضوع الاتهام يالتحقيقات ف
 .للطاعنلإدانة لنسبه الأدلة  اة على عدم كفاية العامةصرار النيابإ مما يؤكد ٠٠جه ولأالتقرير با

 مر لأوهو ا
 تعرضها لدفاع الطاعن المسطور على حوافظ ي تكون معه محكمه الموضوع لم تلتزم فيالذ 

لطعين ولم  حكمها اييرادا له وردا عليه فلم تسردها فإالمستندات على الرغم من انه متمم لدفاعه الشفوي 
 ئ مما ينبى الدعوي فأيضمنته يعد دفاعا يغير وجه الر تن ماأ البحث والتمحيص مع يتقسطها حقها ف

 .لإحالة لى الحكم المطعون فيه فيتعين نقضه واإ حقوق الدفاع استطال يلال جسيم فإخب

 ما عن طلب وقف التنفيذأ
ن يطلب وقف التنفيذ مؤقتا لحين أ مقيده للحرية ةفلما كان يجوز للمتهم الصادرة ضده عقوب 
جراءات إ بشأن حالات و٩٢ لسنه ٢٣حكام القانون رقم أ عملا ب٠٠ موضوع الطعن بالنقض يالفصل ف
 .مام محكمه النقض أالطعن 
 المقيدة للحرية موضوع الحكم الطعين تمثل خطرا على المتهم يتعذر ةن العقوبأولما كان الثابت  
ن الطعن مرجح نقضه أسباب الطعن بالنقض أ الحكم لاسيما وان الثابت من ذا ما تم تنفيذ هذاإتداركه 

 .نها مواكبه لصحيح حكم القانون أ يبين من مطالعتها يسباب انفه الذكر والتلأل
 ة قد تتدهور بسبب تنفيذ العقوبي والتةوراق من حاله المتهم الصحيلأهذا فضلا عما هو ثابت با 

 صدرت التي ة معه مواجهه هذه العقوبىيتسن انه طاعن بالسن بما لالى إضافة إ ٠٠المقيدة للحرية 
 وفى الوقت الذي يدير فيه الطاعن عدد من الشركات بها مئات ٠٠ضده دون سند من الواقع والقانون 

دارة هذه الشركات بما إيؤثر سلبا على   وان في تنفيذ الحكم على الطاعن ما٠٠سرهم أمن العاملين و
 يتوافر معه ركني الجدية والاستعجال مناط طلب وقف يمر الذلأ ا٠٠العاملين بها ثره على أينعكس 

 . موضوع الطعن ي  لحين الفصل فة يلتمس من اجله الطاعن وقف تنفيذ العقوبيمر الذلأالتنفيذ وهو ا
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 بناء عليه 

   هيئه محكمه النقض الموقرة الحكم ةيلتمس الطاعن من عدال
 . بقبول الطعن شكلا:  ولا أ

 بوقـــف تنفيـــذ الحكـــم ة الطلـــب العاجـــل والقضـــاء بصـــفه مســـتعجلي للنظـــر فـــةبتحديـــد اقـــرب جلســـ:  ثنيا
 . موضوع الطعن الماثل يالمطعون فيه لحين الفصل ف

...  والمقيــد بــرقم ةجنايــات العجــوز  لســنه .... وفــى الموضــوع بــنقض الحكــم المطعــون فيــه رقــم :  ثالثا
 . -/-/- ةدر بجلسكلي جنايات الجيزة والصا  لسنه 

 والقضاء 
 .ليه إ الطاعن مما هو منسوب ةبنقض الحكم وبراء:  اصليا

مــام أ موضــوعها مجــددا ي للفصــل فــةلــى محكمــه اســتئناف القــاهرإ ة القضــيةحالــإبــنقض الحكــم و: احتياطيــا
 . ة مغايرة بهيئةدائرة جنايات الجيز

 الطاعن          وكيل           
 

 المحامى بالنقض                                   
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 ٨٠

 سم الشعب بأ

 محكمة النقض 

 الدائرة الجنائية 

 )ب ( دائرة الأربعاء 
 

 نائب رئيس المحكمة    براهيم إعمار / المؤلفة برئاسة السيد المستشار 
  يومنصور القاض   محمد عيد سالم / وعضوية السادة المستشارين 

 نواب رئيس المحكمة           ومصطفى حسان   
        ومحمود قزامل    

  .ناجي عز الدين/ وحضور رئيس النيابة العامة لدي محكمة النقض السيد 
 .محمد احمد عيسى / وأمين السر السيد 

  . بمقر المحكمة بمدينة القاهرةة الجلسة العلنية المنعقديف
 ٠م   من مايو سنة ٢٥هـ الموافق    من ربيع الآخر سنة ١٧ يوم الأربعاء يف

 تي لآصدرت الحكم اأ
 القضائية  لسنة ...  برقم ةوبجدول المحكم  لسنة ...  جدول النيابة برقم ي الطعن المقيد فيف

 المرفوع من 
..................................... 

 محكوم عليهما ال     ..................................... 
 ضــــد

      المدعية بالحقوق المدنية      "بصفتها " ...  النيابة العامة
 الوقائع 

 يف" محكوم عليه " ...  -٣، " طاعنين " ...  -٢، ...  -١ العامة كلا من ةاتهمت النياب 
 ينهم فأب) الجيزة  لسنة ... والمقيدة بالجدول الكلي برقم ( العجوزة   لسنة ... قضيه الجناية رقم 

رباب أوهو ليس من ) أ (-: المتهم الأول - محافظة الجيزة -م العجوزة بدائرة قس  غضون عام 
 ب عام الأهرام بجعله واقعة  لسنة    محرر رسمي هو التوكيل رقم يالوظائف العمومية ارتكب تزويرا ف

 صورة واقعة صحيحة بطريق الاصطناع بان أنشأ المحرر سالف الذكر على غرار المحررات يمزورة ف
والى نفسه بصفته وكيلا عنها على النحو المبين  ) موكل....(نسبه زورا إلى مؤسسة الصحيحة بان 

جنح ة اشترك بطريق المساعدة مع موظفين عموميين حسني النية هما أمين سر جلس) ب (٠بالتحقيقات 
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 محرر رسمي ي ارتكاب تزوير في ف-/-/-و -/-/- و -/-/-مصر الجديدة والجزئية والمنعقدة بتاريخ 
جنح مصر الجديدة حال تحريره المختص   لسنة ... و ... و ... حاضر جلسات القضايا أرقام هو م

 تلك القضايا ي مع علمه بتزويرها بأن مثل فة صوره واقعه صحيحيبوظيفته وذلك بجعلها واقعه مزوره ف
ى غير وأقر بالتصالح والتنازل عنها عل... وأثبت بمحاضر جلساتها حضوره بصفته وكيلا عن مؤسسه 

استعمل المحرر المزور ) ج (٠ بناء على تلك المساعدة ة دون أمين السر ذلك فوقعت الجريمةالحقيق
 مع علمه بتزويره على النحو الوارد ة الجزئيةلى محكمه مصر الجديدإموضوع التهمه الأولى بأن قدمه 

دة مع المتهم الأول على  الاتفاق والمساعي اشتركا بطريق-: المتهمان الثاني والثالث ٠بالتحقيقات 
موضوع التهمه "ب عام الأهرام النموذجي   سنة ل...  محرر رسمي هو التوكيل رقم يارتكاب تزوير ف

 لتزويره والمثول به أمام محكمه ةبأن اتفقوا معه على ذلك بان ساعداه وأمداه بالمعلومات اللازم" الأولى 
 بناءا على ة ضدهما فوقعت الجريمةالقضايا المقامٕ واقراره بالتخالص والتنازل عن ةجنح مصر الجديد

 هو صور ي محرر عرفي ارتكبا تزويرا ف-: المتهمان الأول والثاني ٠ذلك الاتفاق وتلك المساعدة 
والمستحق الدفع     و -/-/-والمستحق الدفع فى      و -/-/- يوالمستحق الدفع ف  رقام أالشيكات 

 ةبأن اصطنعوها على غرار الشيكات الأصلي... لصالح مؤسسة  والمنسوب صدورها للثاني -/-/- يف
 وذلك على النحو الثابت بتقرير الطب يالثلاث والمتداول قضيتها أمام محكمة جنح مستأنف الدق

 البيان وهو عالم ة استعمل المحررات سالف-:يضا أ المتهم الأول ٠الشرعي قسم أبحاث التزييف والتزوير 
 وأحالتهم إلى محكمه جنايات ٠ جنح مصر الجديدة ١٩٩٩لسنة ...  القضية رقم يبتزويرها بأن قدمها ف

 ٠الجيزة لمحاكمتهم طبقا للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة 
وادعت المجني عليها مدنيا قبل المتهمين بمبلغ ألفى وواحد جنيه على سبيل التعويض مؤقت  

 و ٤٠عملا بالمواد    مايو سنة ٥ ييابيا للثالث فوالمحكمة المذكورة قضت حضوريا للأول والثاني غ
 من القانون ٣٢ من قانون العقوبات مع إعمال المادة ٢١٥ و ٢١٤ و ٢١٣ و ٢١٢ و ٢١١ و ٤١

ذاته بمعاقبة الأول بالسجن لمدة خمس سنوات وبمعاقبة كل من الثاني والثالث بالسجن لمدة ثلاث 
ٕ والزامهم جميعا بان يؤدوا متضامنين للمدعية بالحقوق سنوات وبمصادرة المحررات المزورة المضبوطة

 ٠المدنية مبلغ ألفين وواحد جنيه على سبيل التعويض المؤقت 
محمد الجندي المحامي بصفته وكيلا عن / فطعن كل من المحكوم عليهما الأول والثاني والأستاذ 

 من أغسطس ٥ن يونيه و  م٢٨ من مايو و١٦ ي هذا الحكم بطريق النقض فيول فلأالمحكوم عليه ا
 من ٣ من يونيه و ٢٧ و ٢٦ يوقدمت ثلاث مذكرات بأسباب الطعن عن المحكوم عليهما ف  سنة 

 ٠ المحامي ةحمدي خليف/ ا من الأستاذ موقعا عليه  يوليه سنة 
 ٠هو مبين بمحضر الجلسة  وبجلسة اليوم سمعت المحكمة المرافعة على ما 
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 المحكمه 
 . تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة والمداولة يوراق وسماع التقرير الذطلاع على الألإبعد ا 
 ٠ القانون يمن حيث إن الطعن المقدم من المحكوم عليهما استوفى الشكل المقرر ف 
 يول بجرائم التزوير فلأدان اأذ إنه أومن حيث إن مما ينعاه الطاعنان على الحكم المطعون فيه  

 ي تزوير تلك المحررات وبارتكاب تزوير فيمالها والثاني بالاشتراك مع الأول فمحررات رسميه واستع
 الإسناد ومخالفة الثابت بالأوراق ذلك يمحررات عرفيه واستعمالها قد شابه الإخلال بحق الدفاع والخطأ ف

قضاء  حاله عدم اليأن المدافع عن الطاعن الأول اختتم مرافعته بالتصميم على سماع شهود الإثبات ف
 لم تجبه إلى ة بيد أن المحكم- بجلسة المرافعة ة كما هو مدون على حافظة مستنداته المقدم- ةبالبراء

 ةالطاعن الثاني إلى أنه هو المحرر لبيانات صور الشيكات الضوئيإدانة  قضائه بيطلبه وتساند الحكم ف
لا من إثباته ذلك التقرير مما لى ما جاء بالتقرير الطبي الشرعي وهو ما خإموضوع التزوير استنادا 

 حجزت فيها يالت   أبريل سنة ٨ المحاكمة ةيعيبه ويستوجب نقضه ومن حيث إنه يبين من محضر جلس
ن المدافع عن الطاعن الأول قدم حافظه مستندات مدونا عليها طلبه البراءة واحتياطيا أ للحكم ىالدعو

 ٢٨٩كان ذلك ، وكان من المقرر وفق نص المادة  لما ٠كطلب جازم استدعاء شهود الإثبات لمناقشتهم 
 تجريه ي المحاكمات أنها تقوم على التحقيق الشفوي الذيمن قانون الإجراءات الجنائية أن الأصل ف

 مواجهة المتهم بالجلسة وتسمع فيه الشهود لإثبات التهمة أو نفيها ولا يسوغ الخروج على يالمحكمة ف
لأي سبب من الأسباب أو قبل المتهم أو المدافع عنه ذلك قبولا هذا الأصل إلا إذا تعذر سماعهم 

 يتمتع به المتهم يخوله إبداء ما يعن له من يٕصريحا أو ضمنيا واذ كان ذلك وكان حق الدفاع الذ
 ومن هذا - مذكره مصرح بها يطلبات التحقيق مادام باب المرافعة لم يزل مفتوحا وأن الدفاع المكتوب ف

 أو هو بديل عنه إن لم يكن ة المرافعة هو تتمه للدفاع الشفوي المبدي بجلس-ستندات القبيل حافظه الم
 المرافعة ي عن سماع الشهود واسترساله ف- الأمر ئ باد-قد أبدي فيها فإن نزول المدافع عن الطاعن 

كانت  العودة إلى التمسك بطلب سماعهم طالما يلا يحرمه من العدول عن هذا النزول ولا يسلبه حقه ف
 ختام مرافعته أصليا القضاء ي لما كان ذلك ، وكان طلب الدفاع ف٠المرافعة مازالت دائرة لم تتم بعد 
 منه ة كما هو مدون على حافظة المستندات المقدم-ثبات لمناقشتهم الإببراءته واحتياطيا استدعاء شهود 

ٕضاء بغير البراءة واذ كان الحكم قد  بإجابته عند الاتجاه إلى القة طلبا جازما تلتزم المحكم-بالجلسة 
 التحقيقات دون الاستجابة إلى ي الطاعن الأول اكتفاء باستناده إلى أقوال شهود الإثبات فةقضى بإدان

 لما كان ذلك ، ولئن كان من حق محكمة ٠طلب سماعهم فإنه يكون مشوبا بالإخلال بحق الدفاع 
 إلا أن شرط ذلك أن يكون استخلاصها ةها المختلف من أدلتها أو عناصرةالموضوع أن تستخلص الواقع

 ألا تبني حكمها ة وأنه يتعين على المحكمى أوراق الدعويليه قائما فإسائغا وأن يكون دليلها فيما انتهت 
 وليس لها أن تقيم قضاءها على أمور لا سند لها من التحقيقات ى أوراق الدعوي فةلى الوقائع الثابتعإلا 
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 إدانة الطاعن الثاني إلى تقرير ي ضمن ما استند إليه ف- قضائه يون فيه قد استند فوكان الحكم المطع
 محل التزوير وهو ما لا - ةالطب الشرعي بما أثبته من إنه هو المحرر لبيانات صور الشيكات الضوئي

ور  مقام التدليل على ثبوت الجريمة في حق الطاعن المذكي الأوراق فإنه يكون قد أورد فيأصل له ف
 ذلك ما أورده الحكم من أدلة ي الأوراق كان لها أثر في منطق الحكم ولا يغني فيوقائع لا أصل لها ف

 تكون عقيدتها منها مجتمعه بحيث إذا سقط احد ة المواد الجنائية متساندة والمحكميذ الأدلة فإأخري 
لوقوف على ما كانت تنتهي إليه  كان لهذا الدليل أو ايمنها أو استبعد تعذر التعرف على مبلغ الأثر الذ

قدم فإنه يتعين نقض الحكم المطعون فيه  ت لما كان ما٠لو أنها فطنت إلى أن هذا الدليل غير قائم 
 . أوجه الطعن يوالإعادة وذلك بغير حاجة إلى بحث باق

 سباب لأفلهذه ا
ادة القضية ٕبقبول الطعن شكلا وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه واع : ةحكمت المحكم 

 ٠ لتفصل فيها من جديد دائرة أخري ةإلى محكمه جنايات الجيز
  الدائرة رئيس      أمين السر  
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  همذكــــــــر

 بأسباب الطعن بالنقض 

 " جنائـــــــي " 

 عمـــد   قتـــــل 
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 كمة النقض مح

 الدائرة الجنائية 

 

 مذكرة بأسباب الطعن بالنقض

 المقدمة من 

 :حمدي أحمد محمد خليفة المحامي بالنقض وكيلا عن / السيد الأستاذ 

 

 )طاعن(      / ......... السيد 

 

 ضـــد 

 

 / ........ ورثة المرحوم 

 )ضدهامطعون        (         / ......السيد 

  )سلطة اتهام       (      النيابة العامة 
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 ذلك طعنا علي الحكم و

   لسنة .....  في القضية رقم -/-/-الصادر من محكمة جنايات شبين الكوم بتاريخ  

 كلي شبين الكوم القاضي في منطوقة     لسنة.... منوف المقيدة برقم 

 حكمت المحكمة حضوريا 
غيابيـــا للثـــاني والعاشـــر عـــن بمعاقبـــة الطـــاعن وآخـــرون هـــم المتهمـــون مـــن الثالـــث حتـــى التاســـع و 

التهمتين الأولي والثانية بالسجن المشدد عشر سنوات وبمعاقبة الطاعن بالحبس مع الشغل لمدة سـنة عـن 
ٕالتهمـــة الثالثـــة عمـــا أســـند إلـــيهم والـــزامهم بالمصـــاريف الجنائيـــة واحالـــة الـــدعوى المدنيـــة للمحكمـــة المدنيـــة  ٕ

 .المختصة 

 الوقائع 
-/-/-لطاعن وآخرون هم المتهمون من الثاني حتى العاشر لأنهـم فـي يـوماتهمت النيابة العامة ا 

 بدائرة منوف محافظة المنوفية 
قتلوا المجني عليه الأول عمدا مع سبق الإصرار بأن بيتوا النية وعقدوا العزم علـي قتلـه واتفقـوا فيمـا : أولا 

) عصـي(لـي الأشـخاص بينهم علي ذلك وأعـدوا لـذلك الغـرض أدوات ممـا تسـتخدم فـي الاعتـداء ع
وتوجهوا إلي حيث أيقنوا تواجده وما أن ظفروا به حتى قام المتهمين مـن الثـاني إلـي الرابـع بتكبيـل 
المجنــي عليــه بأيــديهم وشــل حركتــه ثــم أجهــز عليــه الأول بــأن كــال لــه عــدة ضــربات بــالأداة التــي 

الموصـــوفة علـــي رأســـه قاصـــدين مـــن ذلـــك إزهـــاق روحـــه فأحـــدث بـــه الإصـــابات ) عصـــي(يحملهـــا 
بتقريـــر الصـــفة التشـــريحية والتـــي أودت بحياتـــه حـــال تواجـــد بـــاقي المتهمـــين علـــي مســـرح الجريمـــة 
يشـــدون مـــن أزرهـــم ويســـهلون مهمـــتهم والحيلولـــة دون تـــدخل أحـــد لمـــنعهم مـــن تنفيـــذ جـــريمتهم وقـــد 

يـه اقترنت تلك الجناية بجناية أخري وهي أنهم في ذات الزمان والمكان شرعوا فـي قتـل المجنـي عل
الثاني عمدا مع سبق الإصرار بأن بيتوا النية وعقدوا العزم علي قتلـه واتفقـوا فيمـا بيـنهم علـي ذلـك 

ومـا أن ظفـروا بـه ) عصـي(وأعدوا لذلك الغرض أدوات مما تستخدم في الاعتداء علي الأشخاص 
بالأداة التي حتى قام المتهمين من الثاني إلي الرابع بتكبيله بأيديهم ثم كال له الأول عدة ضربات 

يحملهـــا فـــي أنحـــاء متفرقـــة مـــن جســـده قاصـــدين مـــن ذلـــك قتلـــه فأحـــدث بـــه الإصـــابات الموصـــوفة 
بالتقرير الطبي حال تواجد باقي المتهمين علي مسرح الجريمة يشدون من أزرهم ويسهلون مهمتهم 

 دخـل والحيلولة دون تدخل أحد لمنعهم من تنفيـذ جـريمتهم إلا أنـه قـد خـاب أثـر جـريمتهم بسـبب لا
 . المجني عليه الثاني بالعلاج ةلإرادتهم فيه وهو مدارك

 وعليه طالبت النيابة 
  من قانون ٢٣١ ، ٢٣٠ ، ٤٦/١ ، ٤٥/١معاقبة الطاعن وآخرون بالعقوبة الواردة بالمواد  
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 .العقوبات 

 وإذاء ذلك 
صـفها للاتهـام واسـتقر إلا أن هيئتها لم تساير النيابة العامة في قيـدها وو.. قدم الطاعن للمحاكمة  

 :في يقينها من أن الطاعن  والمتهمين الباقين 
ضربوا عمدا مع سبق الإصرار المجنـي عليـه الأول بـأن توجهـوا إلـي منزلـه وقـام الطـاعن بضـربة  -١

علــي رأســه باســتخدام عصــا عــدة ضــربات حــال تواجــد المتهمــين جميعــا بمســرح الواقعــة يشــدوا مــن 
بتقريـــر الصـــفة التشـــريحية ولـــم يكـــن يقصـــد قتلـــه ولكـــن الضـــرب أزره وأحـــدثوا إصـــابته الموصـــوفة 

 .أفضي إلي موته 

أحرزوا أدوات مما تستخدم في الاعتداء علي الأشخاص عصي دون أن يكون لحملها أو إحرازها  -٢
 .مسوغ قانوني من الضرورة المهنية أو الشخصية 

طبــي والتــي أعجزتــه عــن الطــاعن ضــرب المجنــي عليــه الثــاني وأحــدث إصــابته المبينــة بــالتقرير ال -٣
 .أشغاله مدة تزيد عن عشرين يوما 

 وطالبت معاقبة الطاعن والمتهمين 
 ٢٥ و ١/١ مــــن قــــانون العقوبــــات والمــــواد ٢ ، ٢٤١/١ و ٢ ، ٢٣٦/١بالعقوبـــة الــــواردة بــــالمواد 

 . الملحق بالقانون الأول ١ من الجدول رقم ٧ المعدل والبند ٥٤ لسنة ٣٩٤ من القانون ١/مكرر

 ه وعلي
صدر القضاء بالسـجن المشـدد للطـاعن وآخـرون لمـدة عشـرة سـنوات عـن التهمتـين الأولـي والثانيـة  

 الخ .. وحبس الطاعن منفردا مع الشغل لمدة سنة عن التهمة الثالثة 

 وحيث أن 
ممـا .. ذلك القضاء قد خالف القانون وقصر في أسـبابه وأفسـد فيمـا اسـتدل بـه وأخـل بحـق الـدفاع  

 وقيد الطعن برقم/   /      نحو الطعن عليه بالنقض من محبسه بتاريخ  حدا بالطاعن
 :لسنة       مستندا في طعنه علي ما يلي  

 أسباب الطعن

عيب أصاب الحكم الطعين بمخالفته للقانون وتأويله عن صحيح مـواده ممـا : السبب الأول 

 يبطل ما انتهي إليه من قضاء 

  من قانون العقوبات ٣٢/٢قانون في نص المادة الخطأ في تطبيق ال: الوجه الأول 
تعــود مخالفــة القــانون أو الخطــأ فــي تطبيقــه إلــي ســوء تفســير المحكمــة للقــانون الواجــب .. بدايــة 

 وتأويلها له يتمثل في تطبيقه علي الواقعة المطروحة أمامها ولكن عند هذا التطبيق تعطي .. التطبيق 
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 .خاصة تطبيق العقوبة المقضي بها في مواده ي تفسيره للقانون خلاف معناه الحقيقي وتسيء ف
 ) وما بعدها ٢٨٧ دور محكمة النقض في تفسير وتطبيق قانون العقوبات ص –محمود نجيب حسني / الدكتور ( 

 وحيال ذلك فإن المنطق القضائي 

 والمبدأ القانوني 
وبهـذه .. لعقوبـات بأن تتمثل الجريمة بحسب الأصل في واقعة تخالف نصـا مـن نصـوص قـانون ا

.. المخالفة تنال الواقعة التكيف القانوني الخاص بالجريمة علي أنه في بعض الأحوال قـد يرتكـب الجـاني 
 .عدة جرائم بغرض واحد ارتبطت ببعضها بحيث لا تقبل التجزئة 

 وحيال ذلك 
باشـرة تحقيقاتهـا وأوجب تطبيقه سـواء مـن النيابـة حـال م.. أورد المشرع العقابي استثناءا في مواده  

 بأن تعتبر كلها جريمة واحدة والحكم بالعقوبة المقررة أو من المحكمة الجنائية حال إحالة المتهم إليها 
 .لأشد تلك الجرائم 

 وإعمالا لذلك 

  في فقرتها الثانية من قانون العقوبات علي أنه ٣٢نص في المادة 
ا بحيـث لا تقبـل التجزئـة وجـب اعتبارهـا إذا وقعت عدة جرائم لغرض واحد وكانـت مرتبطـة ببعضـه 

 .كلها جريمة واحدة والحكم بالعقوبة المقررة لأشد تلك الجرائم 

 وفي ذلك 

 استقر قضاء النقض علي أنه 
 من قانون العقوبات قـد نصـت علـي أنـه إذا وقعـت جـرائم لغـرض واحـد ٣٢الفقرة الثانية من المادة  

ئة وجب اعتبارهـا كلهـا جريمـة واحـدة والحكـم بالعقوبـة المقـررة وكانت مرتبطة ببعضها بحيث لا تقبل التجز
 .لأشد تلك الجرائم 

تلازم عنصـرين همـا وحـدة وقد جري قضاء هذه المحكمة علي أن مناط تطبيق الفقرة المشار إليها  
الغــرض وعــدم القابليــة للتجزئــة بــأن تكــون الجــرائم المرتكبــة قــد انتظمتهــا خطــة جنائيــة واحــدة بعــدة أفعــال 

 . متكاملة تكون مجموعا إجراميا لا ينفصل
  )١٨/٥/١٩٨٠ ق جلسة ٤٩ لسنة ١٤٨١الطعن رقم ( 

 وحيث كان ذلك 
ســواء كيفمــا .. فــإن الثابــت أن الاتهــام فيمــا قــام عليــه مــن أفعــال نســبت للطــاعن ارتكابهــا وآخــرون  

هـا اعتــداء مـن فريــق علــي فإن.. وصـفتها النيابــة العامـة أو كيفمــا أسـتقر وصــفها فـي عقيــدة هيئـة المحكمــة 
بفعل الضرب بأداة العصي والقائم بالفعل المـادي وفقـا للاتهـام هـو الطـاعن وشـاركه فـي ذلـك بـاقي . أخر 
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وأصــيب الثــاني ه المتهمــين بتكبــيلهم المجنــي عليهمــا فأصــيب الأول ضــربا علــي رأســه فأفضــي ذلــك لموتــ
مين فرضا لفعلتهم لإنهاء ما بينهم مـن خلافـات وهذا لما ابتغاه الطاعن والمته.. بأنحاء متفرقة من جسده 

 .كيفما أوردت محكمة الموضوع في قضائها تدليلا علي سبق الإصرار والترصد في الاعتداء 

 وهذا الوصف
الوارد بأوراق الاتهام وأسباب القضـاء الطعـين يتضـح منـه وبجـلاء أن الطـاعن إذا مـا صـح اقترافـه  

همـــين ارتكبـــوا عـــدة جـــرائم تنفيـــذا لغـــرض واحـــد وهـــو إنهـــاء مـــا بيـــنهم فهـــو وغيـــره مـــن المت.. لهـــذه الأفعـــال 
والمجني عليهما من خلافـات فقـام المتهمـون مـن الثـاني حتـى الرابـع بتكبيـل الأول واعتـدي الطـاعن ضـربا 
عليه ومن ثم قاموا بتكبيل الثاني واعتدي الطاعن ضربا عليه فرغم مخالفة ذلك لصحيح واقعة الاتهـام إلا 

والمتهمــين كمجموعــة واحــدة ) علــى فــرض صــحة ذلــك (ملــه هــو تعــدد جــرائم ارتكبهــا الطــاعن أنــه فــي مج
 . انتظمتها خطة جنائية واحدة بعدة أفعال متكاملة لا تقبل التجزئة 

 وقد دلل علي ذلك صراحة 
مــا قــرر بــه المجنــي عليــه الثــاني فــي شــهادته واصــفا الفعــل المرتكــب مــن أن الطــاعن والمتهمــين  

حمـــوا مســـكنهم وقـــام المتهمـــين مـــن الثـــاني إلـــي الرابـــع بتكبيـــل المجنـــي عليـــه الأول ثـــم انهـــال حضـــروا واقت
الطـاعن بتوجيـه عـدة ضـربات علـي رأســه ثـم قـاموا بالتوجـه نحـوه وكــرروا فعلـتهم معـه وأحـدثوا إصـابته وقــد 

 .ساير تلك الشهادة التحريات واستدلت بهما محكمة الموضوع في إدانتها للطاعن 

  وذلك الفعل
المــتلازم بوحــدة الغــرض والــذي أنظمتــه خطــة جنائيــة واحــدة بفعلــين متمــاثلين هــو الاعتــداء علــي  

فقــد أوجـــب ) .. التشــكيل والاعتـــداء ضــربا بالعصــي(المجنــي عليهمــا الواحــد تلــو الأخـــر وبــذات الوصــف 
 .القانون حياله بمعاقبة الجناة بأن يوقع عليهم عقوبة واحدة هي تلك المقررة لأشدها

 )٦/٥/١٩٨١ ق جلسة ٥٠ لسنة ٣٥١٠ رقم طعن(

 إلا أنه وعلي الرغم من ذلك 
ومـــن التفـــات النيابـــة العامـــة عـــن تحقيـــق نـــص تلـــك المـــادة فقـــد كـــان مـــن المتعـــين علـــي محكمـــة  

الموضوع تدارك ما أخطأت فيه النيابـة تطبيقـا لحكـم القـانون وتصـدر قضـائها إذا مـا رأت الإدانـة بالعقوبـة 
 . وٕان لم تفعل ففي ذلك مخالفة للقانون تبطل ما صدر عنها من قضاءالأشد لتلك الجرائم 

وهو ما اقترفته الهيئة الموقرة مخالفة صريحة منها للقانون واجب التطبيق مصدرة القضاء الطعـين 
بمعاقبة الطاعن بالسجن المشدد عن الجريمة الأولي والحبس مع الشغل عن الثانية رغم أن كلاهما فعلين 

 .يذا لغرض واحد مرتبطين تنف
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 وحيث استقر القضاء علي أنه 
 مــن قــانون العقوبــات إنمــا يكــون فــي حالــة اتصــال ٣٢الارتبــاط الــذي يترتــب عليــه تطبيــق المــادة  

 .المحكمة بكل الجرائم المرتبطة وأن تكون مطروحة أمامها في وقت واحد 
 )٥/٣/١٩٨١ ق جلسة ٥٠ لسنة ٢٣٢٤طعن (

نص عليه بحكم مادته يبطل معه القضاء الطعـين فيتعـين نقضـه مـع وهو أمر خالف القانون فيما  
 .الإحالة 

الخطأ في تطبيق القانون بعدم تنبيه دفاع الطاعن نحو تعديل المحكمـة لقيـد : الوجه الثاني 

 ووصف الاتهام عما طلبت النيابة معاقبته عليهما 

 حيث أن 
 :فاده النيابة العامة قدمت الطاعن للمحاكمة علي وصف وقيد م 

قتلوا المجني عليه عمدا مع سبق الإصرار بأن بيتوا النية وعقدوا العـزم علـي قتلـه واتفقـوا فيمـا بيـنهم : أولا 
) عصـــي(علـــي ذلـــك وأعـــدوا لـــذلك الغـــرض أدوات ممـــا تســـتخدم فـــي الاعتـــداء علـــي الأشـــخاص 

لـي الرابـع بتكبيـل ظفروا به حتى قام المتهمين مـن الثـاني إوتوجهوا إلي حيث أيقنوا تواجده وما أن 
 الأول بأيــديهم وشــل حركتــه ثــم أجهــز عليــه الأول بــأن كــال لــه عــدة ضــربات بــالأداة المجنــي عليــه
علي رأسه قاصدين من ذلك إزهـاق روحـه فأحـدث بـه الإصـابات الموصـوفة ) عصي(التي يحملها 

جريمـــة بتقريـــر الصـــفة التشـــريحية والتـــي أودت بحياتـــه حـــال تواجـــد بـــاقي المتهمـــين علـــي مســـرح ال
يشـــدون مـــن أزرهـــم ويســـهلون مهمـــتهم والحيلولـــة دون تـــدخل أحـــد لمـــنعهم مـــن تنفيـــذ جـــريمتهم وقـــد 
اقترنت تلك الجناية بجناية أخري وهي أنهم في ذات الزمان والمكان شرعوا فـي قتـل المجنـي عليـه 

م علـي ذلـك الثاني عمدا مع سبق الإصرار بأن بيتوا النية وعقدوا العزم علي قتلـه واتفقـوا فيمـا بيـنه
ومـا أن ظفـروا بـه ) عصـي(وأعدوا لذلك الغرض أدوات مما تستخدم في الاعتداء علي الأشخاص 

حتى قام المتهمين من الثاني إلي الرابع بتكبيله بأيديهم ثم كال له الأول عدة ضربات بالأداة التي 
صـــوفة يحملهـــا فـــي أنحـــاء متفرقـــة مـــن جســـده قاصـــدين مـــن ذلـــك قتلـــه فأحـــدث بـــه الإصـــابات المو

بالتقرير الطبي حال تواجد باقي المتهمين علي مسرح الجريمة يشدون من أزرهم ويسهلون مهمتهم 
والحيلولة دون تدخل أحد لمنعهم من لتنفيذ جريمتهم إلا أنه قـد خـاب أثـر جـريمتهم بسـبب لا دخـل 

 . المجني عليه الثاني بالعلاج ةلإرادتهم فيه وهو مدارك

 وعليه طالبت النيابة 
 مــــن قــــانون ٢٣١ ، ٢٣٠ ، ٤٦/١ ، ٤٥/١قبــــة الطــــاعن وآخــــرون بالعقوبــــة الــــواردة بــــالمواد معا 

 .العقوبات 



 ٩١

 إلا أن محكمة الموضوع 
 :وقامت بتعديل وصف وقيد الاتهام بأن جعلته .. لم تسايرها فيما انتهت إليه  

عن ضـــربوا عمـــدا مـــع ســـبق الإصـــرار المجنـــي عليـــه الأول بـــأن توجهـــوا إلـــي منزلـــه وقـــام الطـــا .١
بضـربة علــي رأســه باسـتخدام عصــا عــدة ضـربات حــال تواجــد المتهمـين جميعــا بمســرح الواقعــة 
يشدوا من أزره وأحدثوا إصابته الموصوفة بتقرير الصفة التشـريحية ولـم يكـن يقصـد قتلـه ولكـن 

 . الضرب أفضي إلي موته

 أو أحــرزوا أدوات ممـــا تســـتخدم فــي الاعتـــداء علـــي الأشــخاص عصـــي دون أن يكـــون لحملهـــا .٢
 .إحرازها مسوغ قانوني من الضرورة المهنية أو الشخصية 

الطاعن ضرب المجني عليه الثاني وأحدث إصابته المبينة بالتقرير الطبي والتي أعجزتـه عـن  .٣
 .أشغاله مدة تزيد عن عشرين يوما 

 وعاقبت الطاعن والمتهمين 
 ٢٥ و ١/١بــــات والمــــواد  مــــن قــــانون العقو٢ ، ٢٤١/١ و ٢ ، ٢٣٦/١بالعقوبـــة الــــواردة بــــالمواد 

 . الملحق بالقانون الأول ١ من الجدول رقم ٧ المعدل والبند ٥٤ لسنة ٣٩٤ من القانون ١/مكرر

 وعليه 
 دون تقيد ٠٠ ين جميعا فقد قامت محكمه الموضوع بتغيير الوصف القانوني للفعل المسند للمتهم 

 . منها بالوصف الذى اسبغ على هذه الواقعه من النيابه العامه
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ك  فى ذلة التى رفعت بها الدعوي غير مقيدة بان تنزل الحكم الصحيح على الواقعة ملزمةالمحكم 
 . ولا بالقانون الذى طلب عقاب المتهم طبقا لاحكامه ةبالوصف الذى اسبغ على هذه الواقع

  )٧٥٦ ص ١٣٥ ق ٢٨ احكام النقض س ١١/٦/١٩٨٧( 

 وقضى 
  ة على الواقعة العامة الموضوع لاتتقيد بالوصف القانوني الذى تسبغه النيابةالاصل ان محكم 



 ٩٢

 عليها على جميع لبوفها واوصافها وان ة المطروحةص الواقع الى المتهم وان واجبها ان تمحةالمسند
 .تطبق عليها القانون تطبيقا صحيحا 

  )٥١٦ ص ٩٥ ق ٢٩ احكام النقض س ١٥/٥/١٩٧٨( 
  )٣٦٦ ص ٧٩ ق ٢٨ س ٣١/٣/١٩٧٧( 

 ولكن

 ن ذلك مرغم علي ال و
 وهو الامر ٠٠ لتحضير دفاعه بناء على الوصف الجديد ٠٠فلم تنبه الطاعن الى هذا التغيير  

 كيفما اعطاها الحق فى ذلك التغيير وهو مايعتبر من جانبها خطأ فى ٠٠الذى اوجبه عليها القانون 
 .تطبيق القانون واخلال بحقوق الدفاع 

 وتفصيل ذلك يكون في الاتى
 اجراءات جنائية والتى جري نصها على ٣٠٨ان المحكمه استعملت الرخصه المخوله لها بالماده 

للمحكمه ان تغير فى حكمها الوصف القانوني للفعل المسند للمتهم ولها تعديله باضافه الظروف ( مايلى 
 او التكليف ةحاللإمر اأ ولوكانت لم تذكر بة فى الجلسة التى ثبت من التحقيق او من المرافعةالمشدد

ن فى امر  الاتهام مما يكوة ولها ايضا اصلاح كل خطأ مادي وتدارك كل سهو فى عبار٠٠بالحضور 
الاحاله او فى طلب التكليف بالحضور وعلى المحكمه ان تنبه المتهم الى هذا التغيير وان تمنحه اجلا 

 .لتحضير دفاعه بناء على الوصف اوالتعديل الجديد اذا طلب ذلك 

 ولكن  
 ٠٠ فاستخدمت حقها فى تعديل وصف الاتهام ٠٠ اجراءات ٣٠٨المحكمه ركنت للماده  

 وهذا خطأ فى تطبيق القانون ٠٠تنبيه المتهم الى هذا التغيير نحو ن واجب يها ماعلولكنها لم تؤدي م
  واخلال بحق الدفاع يتعين معه نقض الحكم والاحاله ٠٠

  نص قد لاسيما وأن المشرع  
 اجــراءات جنائيــة فــى شــقين الاول حــق للمحكمــه والثــاني ٣٠٨المــاده فــي علــى هــذا القيــد اســتثناء   

 الشق الاول فى سلطه المحكمه فى تغيير الوصف القانوني للفعل وفى تعـديل التهمـه واجب عليها ويتمثل
باضــافه الظــروف المشــدده التــى ثبــت مــن التحقيــق او مــن المرافعــه فــى الجلســه ولوكانــت لــم تــذكر بــامر 

 ولها ايضا اصلاح كـل خطـأ مـادي وتـدارك كـل سـهو فـى عبـاره الاتهـام ٠٠الاحاله اوبالتكليف بالحضور 
 يكون فى امر الاحاله او فى طلب التكليف بالحضور مما 
ستخدم حقها فى التغيير اوالتعديل ت نويتمثل الشق الثاني وهو الواجب الملقي على المحكمه حي  

 اوالاصلاح اوالتدارك ان تنبه المتهم الى هذا التغيير وان تمنحه اجلا لتحضير دفاعه بناء على الوصف 



 ٩٣

 .ك اوالتعديل الجديد اذا طلب ذل 
 - حق وواجب الشق الاول -الغايه ذات شقين هذه و… ويفسر هذا النص الاجرائى بالغايه منه   

 .اعطاء المحكمه حق سلطه التغيير حتى لايكون هناك تشتيت للعداله الجنائية بدون مبرر وهذا حقها 
نبيه  ويتمثل فى واجب المحكمه فى ت٠٠ ضمان حق المتهم فى الدفاع عن نفسه -الشق الثاني  

 .المتهم اومدافعه 

 وبالتالى  
 اجراءات قد تحققت فى ٣٠٨ المنصوص عليها بالماده ٠٠فان الغايه من هذه القاعده الاجرائيه   

ولكنها لم تتحقق بالنسبه  ٠٠الطعن الماثل بالنسبه لحق المحكمه فى تغيير وصف الاتهام 
 مما ينطوي على اخلال بحق ٠٠لواجب المحكمه فى تنبيه المتهم اومدافعه الى هذا التغيير 

 .   يتعين معه نقض الحكم والاحاله٠٠المتهم فى الدفاع عن نفسه 

 وقد تواترت فى ايضاح ذلك الواجب  

 الملقي على عاتق محكمه الموضوع اراء الفقهاء  
 ٠٠ يري الدكتور مامون سلامه فى مؤلفه الاجراءات الجنائيه فى التشريع المصري ٠٠حيث  

فى جميع الفروض التى تباشر فيها المحكمه سلطتها فى تغيير (  ومابعدها ٦٢٥  صفحه١٩٧٣طبعه 
الوصف القانوني للواقعه اوتغيير التهمه باضافه الظروف المشدده اوبتصحيح الخطأ المادي وتدارك 
السهو يجب على المحكمه ان تكفل للمتهم حقه فى الدفاع ومن ثم يتعين عليها تنبيه المتهم ومدافعه ان 

 . ٣٠٨ م ٠٠د الى هذا التغيير وج
وهذه القاعده هي تطبيق للمبدأ السابق تقريره والقاضى بوجوب اعلام المتهم بالتهمه المسنده اليه   

 .فى امر الاحاله او ورقه التكليف بالحضور حتي يتمكن من اعداد دفاعه بناء على الاتهام الموجه اليه 

 وعليه  
التعديل دون ان تنبه المتهم الى ذلك فانها تكون قد اخلت فاذا اجرت المحكمه ذلك التغيير او  

بحق المدافع فى الدفاع مما يترتب عليه بطلان ماتم من اجراء وماترتب عليه من حكم فى الدعوي بناء 
 .على الوصف اوالتغيير الجديد 

 ويستطرد الدكتور مامون سلامه قائلا  
ى كثير من احكامها هو فى غايه الخطوره من ولاشك ان هذا الاتجاه الذى تبنته محكمه النقض ف  

 .حيث الاخلال بحق المتهم فى الدفاع 
 ) سابق الذكر٣١٠ ص ٧١ رقم ٢٢ س ٢٨/٣/١٩٧١حكم النقض محل الاشاره جلسه : مثال ( 

 فحق المتهم فى الدفاع لاترتبط بجسامه اوتفاهه الجريمه المنسوبه اليه وانما هو يتلازم مع  



 ٩٤

 كان ١ فاذ٠٠فالمتهم بواقعه معينه يلزم ان توفر له المحكمه كل سبل الدفاع الاتهام الموجه اليه  
المتهم قد دفع التهمه المنسوبه اليه بناء على وصف قانوني معين فلا شك ان من حقه ان يسوق دفاعه 

فاؤه على الواقعه حتى ولو كانت وصفا اخف من الاول ولم ضبناء على أي وصف اخر تري المحكمه ا
 فيما لاشك فيه ان حق الدفاع يتضمن ليس تفنيد الادله ٠٠ه اضافه للوقائع المنسوبه اليه يتضمن اي

فحسب وانما ايضا نفى الصله غير المشروعه عن الفعل باثبات ان الوقائع لاتدخل تحت اى نموذج 
 تشريعي من نماذج التجريم 

 ويستطرد الفقيه قائلا  
لتغيير اوالتعديل ايا كانت صوره يعتبر اخلالا بحق وبناء عليه نري ان عدم تنبيه المتهم الى ا 

الدفاع وسواء اكان التعديل باستبعاد بعض عناصر الواقعه اوباعطائها تكييف مختلف عن الوصف الذى 
 طرحته النيابه العامه 

 وبذلك وبناء على ماسلف  
لذى شرعه يكون الحكم الطعين قد استخدم حقه فى تعديل القيد والوصف دون العمل بالواجب ا 

القانون فكان يتعين على المحكمه ان تفطن الى ذلك وان تنبه الدفاع الى هذا التغيير وان تمنحه اجلا 
 اما وانها لم تفطن الى ذلك وعلى ما ٠٠لتحضير دفاعه بناء على هذا الوصف وهذا التعديل الجديد 

 مشوبا بالاخلال بحق  فان حكمها يكون٣٠٨ ، ٣٠٧اوجبه القانون فى هذا الخصوص فى المادتين 
 الدفاع 

  )١٤٧٠ ص ٢٣٤ ق ٦ احكام النقض س ١٢/١٢/١٩٥٥طعن (  

 وعليه  
 اجراءات ٣٠٨يكون الحكم قد اخطأ فى تطبيق القانون فيما يخص الفقره الاخيره من الماده  

فضلا عن ماشابه من خطأ الاخلال بحق المتهم فى الدفاع مما يتعين معه القضاء بنقض الحكم 
 . والاحاله

 القصور في التسبيب : السبب الثاني 

قصور محكمة الموضـوع في عـدم احاطتهـا بواقعـات الاتهـام الماثـل عـن بصـر : الوجه الأول 

وبصيرة وعدم إلمامها ببيانها وفقـا للثابـت بأوراقهـا المطروحـة عليهـا ممـا أدي إلي 

 اضطراب صورتها واختلالها وعدم استقرارها في عقيدتها 
 المقرر في المبادىء الفريدة التي أرستها المحكمة العليا محكمـة الـنقض أن مـلاك إن من.. بداية 

الأمــر فــي فهــم صــورة الواقعــة وتحصــيل تصــويرها لمحكمــة الموضــوع تحصــيلها ممــا يطمــئن لــه ضــميرها 
 ه ويرتاح إليه وجدانها وهو من اطلاقاتها فلا سلطان لأحد عليها فيه ولا جناح أو مأخذ فيما تورده مادام ل



 ٩٥

اصـــل صـــحيح ومعـــين وثابـــت فـــي الأوراق لأنهـــا تســـتمد عقيـــدتها مـــن كـــل ورقـــه مـــن أوراق الـــدعوى تعـــد 
 .مطروحة عليها 

 حد ذلك.. إلا أن 
بـــل .. أن تـــورد فـــي حكمهـــا مـــا يقطـــع فـــي الأدلـــة علـــي أنهـــا قـــرأت أوراق الـــدعوى قـــراءة مبصـــرة 

 .وأحاطت بأدلة الإثبات والنفي عن بصر وبصيرة ووازنت بينها 

 هو ما استقر عليه قضاءا من أنه و
يجب علي المحكمة أن تبـين فـي حكمهـا واقعـة الـدعوى بيانـا كافيـا كمـا يجـب عليهـا إن تسـتعرض 

ٕالواقعة برمتها والا تجزئها تجزئة من شأنها الإخلال بدفاع المتهم والا كان حكمها معيبا ويتعين نقضه  ٕ. 
 )١٤٧ ص ١٠٨ ق ٤٠ مجموعة القواعد القانونية ج ٣١/١/١٩٣٨(

 وليس ذلك فحسب 
بل يتعـين عليهـا كـذلك أن يكـون حكمهـا مبـرأ مـن التعسـف فـي الاسـتنتاج ومخالفـة العقـل والمنطـق  

ٕوطبائع الأمور والا تبني قضاءها علي الفروض والاحتمالات المجردة لأن الدليل إذا خالطته الاحتمـالات 
 .سقطت صلاحيته في الاستدلال 

 الحكم وبنيانه وحتى يستقيم قضاء .. هذا 
وتكتمــل لــه شــروط صــحته وكيانــه أن ينبــذ وينتبــذ تقطيــع أوصــال الــدعوى ومســخها أو يحرفهــا إلــي  

غير مؤادها أو يفترض العلم استنادا إلي قرينة يفترضها مـن عندياتـه أو بنشـوئها باجتهـاد غيـر محمـود أو 
 .يضرب في غير مضرب 

 وهذا لما هو مقرر 
علـي تحصـيل ملمـوس مـن هيئـة المحكمـة لواقعـات التـداعي وأن توردهـا أن الأحكام الجنائية تبنـي  

في مدوناته بصورة منظومة متناغمـة تـنم عـن أن محكمـة الموضـوع قـد تفهمـت الوقـائع علـي نحـو صـحيح 
وذلـــك حتـــى يتســـنى لمحكمـــة .. تكفـــي لحمـــل النتيجـــة التـــي انتهـــت إليهـــا بالإدانـــة أو البـــراءة علـــي الســـواء 

 .لك الوقائع مع النتيجة التي انتهي إليها النقض مراقبة تطابق ت

 فإذا كان ذلك 
وكــان الحكــم الطعــين فــي مقــام تصــوير الواقعــة قــد خانتــه فطنــة القضــاء وفروضــه وأصــوله وســننه 
فضل الطريق وجنح جنوحا مؤسـفا حيـث قصـرت رؤيتـه وضـلت بصـيرته وتمثـل ذلـك فيمـا سـطره بمدوناتـه 

اســـتقرت فـــي يقـــين المحكمـــة واطمـــأن وجـــدانها إليـــه مـــن أن فـــي شـــأن تحصـــيله لواقعـــات الاتهـــام حســـبما 
المتهمـــين مـــن الثـــاني إلـــي الرابـــع قـــاموا بتكبيـــل المجنـــي عليـــه الأول ومـــن ثـــم انهـــال عليـــه الطـــاعن ضـــربا 

 بالعصي علي رأسه وأعادوا ذات الفعل مع المجني عليه الثاني وباقي المتهمين تواجدوا علي مسرح 



 ٩٦

 .الجريمة يشدون من أزرهم 

 ذا التصور المخالف لحقيقة الواقعة وه
انحصر عنه ما ورد عن الاتهام في أوراقه مـن شـيوع فـي التعـدي ضـربا بالعصـي مـا بـين المجنـي  

علي نحو لا يتساير معه التصـور الـذي اسـتقر .. عليهما وذويهما كفريق والطاعن والمتهمون كفريق أخر 
عــدد الإصــابات فــي كــلا الفــريقين وكــم مــتهم وقــع ت.. وقــد أكــد ذلــك .. فــي ذهــن وعقيــدة محكمــة الموضــوع 

مصابا وفقـا لمـا وصـف بالتقـارير الطبيـة العديـدة المرفقـة بـالأوراق والتـي انطـوت علـي الإصـابات المحدثـة 
.. في أنحاء متفرقة من جسد المتهمين والتي أفردت لها النيابة العامـة اتهامـا مسـتقل نسـخت عنـه الأوراق 

 بسـاط محكمـة الموضـوع وكـان يتعـين عليهـا اسـتيعابه وصـولا لصـورة الواقعـة كـان مطـروح علـي.. إلا أنه 
في حقيقتها دونما مسـايرة النيابـة العامـة ومـا شـهد بـه المجنـي عليـه الثـاني ملتفتـة عـن بحـث أوراق الاتهـام 

 وما انطوت عليه من تصور مخالف لما سايرته 

 علي الرغم من أن 
ق أثرهــا فــي ســرد مضــمونها علــي أوراق الحكــم الطعــين فيمــا لتلــك الواقعــة الواضــح صــورتها بــالأورا 

 وهـو مـا دفـع بـه المـدافع عـن الطـاعن انطوت عليـه مـن شـيوع فـي التعـدي المتبـادل مـا بـين طرفـي الاتهـام
فضــلا عــن أن الواقعــة فــي تصــويرها .. وتمســك بــه أمــام محكمــة الموضــوع مطالبــا ببراءتــه ممــا نســب إليــه 

وعـدم المقـدرة الجسـمانية فـي ممارسـة ) عاما٦٢(نظرا لكبر سنه .. التعدي تؤكد عدم مشاركة الطاعن في 
 .وقد ثبت بالأوراق حصول تعدي عليه أفقده وعيه ؟؟ ) الشوم(فعل الضرب وحمل العصي 

 إلا أن محكمة الموضوع 
ولأمر غير معلوم أكتفت بإيراد مضمون الاتهام الموجه للطاعن دون غيـره مـن الوقـائع التـي تهـدر  

 الاتهــام ويثـور معهــا الشــك نحـو إدانــة الطــاعن علـي اقترافــه معتكـزة فــي ذلــك التصـور وهــذا التحصــيل ذلـك
 .الخاطىء في أن الدليل قام علي صحة إسنادها وثبوتها في حقه 

 مصدرة في ذلك 
حكمهــا الطعــين ممــا أســلس إلــي ســقوط أصــاب مدوناتــه جملــة وتفصــيلا فــي تحصــيل تلــك الوقــائع  
 .ودلالتها 

  يكون معه وهو ما
قد ورد في صورة مجهلة لا يتحقق به الغرض الـذي قصـده الشـارع مـن تسـببه بـل الأكثـر مـن ذلـك  

فقد أصابه الغموض والإبهـام فـي بيـان تلـك الواقعـة التـي حمـل الأفعـال والمقاصـد التـي تتكـون منهـا أركـان 
 .انونية الجريمة وكذا ما خرج عن هذه الأركان مما له شأن هام تترتب عليه نتائج ق

 )٦٢٢ ص ٨ ق ٤ مجموعة أحكام النقض لسنة ١٩٩٨ مايو ٣نقض جنائي (



 ٩٧

 وعليه 
فالحكم الطعين في تحصيل الواقعة علي هذا النحو الوارد بأسبابه قـد خـالف أصـول القاعـدة واسـند  

اتهامــه إلــي الطــاعن دون درايــة وبحــث وتمحــيص الأحــداث التــي أوردتهــا أوراق الاتهــام ومــا تضــمنته مــن 
 .ئن وأدلة تهدر الأدلة التي ساقتها محكمة الموضوع في إدانتها للطاعن قرا

 مما يؤكد 
مجيــىء الحكــم الطعــين علــي نحــو أصــابه الإبهــام والغمــوض فــي مواجهــة عناصــر الاتهــام وعــدم  

 .الإلمام بها والافطان إليها في أهم أحداثها

 واستقر القضاء علي أنه 
ض والإبهام متـي جـاءت أسـبابه مجملـة وغامضـة فيمـا أثبتتـه المقرر أن الحكم يكون مشوبا بالغمو 

أو نفتــه مــن وقــائع ســواء كانــت متعلقــة ببيــان تــوافر أركــان الجريمــة أو ظروفهــا أو كانــت بصــدد الــرد علــي 
أوجــه الــدفاع الهامــة مــن الــدفوع الجوهريــة إذا كانــت متعلقــة بعناصــر الإدانــة علــي وجــه العمــوم أو كانــت 

اب التـــي تنبـــىء عـــن اضـــطراب فكرتـــه مـــن حيـــث تركيزهـــا فـــي موضـــوع الـــدعوى أســـبابه يشـــوبها الاضـــطر
وعناصرها الواقعية مما لا يمكنه مـن اسـتخلاص مقوماتـه سـواء مـا تعلـق منهـا بواقعـة الـدعوى أو التطبيـق 

 .القانوني وتعجز بالتالي محكمة النقض من  إعمال رقابتها علي الوجه الصحيح 
 )٧٧٩ ص ١٤٦ ق ١٧ س ٧/٦/١٩٦٦نقض (

 )ق٥٩ لسنة ٢١٦١١ طعن رقم ١٠/٢/١٩٩١نقض (

 وهو الأمر 
الــذي يوصــم الحكــم المطعــون فيــه بالقصــور الشــديد فــي التســبيب والاضــطراب فــي تحصــيل وقــائع  

الاتهــام ممــا تعجــز معــه المحكمــة العليــا محكمــة الــنقض عــن إعمــال رقابتهــا علــي الوجــه الصــحيح فيتعــين 
 .لذلك نقضه والإحالة 

 إلتفات محكمة الموضوع عن دفاع الطاعن بـبطلان التحريـات لعـدم جـديتها :الوجه الثاني 

 دون العمل علي تحقيقه وهو ما يعد خروجا عن واجبها 

 حيث أنه 
قــد تمســك المــدافع عــن الطــاعن فــي مرافعتــه بعــدم جديــة التحريــات المجــراة وبطلانهــا علــي نحــو لا  

 .يصح قوامها كدليل علي إدانة الطاعن 

 

 

 



 ٩٨

 لدفاع تأكيدا علي صحة ما يدفع به الأتي وقد ساق ا

وقوع تضارب ما بين التحريات الابتدائية والنهائية علي نحـو أسـقط بعضـها الـبعض : أولا 

 .ولم يبقي فيها ما يصلح كدليل يعتكز عليه 

 وذلك 
لكون التحريات الابتدائيـة ورد بهـا وصـفا للتعـدي مـن قبـل طرفـي المشـاجرة كـلا منهمـا يحمـل شـوم  
وزاد علــي ذلــك مــا زعمــه مجــري التحريــات مــن قيــام المتهمــة الخامســة  ..  وتعــدي بــه علــي الأخــر وعصــي

وهــو وصــف يوضــح حالــة العشــوائية فــي التعــدي وتعــدد .. إلقــاء الحجــارة علــي المجنــي عليهمــا وعائلتهمــا ب
 .الإصابات علي نحو يستحيل معه عملا تحديد من محدث إصابة الأخر 

 ي التحريات مع روايته تلك إلا أنه عاد وتناقض مجر
وأوضح في أقواله من كون تحرياته النهائية أسفرت عن ذات مـا قـرر بـه المجنـي عليـه الثـاني فـي  

أقواله من قيام المتهمين من الثاني حتى الرابع بتكبيل المجني عليه الأول وقام الطاعن بضربه علي رأسه 
 .ل مع المجني عليه الثاني وتلاه القيام بذات الفع.. عدة مرات حتى سقط أرضا 

 وكلا الروايتين 
فكيــف تتســاير حالــة العشــوائية فــي التعــدي وكــل مــن تواجــد فــي .. تناقضــا مــع بعضــهما الــبعض  

فــي التعــدي علــي المجنــي عليهمــا مــع التنظــيم الاتفــاقي .. المشــاجرة مــن الطــرفين يحمــل العصــي والشــوم 
 بالأيـدي والتعـدي عليهمـا منفـردا عـن غيرهمـا مـن أفـراد بالتمكن في ظل هذا التعدي المتبـادل مـن تكبيلهمـا

خاصـــة وأن المتهمـــون مـــن الثـــاني حتـــى الرابـــع أوضـــح تقريرهمـــا الطبـــي بوجـــود العديـــد مـــن .. عائلتهمـــا 
بادلهمـــا الضـــرب مـــع المتعـــدي الإصــابات فـــي جســـدهما أي أنـــه كـــان يمـــارس التعـــدي عليهمـــا بالضـــرب وت

 عليهم 

 وهو الأمر 
ة مجري التحريات فيما أجراه ومن أنه أخذ من أقوال المجنـي عليـه الثـاني سـندا الذي أكد عدم جدي 

 .لتحرياته النهائية 

 قيام التحريات علي أمور لا تساير حكم العقل والمنطق وطبائع الأمور : ثانيا 

 وذلك 
ا لكــون مجــري التحريــات أورد فــي تحرياتــه مــن قيــام المتهمــين مــن الثــاني حتــى الرابــع بعــد تكبيلهمــ 

أعــادوا ذات الفعــل مــع .. المجنــي عليــه الأول بأيــديهم وتعــدي الطــاعن عليــه ضــربا بالعصــي علــي رأســه 
المجنــي عليــه الثــاني بــأن قــاموا بــالتهويش مــن الثــاني حتــى الرابــع بتكبيلــه بأيــديهم ثــم قــام الطــاعن بضــربه 

 .علي رأسه 



 ٩٩

 إلا أنه أضاف متهاترا
كيفمــا ..  علــي المجنــي عليـه الثــاني إســقاطه أرضــا مـن أن المتهمــين والطــاعن قصــدوا مـن تعــديهم 

إلا أنه حال بينهم وذلك قيامه بوضع يده علي رأسه مما أدي إلـي حـدوث .. هو حال المجني عليه الأول 
 .إصابته فقط 

 وحيال ذلك الوصف
فإنــه لا يســتقيم عقــلا ومنطقــا تكبيــل المتهمــين مــن الثــاني حتــى الرابــع المجنــي عليــه الثــاني وقيــام  

ومـن ثــم يمنـع سـقوطه أرضــا قيـام المجنــي عليـه بوضــع يـده علــي .. لطـاعن بضـربه بالعصــي علـي رأســه ا
 !! .رأسه لصد ضربات العصي فأين إذا هذا التكبيل المزعوم القيام به ؟؟

 مما يؤكد 
كــون هــذه التحريــات لا جديــه فيهــا ومــن أن مجريهــا أخــذ بــأقوال المجنــي عليــه الثــاني وســطر منهــا  

  دونما القيام بعناء البحث وصولا لوجه الحق في الاتهام ومحدثه وكيفيه إحداثه محضر تحريه

وصول مجري التحريات إلي أمور يستحيل عقـلا الوصـول إليهـا حـتى إذا مـا جـد في : ثالثا 

 إجراءها 

 وذلك 
 بقيـام المتهمـين والطـاعن – زعمـا –حيث أن مجري التحريات أورد في محضرها من أنهـا أسـفرت  

 .من ذلك قتلهما قاصدين فيما بينهم في تكبيل المجني عليهما والتعدي عليهما ضربا فاق بالات

 وما أسفرت عنه تلك التحريات 
هــي أمــور دفينــة محلهــا نفــس المتهمــين يصــعب بــل يســتحيل الوصــول إليهــا ومــا تضــمن محضــر  

 .التحريات لها إلا تأكيدا علي عدم جديته 

 وفضلا عن ذلك 
 هذه التحريات التفتت عنه محكمة الموضوع حسبما استقر في يقينها مـن عـدم فإن ما أسفرت عنه 

تأكيــدا لعــدم جديــة التحريــات فيمــا تضــمنه محضــرها مــن مهــاترات ســطرها .. تــوافر قصــد القتــل للمتهمــين 
 .مجريها 

 وذلك الدفاع فيما استند إليه 
طرحــه إلا بــالرد عليــه اســتقلالا ورد مواكبــا لصــحيح الواقــع وصــريح القــانون متضــمنا إيــراده ولا يــتم  

 .ردا سائغا من شأنه طرحه 

 إلا أن الحكم الطعين 
 طرح ذلك الدفاع الجوهري بقاله مفادها إلتفات هيئته عنه لكون قوامه إثارة الشك في أدلة الإثبات  



 ١٠٠

 .علي الرغم من اعتناقها ما يؤكد عدم جدية تلك التحريات كيفما وضح سلفا .. 

 وتلك القاله 
ى ذلك النحو تعد خروجا من محكمه الموضوع عن واجبها الذى فرضه عليها المشرع ونصت عل 

 .عليه احكام محكمه النقض 

 حيث قضت فى العديد من الاحكام 
بان تحقيق الادله فى المواد الجنائيه هو واجب على المحكمه فى المقام الاول وواجب على  

بغض النظر عن مسلك المتهم فى شان هذا الدليل لان المحكمه تحقيق الدليل مادام تحقيقه ممكنا و
 تحقيق الادله فى المواد الجنائيه لايصلح ان يكون رهن بمشيئه المتهم او المدافع عنه 

  )٧٢٨ - ١٣٨ - ٣٧ س ٩/١٠/١٩٨٦نقض ( 
 وفى ذات المعني 

  ) ١٢٢٠ - ٢٨٩ - ٣٢ س ٣٠/١٢/١٩٨١نقض ( 
  )٤٤٢ - ٨٤ - ٢٩ س ٢٤/٤/١٩٧٨نقض ( 

  )٢ ص ٢ رقم ٧ مجموعه القواعد القانونيه ج ٥/١١/٤٥ نقض( 
 )٨٣-١٢٠-٧ مجموعه القواعد القانونيه ج٢٥/٣/٤٦نقض ( 

 فكان يتعين 
على هيئه محكمه الموضوع اعمالا لذلك الدفع وتحقيقا لغايته ان تجري فى ذلك بنفسها ولايكون  

 ولكي تطمئن الى سلامه عقيدتها ٠٠ه تحريبما اثاره المدافع حيال مجري التحريات ذلك الا بمواجهه 
 ويطمئن الدفاع الى عداله المحاكمه التى يلاقيها الطاعن 

 ولاينال من ذلك 
 ويقوم بتوجيهه الى ٠٠ طلب اجراء التحقيق حيال ذلك صراحه عنامساك المدافع عن الطاعن  

بلزوم اجراء ذلك  يتضمن طلبا ضمنيا ٠٠محضر التحريات  لان مجرد منازعته فى ٠٠هيئه المحكمه 
 فلا يشترط فى طلب التحقيق الذى تلتزم به ٠٠التحقيق ويتعين على محكمه الموضوع اجابته فى ذلك 

 .المحكمه ويتعين عليها اجابته ان يكون مصاغا فى عبارات والفاظ معينه 

 وهو الامر الذى تواترت عليه احكام محكمه النقض 

 حيث قضت 
لذى تلتزم به المحكمه ويتعين عليها اجابته ان يكون مصاغا فى انه لايشترط فى طلب التحقيق ا 

عبارات والفاظ معينه بل يكفى ان يكون مفهوما دلاله وضمنا مادام هذا الفهم واضحا دون لبس 
 هذا الى ما هو مقرر بان تحقيق ٠٠اوغموض كما هو الحال فى منازعه الطاعن ودفاعه السالف الذكر 



 ١٠١

 ولايجوز بحال ان يكون رهن ٠٠ هو واجب المحكمه فى المقام الاول ٠٠ه الادله فى المواد الجنائي
 .بمشيئه المتهم او المدافع عنه 

 ) ق ٥٦ لسنه ٢٨٢٥ الطعن -٧٢٨-١٣٨-٢٧ س ٩/١٠/١٩٨٦نقض ( 

 ردا على الدفع الجوهري أيضا وما اوردته المحكمه فيما تقدم لايصلح 

 وبيان ذلك فى الاتى 
قيام هيئه محكمه الموضوع بالواجب الملقي عنني بحال من الاحوال غ لاتلان قالتها سالفه البيان 

على عاتقها فى تدقيق البحث وامعان النظر بل انها وردت فى عبارات مجمله غير كافيه بذاتها 
لاقتناع الطاعن اومدافعه ولاتجد فيها محكمه النقض مجالا لكي تتمكن من بيان صحه الحكم من 

 .فساده 

 ه النقض فى ذلك حيث قضت محكم
بان تسبيب الاحكام من اعظم الضمانات التى فرضها القانون على القضاه اذ هو مظهر قيامهم  

بما عليهم من واجب تدقيق البحث وامعان النظر لتعرف الحقيقه التى يعلنونها فيما يفصلون فيه من 
رد علي الاذهان من الشكوك الاقضيه وبه وحده يسلمون من مظنه الحكم والاستبداد وبه يرفعون ماقد ي

والريب فيدعون الجميع الى عدلهم مطمئنين ولاتنفع الاسباب اذا كانت عباراتها مجمله لاتقنع احدا ولاتجد 
 . فساده منمحكمه النقض مجالا لتبين صحه الحكم 

  )٧٨ ص ١٧٠ رقم ١ مجموعه القواعد القانونيه ج٢١/٢/٢٩نقض ( 
 محكمه الموضوع قد حصلت اساس اقتناعها على راى محرر ان قاله الحكم الطعين تنم عن ان

محضر التحريات اى انها بنت حكمها على عقيده حصلها الشاهد من تحريه لا على عقيده اتصلت 
 .المحكمه بتحصيلها بنفسها 

 وفى ذلك تقول محكمتنا العليا  
 فان حكمها ت بانه ان كانت المحكمه قد حصلت اساس اقتناعها على راي محرر محضر التحريا  
يكون قد بني على عقيده حصلها الشاهد من تحريه لا على عقيده اتصلت المحكمه بتحصيلها بنفسها  

 فان ذاك يعيب الحكم المطعون فيه مما يتعين معه نقضه والاحاله بغير حاجه الى بحث باقى مايثيره 
 .الطاعن فى طعنه  

  )٣٩٢ - ٧٩ - ٣٤ س ١٧/٣/١٩٨٣نقض (  
 فى ذات المعني  

  )٣٣٤ - ٦٢ - ١٦ س ١٨/٣/١٩٦٨نقض (  
 ان قاله الحكم الطعين لاتنم باى حال من الاحوال على تعرض محكمه الموضوع لدفاع المتهم الثاني 
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  الراي فى الدعوي يرعلى الرغم من انه دفاع جوهري يترتب علي اجابته تغي

 حيث قضت محكمه النقض 
موكولا الى سلطه التحقيق التى اصدرته تحت رقابه بان تقدير جديه التحريات وكفايتها وان كان  

الا انه اذا كان المتهم قد دفع ببطلان هذا الاجراء فانه يتعين على المحكمه ان تعرض محكمه الموضوع 
  . الخ٠٠لهذا الدفع الجوهري وتقول كلمتها فيه 

 وبجدول ١٩٨٧ه  لسن١٤٨١ الطعن بجدول النيابه رقم ١٩٨٧ مايو ١٣مجموعه احكام النقض جلسه ( 
 ) ق لم ينشر ٥٧ لسنه ٧١٥المحكمه 

 ومن جماع تلك الامور 
مايبين معه وبحق طاعن والتى اصابت القاله التى اوردتها محكمه الموضوع ردا على دفاع ال 

مدي القصور الشديد الذى اصاب اسباب الحكم الطعين لاطراحه دفعا جوهريا دون العمل على تحقيقه 
 .مر فيه وهو مايتعين معه نقض ذلك القضاء والاحاله بلوغا الى غايه الا

 حيث قضت محكمه النقض 
بانه على المحكمه ان تعرض لدفاع المتهم وتقسطه حقه فى البحث مادام منكرا للتهمه المسنده  

اليه وكان دفاعا جوهريا وان الدفاع الجوهري هو الذى يترتب عليه لو صح تغيير وجه الراي فى الدعوي 
 .المحكمه ان تحققه بلوغا الى غايه الامر فيه او ترد عليه باسباب سائغه تؤدي الى اطراحه فتلتزم 

  )١٥ ص ١٣٢ رقم ٢٤ مجموعه احكام النقض س ٢١/١/١٩٧٣نقض ( 

 ولايقدح فى ذلك النعي 
 بان المحكمه التى اصدرته التفتت عن دفاع الطاعن ٠٠ما اعتصم به الحكم الطعين فى قالته  

همين اذ انه من المقرر قانونا ان الادله فى المواد الجنائيه هي ضمائر متسانده مناقشتها وباقى المت
 ٠٠فرادي غير جائز لان ذلك يعد مصادره على المطلوب اجراءه والذى تمثل فى تحقيق الادله الجنائيه 

حو ادانه وهو من واجبات محكمه الموضوع والذى التفتت عن اعماله متخذه من اقوال الشهود سبيلا ن
 الطاعن 

 وهو مايبين معه ان 
الحكم الطعين فى قالته تلك قد اوردها على نحو مشوب بالغموض والابهام والاضطراب فى  

سبيل اطمئنانها الى اقوال شهود الاثبات على الرغم من عدم تحقيق دليلها وعدم ايضاح استخلاص 
 .مال رقابتها فى وجهها الصحيح مقوماتها فى ذلك وهو الامر الذى يعجز محكمه النقض من اع

 حيث قالت محكمه النقض فى حكمها 
 بان المقرر ان الحكم يكون مشوبا بالغموض والابهام ويكون اسبابه يشوبها الاضطراب الذى  
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ينبىء عن اختلال فكرته من حيث تركيزها فى موضوع الدعوي وعناصرها الواقعيه مما لايمكنه من 
لق منها بواقعه الدعوي اوبالتطبيق القانوني وتعجز بالتالى محكمه النقض استخلاص مقوماته سواء ماتع

 .من اعمال رقابتها على الوجه الصحيح 
 )  ق ٥٩ لسنه ٢١٦١١ الطعن رقم ١٠/٢/١٩٩١نقض ( 

 ومن جماع ذلك كله 
مايتاكد معه مدي القصور والعوار اللذان اصابا اسباب الحكم الطعين فى رده على دفاع الطاعن  

ن تحقيق مرمي ذلك الدفع وهو مايعد خروجا عن واجب محكمه الموضوع الذى نصت عليه احكام دو
 .محكمه النقض مما يتعين معه نقض ذلك الحكم الطعين والاحاله 

غموض وإبهام وإجمال الحكم الطعين في إطراحه للدفع المبدي مـن المـدافع : الوجه الثالث 

وهـو .. ترصد لارتكاب الجريمة محل الاتهـام عن الطاعن بعدم توافر سبق الإصرار وال

 .ما ينم عن قصوره في التسبيب 

 حيث أن المدافع عن الطاعن 
من عدم وجود سبق إصرار وترصد لارتكاب الفعل محل الاتهـام فـي نيـة .. قد ذهب فيما دافع به  

 .الطاعن والمتهمين 

 وقد دلل علي ذلك 
ين صـوب المجنـي عليهمـا وعائلتهمـا وأن ذلـك جـاء وليـد من انعدام الفترة الزمنيـة فـي توجـه المتهمـ 

والتي سيطرت علـيهم جميعـا إثـر الخلافـات .. لحظة الغضب من التعدي الحاصل علي المتهمة الخامسة 
فلــم يكــن هنــاك الفتــرة الزمنيــة الكفيلــة لتولــد الإصــرار علــي التعــدي والترصــد للمجنــي .. الســابقة فيمــا بيــنهم 

 .وايا التصميم علي ارتكاب ذلك الفعل ولم يكن في ن.. عليهما 

 وإيذاء ذلك الدفاع 
لقيـام المتهمـين جميعـا .. قام الحكم الطعين بطرحـه بقالـه مبتـور فحواهـا بـأن المحكمـة تلفتـت عنـه  

فـي ارتكـاب الجريمـة وأخـذت مــن يفكـروا بتـروي هنـاك مـا يـؤثر علـيهم وهـم .. ولـم يكـن .. بتنفيـذ الاعتـداء 
 .ق الإصرار والترصد ذلك سبيلا لتوافر سب

 وتلك القاله على ذلك النحو 
ن ان المحكمه فى عق منها الغرض من تسبيب الاحكام وينبىء يتحققد جاءت مجمله مبهمه لا 

في جلساتها لم تتعرض لدفاع الطاعن وتقسطه حقه فى البحث والتمحيص للوقوف على وجه الحق 
متهمين لم يكن هناك ما يؤثر عليهم وهم يفكروا الدعوى وأنها استندت علي احتمالات ظنية من أن ال

 – إذا صح حدوثه –رغم أن واقع الحال يؤكد أن الغضب سيطر عليهم وكان الدافع للتعدي .. بتروي 
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مقضيا على وكان تحقيق ذلك الدفاع أمرا .. ومع تواجده في الأذهان لا يسع معه العقل في التفكير 
 .كمه النقض يضاحه محإمحكمه الموضوع تواترت على 

 حيث قضت بان 
على المحكمه ان تعرض لدفاع المتهم وتقسطه حقه فى البحث مادام منكرا للتهمه المسنده اليه  

 -وكان دفاعا جوهريا وان الدفاع الجوهري هو الذى يترتب عليه لوصح تغيير وجه الراى فى الدعوي 
 .تؤدي الى اطراحه ليه باسباب سائغه اوترد عفتلتزم المحكمه ان تحققه بلوغا الى غايه الامر فيه 

  )١٥ ص ١٣٢ رقم ٢٤ مجموعه احكام النقض س ٢١/١/٧٣نقض ( 

 إذا .. فكان يتعين 
التي انطوت علي تصور على محكمه الموضوع تحقيق دفع الطاعن ومنازعته فى صوره الواقعه  

أن الثابت ب مبهمه بدعوي طرحه باسبابدلا من .. وهذا .. خاطىء أوضحه المجني عليه الثاني بأقواله 
مادامت هي ذاتها المراد اثبات كذبها ومجافاتها للحقيقه لما يعد بأوراق الاتهام سابقة الإصرار والترصد 

 .فى ذلك مصادره على المطلوب بل على الدفاع ذاته 

 حيث استقرت احكام محكمتنا العليا محكمه النقض على ان 
ستحاله حصولها على النحو الذى رواه شهود الاثبات يعد منازعه المتهمين فى صوره الواقعه وا 

دفاعا جوهريا كان يتعين على المحكمه تحقيقه مادام ذلك التحقيق ممكنا وليس مستحيلا ولايجوز 
للمحكمه اطراحه بدعوي اطمئنان المحكمه لاقوال هؤلاء الشهود مادامت بذاتها المراد اثبات كذبها 

 .عليه هذا الرد من مصادره على المطلوب وعلي الدفاع ومجافاتها للحقيقه لما ينطوي 
 ) ق ٥٢ لسنه ٥٥٩٠ طعن ٧٩ رقم ٣٩٢ ص ٣٤ السنه ١٧/٣/٨٣نقض ( 

 وكذا 
انه لما كان الدفاع الذى ابداه الطاعن يتجه الى نفى الفعل المكون للجريمه والى استحاله حصول  

لتعلقه بتحقيق الدليل فى الدعوي لاظهار وجه الواقعه كما رواها شهود الاثبات فانه يكون دفاع جوهريا 
 مما كان يقتضى من المحكمه وهي تواجهه ان تتخذ من الوسائل لتحقيقه وتمحيصه بلوغا ٠٠الحق فيها 

 .لغايه الامر فيه 
 )ق ٥٨ لسنه ٢١٥٦ طعن ٨٨ سبتمبر سنه ١١نقض ( 

 وبذلك 
طراح دفاع الطاعن والذى اعتكز على فقد ثبت وبيقين ان الحكم الطعين فيما لجأ اليه من قاله لا 

دلائل دامغه فى اظهار حقيقه قد اصابها القصور على نحو لايتحقق الغرض منها فى التسبيب والذى 
 اوجبت محكمه النقض ان يكون فى صوره بيان جلى مفصل حتى يستطاع الوقوف به على مسوغات 
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 .ذلك الحكم الطعين فى اطراحه لذلك الدفع السديد 

 الطعين قد جاء بتلك القاله مخالفا جماع ما استقرت عليه احكام محكمه فالحكم 

 النقض حيث استقرت وتواترت على انه 
من حيث ان المقرر لكي يتحقق الغرض من التسبيب فيجب ان يكون فى بيان جلى مفصل  

عه فى بحيث يستطاع الوقوف على مسوغات ماقضى به اما افراغ الحكم فى عبارات عامه معماه او وض
صوره مجهله فلا يتحقق به الغرض الذى قصده الشارع من استيجاب تسبيب الاحكام ولايمكن محكمه 

 .النقض من مراقبه صحه تطبيق القانون على الواقعه كما صار اثباتها بالحكم 
  )١١٤ ق ص ٢٤ س ٢٩/١/١٩٧٣نقض ( 

 وقضى كذلك 
والابهام متي جاءت اسبابه مجمله من حيث ان المقرر كذلك ان الحكم يكون مشوبا بالغموض  

وغامضه فيما اثبتته اونفته من وقائع سواء كانت متعلقه ببيان توافر اركان الجريمه اوظروفها اوكانت 
بصدد الرد على اوجه الدفاع الهامه اوالدفوع الجوهرية اذا كانت متعلقه بعناصر الادانه على وجه العموم 

 بنبىء عن اختلال فكرته من حيث تركيزها فى موضوع الدعوي اوكانت اسبابه يشوبها الاضطراب الذى
وعناصرها الواقعيه بما لايمكنه من استخلاص مقوماته سواء ماتعلق منها بواقعه الدعوي او بالتطبيق 

 .القانوني وتعجز بالتالى محكمه النقض من اعمال رقابتها على الوجه الصحيح 
  )٧٧٩ ص ١٤٦ ق ١٧ س ٧/٦/٦٦نقض ( 

 )ق ٥٩ لسنه ٢١٦١١ الطعن رقم ١٠/٢/٩١نقض ( 

 وكذا
ان المقرر ايضا انه ينبغي الا يكون الحكم مشوبا باجمال او ابهام مما يتعذر معه تبين مدي  

اسبابه مجمله صحه الحكم من فساده فى التطبيق القانوني على الواقعه وهو يكون كذلك كما جاءت 
 متعلقه ببيان توافر اركان الجريمه او ظروفها اوكانت  من وقائع سواء كانتوغامضه فيما اثبتته اونفته

 العموم بعناصر الادانه على وجه  اوكانت متصلهبصدد الرد على اوجه الدفاع الهامه او الدفوع الجوهريه
اوكانت يشوبها الاضطراب الذى ينبىء على اختلال فكرته من حيث تركيزها فى موضوع الدعوي 

ه استخلاص مقوماته سواء ماتعلق منها بواقعه الدعوي او بالتطبيق وعناصر الواقعه بما لايمكن مع
 القانوني وتعجز بالتالى محكمه النقض عن اعمال رقابتها على الوجه الصحيح 

 ) قضائيه ٥٣ س ١١٠٤ طعن رقم ١٤/٦/٨٣نقض ( 

 وعليه 
 ك اب اسباب الحكم الطعين فى اطراحه لذلأصفقد وضح وبيقين مدي القصور والعوار الذى  
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الدفع الجوهري مخالفه بذلك جماع احكام النقض انفه الذكر مما يتعين تصويب ذلك بنقض الحكم 
 .والاحاله 

قصور أصاب أسباب الحكم الطعين لعدم إلمـام هيئتـة بكـون الاعتـداء محـل : الوجه الرابع 

ا أسلس مم.. الاتهام هو اعتداء متبادل ما بين طرفيه انطوي علي شيوع في اقترافه 

  سقوط دلالته في براءة الطاعن مما نسب إليهإلي

 حيث استقرت أحكام محكمة النقض علي أنه 
ان المقرر ان الادله فى المواد الجنائيه ضمائر متسانده ومنها مجتمعه تتكون عقيده المحكمه  

 بحيث اذا سقط احدهما او استبعد تعذر التصرف على اثر ذلك فى تقدير المحكمه لسائر الادله ٠٠
 .لاخري ا

  )٥٥ سنه ٤٩٨٥ طعن رقم ٢٥ رقم ١١٤ ص ٣٧ لسنه ١٢/١١/١٩٨٦نقض ( 

 كما قضى 
 فاذا ٠٠من المقرر ان للمحكمه ان تستنبط الواقعه الصحيحه من مجموع الادله التى اقتنعت بها  

 تلك هي القاعده التى نشأ ٠٠سقط دليل من هذه الادله اثر ذلك فى سلامه استنباط المحكمه للواقعه 
 والتى مؤداها ان الادله فى المواد الجنائيه متسانده متكامله ٠٠منها تساند الادله فى الاثبات الجنائى 

بحيث اذا سقط احدهما او استبعد تعذر التعرف على مبلغ الاثر الذى كان للدليل الساقط فى الراي الذى 
 تكون الادله التى اعتمد انتهت اليه المحكمه وبهذا عبرت محكمه النقض عن ذلك بانه لايشترط ان

عليها الحكم بين كل دليل منها ويقطع فى كل جزئيه من جزئيات الدعوي اذ ان الادله فى المواد الجنائيه 
متسانده يكمل بعضها بعضا ومنها مجتمعه تتكون عقيده القاضى فلا ينظر الى الدليل بعينه لمناقشته 

موعها كوحده مؤديه الى ماقصده الحكم منها منتجه على حده دون باقى الادله بل يكفى ان تكون فى مج
 .فى اكتمال اقتناع المحكمه واطمئنانها الى ما انتهت اليه 

  )١٤٧٢ ص ٢٣٠ رقم ٢٣ س ٢٥/١١/١٩٧٢نقض ( 

  في الحكم الطعين
واقعة الاتهام في حقيقة صورتها الواضحة بأوراقه من كونها سقط عن مدونات اسبابه الالمام ب 

علي نحو يؤكد عدم .. متبادل بين طرفي الاتهام واضحة التقارير الطبية المرفقه بالأوراق تمثل اعتداء 
 .صحة ما نسب للطاعن وأن ما أصاب المجني عليها جاء وليد شيوع في التعدي لا دخل للطاعن به 

 وعلى الرغم من ذلك 
 ولم يشتمل ٠٠لتلك الواقعة الواضحة في أوراق الاتهام الا ان محكمه الموضوع لم تعرض  

 حكمها على مايفيد انها محصت الدعوي واحاطت بظروفها وبادله الثبوت التى قام عليها الاتهام عن 
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 .بصر وبصيره 

 وهى بذلك 
خالفت ما اوجبته واشترطته عليها محكمه النقض فى العديد من احكامها التى تواترت على  

والا عد حكمها ا  او الادانه وان تدلى برايها فيهعند الحكم سواء بالبراءهواقعة الدعوى وجوب التعرض ل
 .معيبا مستوجبا النقض 

 حيث قضت محكمه النقض 
من المقرر ان لمحكمه الموضوع ان تقضى بالبراءه متي تشككت فى صحه اسناد التهمه او لعدم  

كفايه الثبوت غير ان ذلك مشروط بان يشتمل حكمها على مايفيد انها محصت الدعوي واحاطت 
اما  ٠٠ظروفها وبادله الثبوت التى قام عليها الاتهام عن بصر وبصيره ووازنت بينها وبين ادله النفي ب

وان الحكم المطعون فيه لم يعرض ولم تدل برايها فى هذا الدليل مما يدل على انها اصدرت حكمها دون 
  .ان تحيط به وتمحصه فان حكمها يكون معيبا مستوجبا النقض

  )٧٦٧ ص ١٣ س ٢٦/١١/١٩٦٢ ق جلسه ٣١ لسنه ٣١٢٦الطعن رقم ( 

 الطعين إغفال الحكم و
المؤكدة براءة الطاعن مما أسند إليه مما ينم عن عدم إحاطة محكمة الموضوع .. لهذه الواقعة  

 .لها وعدم تمحيصها لدلالتها مما أسلس إلي قصور أصاب أسباب قضاؤها فيتعين لذلك نقضه والإحالة 

ور الحكم الطعين فى بيان الاسباب التى دان بموجبها الطاعن بوصفه قص: الوجه الخامس 

للمجني عليه الأول والضرب فاعلا اصليا فى ارتكاب الضرب المفضى الى الموت 

مما يخالف الغرض من تسبيب الاحكام ويعد المحدث لإصابه ا`ني عليه الثاني 

 بطلانا فى اجراءات محاكمته 

 بدايه ومن صحيح القول 
 يتعين على المحكمه ان تورد فى مدونات حكمها ما يقطع فى الدلاله على انها قرات اوراق انه 

الدعوي قراءه مبصره واحاطت بادله الاثبات والنفى عن بصر وبصيره ووازنت بينها وان يكون حكمها 
الفروض مبرأ من التعسف فى الاستنتاج ومخالفه العقل والمنطق وطبائع الامور والا تبني قضائها على 

والاحتمالات المجرده لان الدليل اذ خالطه الاحتمال سقطت صلاحيته فى الاستدلال هذا الا انه حتى 
يستقيم قضاء الحكم ويستقيم بنيانه وتكتمل له شرائط صحته وكيانه ان ينبذ التدخل او تقطيع اوصال 

رينه يفترضها من عندياته او الدعوي ومسخها او حرفها الى غير مؤداها او افتراض العلم استنادا الى ق
يضعها باجتهاد غير محمود اويضرب فى غير مضرب وكذلك فانه من المقرر ان الاحكام الجنائيه تبني 
على حجج قطعيه الثبوت على الجزم واليقين وليس على الظن والحدس والتخمين ويتعين فوق ذلك ان 
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ه النقض مراقبه تلك الاسباب مع النتيجه توضح الاسباب التي ادان بموجبها الطاعن حتى يتسني لمحكم
 .التى انتهت اليها 

 ولقد اوضحت محكمه النقض ذلك فى حكمها حيث قضت 
 اذا حكمت المحكمه بادانه الطاعن واقتصرت فى الاسباب على قولها ان التهمه ثابته ٠٠بانه  

 هذه العبارات ان كان من التحقيقات والكشف الطبي فان هذا الحكم يكون غير مقنع ويتعين نقضه لان
لها معني عند واضعي الحكم فان هذا المعني مستور فى ضمائرهم لايدركه غيرهم ولو كان الغرض من 
تسبيب الاحكام ان يعلم من حكم لماذا حكم لكان ايجاب التسبيب ضربا من العبث ولكن الغرض من 

وجمهور ومحكمه النقض ماهي التسبيب ان يعلم من له حق المراقبه على احكام القضاء من الخصوم 
مسوغات الحكم وهذا العلم لابد لحصوله من بيان مفصل ولو الى قدر تطمئن معه النفس والعقل الى ان 

 القاضى ظاهر العذر فى ايقاع حكمه على الوجه الذى ذهبت اليه 
  )٢٢٣ ص ١٨٣ ق ١ مجموعه القواعد القانونيه ج ٢٨/٣/٢٩نقض جلسه ( 

 وكذا 
كام من اعظم الضمانات التى فرضها القانون على القضاء اذ هو مظهر قيامهم ان تسبيب الاح 

بما عليهم من واجب تدقيق البحث وامعان النظر لتعرف الحقيقه التى يعلنونها فيما يفصلون فيه من 
الاقضيه وبه وحده يسلمون من مظنه التحكم والاستبداد لانه كالعذر فيما يرتاونه ويقدمونه بين يدي 

م والجمهور وبه يرفعون ماقد يرد على الاذهان من الشكوك والريب فيذعن الجميع الى عدلهم الخصو
مطمئنين ولاتقتنع الاسباب اذا كانت عباراتها مجمله ولاتقنع احد ولاتجد فيها محكمه النقض مجالا يثبت 

 .صحه الحكم من فساده 
  )١٧٨ ص ١٧٠ ق ١ مجموعه القواعد القانونيه ج ١٢/٢/١٩٢٩( 

 اكان ذلك لم
وكان البين من مدونات الحكم الطعين انه قد ادان الطاعن على وصف من انه فاعلا اصليا فى  

للمجني عليه الأول والضرب المحدث لإصابة المجني عليه الثاني جريمه الضرب المفضي الى الموت 
ى يستطيل بطلانه كيزه هيئه محكمه الموضوع نحو ذلك الاسناد الباطل والذردون ان يوضح فى اسبابه 

 .الى القضاء ذاته 

 وهذا على الرغم 
من ان جميع الدلائل تؤكد عدم اقتراف الطاعن للجريمه المعاقب عليها هذا مع الفرض الجدلي  

 .بوجوده على مسرح احداثها 
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  تتضح دلاله ذلك و
 بين طرفي أجمعت علي أن الاعتداء بالضرب كان متبادلا من مطالعه اقوال شهود الاثبات والتى

 .الخصومه 

 طرفي الاتهام بالتقارير الطبية الموضح بها الإصابات المحدثة. 

 فضلا عن إصابته (ما شهد به المجني عليه الثاني من تعدي المتهمين من الثاني حتى الرابع عليه
 .وقد أورد في قوله من أنهم جميعا يحملون عصي يعتدون به ) في مناطق متعددة ومن جسده 

 ر الذىوهو الام
خطأ جسيم الاتهامين يؤكد بما لايدع مجالا للشك بان ادانه الطاعن بحسبانه فاعلا اصليا فى  

قصور شديد فى التسبيب يتعين رفعه من مدونات به من عاعما فى الاسناد يتعين العدول عنه فضلا 
 .الحكم الطعين 

 ولايقدح فى ذلك النعي 
خاصه دور الطاعن فى وصورها لواقعه الاتهام ما استقرت عليه محكمه الموضوع فى مقام ت 
إن المتهمين اشتركوا في الضرب المفضي لموت المجني عليه  والذى كونت عقيدتها فى ٠٠احداثها 
وأنه وحده محدث إصابة المجني عليه الثاني معتقده بوجود اتفاق مسبق فيما بينهم علي .. الأول 

 .ارتكاب الجريمة موضوع الاتهام 

 قاد وذلك الاعت
الذى اعتنقته محكمه الموضوع يعد قرينه مفترضه من عندياتها واجتهاد غير محمود منبت الصله  

تماما بالحجج القطعيه والتى تبني على الجزم واليقين وليس على الظن والحدس والتخمين فى ان خروج 
 فيما بينهم وهو  يعد دليلا على وجود اتفاق مسبقماالطاعن مع باقى المتهمين قاصدين المجني عليه

علي الرغم من كونه طاعن في السن لا يقوي علي ارتكاب مايؤدي الى عقاب الطاعن كفاعل اصلى 
لايكفى بذاته لاسناد ذلك العقاب الى الطاعن والا عد ووهذا التصور الخاطىء )  عاما٦٢(هذا الاعتداء 

 .بطلانا فى اجراءات محاكمته يتعين رفعه 
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 ى الاتي وايضاح ذلك يكون ف

استقرت احكام محكمه النقض على مايفيد ان التصور الذى اعتنقته محكمه  : اولا 

الموضوع لايكفى فى حد ذاته لعقاب الطاعن بوصفه فاعلا اصليا فى الجريمه محل 

 الاتهام 

 وذلك 

 حيث ان احكام محكمه النقض استقرت فى احكامها على ان 
ر سائغ وليس من شانه ان يؤدي الى مارتبه عليه من توافر اذا كان ما اورده الحكم فيما تقدم غي 

الاتفاق بين الطاعنين ومساءلتهما من ثم كفاعلين اصلين فى جريمه الضرب المفضى الى الموت بغض 
النظر عن الضربه التى احدثت الوفاه ذلك ان مجرد خروح الطاعنين معا قاصدين المجني عليه 

 الحكم فى التدليل على توافر الاتفاق بينهما فى هذا الخصوص لايدل واعتداءهما عليه هو ما استند اليه
بذاته على تلاقى ارادتيهما معا ومن ثم تضامنهما فى المسئوليه الجنائيه عرف محدث الضربه 
اوالضربات التى احدثت الوفاه من بينهما ام لم يعرف وان كان يشير فى ظاهره الى توافق ارادتيهما على 

هو مالا يترتب فى صحيح القانون تضامنا فى المسئوليه الجنائيه لما كان ذلك فان الحكم ذلك الاعتداء و
 .المطعون فيه يكون معيبا مما يوجب نقضه والاعاده 

  )٥/١٠/١٩٨٩ جلسه ٥٩ لسنه ٤٣٦٥طعن رقم ( 
اى ان الصوره التي اعتنقتها محكمه الموضوع وادانت الطاعن اعتكازا عليها لاتدل باي حال من  

 .الاحوال انه فاعلا اصليا فى ارتكاب الجريمه 

ان معاقبه الطاعن بوصفه فاعلا اصليا على الرغم من عدم وجود اتفاق مسبق : ثانيا 

ن ايضاح الاسباب ا ودواقى المتهمين فى احداث اصابه ا`ني عليهببينه وبين 

 .المؤديه الى ذلك يعد بطلانا فى محاكمته يبطل الحكم الطعين 

 قر فقهاء القانون على انه حيث است
قد يتحدد الفاعلون فى الضرب اوالجرح الذى افضى الى الموت وعندئذ تبدو الصعوبه فى تحديد  

مسئوليه كل منهم عن هذا الموت وهو مايتعين معه التفرقه بين ما اذا كان هنالك اتفاق سابق بين الجناه 
 مرتكبا لضرب اوجرح افض الى موت الا من تسبب لم يكن بين الفاعلين اتفاق سابق فلا يعدام لا فاذا 

 فى الوفاه بالضرب او بالجرح الواقع منه حتي يسال دون سواه عن هذه الوفاه 
  )١١٠المستشار مصطفى هرجه قانون العقوبات ص ( 

 ولما كان ذلك 
 ته وكان الثابت ان تصور محكمه الموضوع وفقا لما استقرت عليه احكام محكمه النقض لايعد بذا 
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 .بل وقيام الطاعن كفاعل أصلي كافيا للتدليل على وجود اتفاق مسبق مابين الطاعن وباقى المتهمين 

  فان
محاكمته تلك بوصفه فاعلا اصليا دون ايضاح الاسباب المؤديه لذلك يعد قصورا شديدا فى  

 البيان ومخالفه جسيمه لاغراض تسبيب الاحكام وبطلانا اصاب اجراءات محاكمته 

  الامر وهو
 .الذى يتعين رفعه ولايكون ذلك الا بنقض ذلك القضاء الطعين والاحاله  

قصور الحكم الطعين فى تسبيبه بادانه الطاعن دون ان يثبت الافعال  : سادسالوجه ال

 لتى تتكون منها اركان الجريمه اوالمقاصد 
جنائيه يجب ان تبني على  ان المقرر فى قضاء النقض الحكيم ان الاحكام فى المواد ال٠٠بدايه  

 من قانون الاجراءات الجنائيه فى ٣١٠الجزم واليقين لاعلى الظن والاحتمال وهذا يوجب عملا بالماده 
 .بيان الواقعه المستوجبه للعقوبه بيانا كافى يتحقق به اركان الجريمه 

 حيث استقرت احكام محكمه النقض على ان 
 من القانون المذكور ان يثبت قاضى ٣١٠ده فى الماده المقصود من عباره بيان الواقعه الوار 

الموضوع فى حكمه الافعال والمقاصد التى تتكون منها اركان الجريمه اما افراغ الحكم فى عباره عامه 
 .معماه او وضعه فى صوره مجمله فلا يتحقق الغرض من تسبيب الاحكام 

  )٦٣٠٣ ص ٣٩ س ١١/١٢/١٩٨٨نقض جلسه ( 

 وكذا 
 من قانون الاجراءات الجنائيه ان يبين الحكم الواقعه المستوجبه ٣١٠لواجب طبقا للماده انه من ا 

 .للعقوبه مما يتوافر معه اركان الجريمه والا فان الحكم يكون معيبا بما يوجب نقضه
  )١٠٥٥ ص ٢١٦ ق ١٨ س ٣٠/١٠/٦٧نقض ( 

 وفى ذات المعني 
 ) ٩٥٠ ص ١٩٠ ق ١٩ س ١١/١١/٦٨نقض ( 
  )٩٢٨ ص ٢١٨ ق ٢١ س ٢٢/٦/٧٠نقض ( 

  )٢٢٢ ص ٤١ ق ٣٤ س ٩/٢/٨٣نقض ( 
  )٣٧١ ص ٧٥ ق ٣٤ س ١٦/٣/٨٣نقض ( 
 ) ق ٦٠ لسنه ٢١٢٧ طعن ٢٦/١/٩٢نقض ( 

 وايضا 
  )٤٥٣ ص ٧١ ق ٤٦ ق س ٦٣ لسنه ٥٣١٨ فى الطعن رقم ٩٥ مارس ٧نقض ( 
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 لما كان ذلك 
ليها بيانا عن الاتهام المسند وكان الثابت من مطالعه اوراق الحكم الطعين والتى سطرت ع 

 .قامت بتعديل قيده ووصف محكمة الموضوع للطاعن كيفما 

 فقد ورد الحكم الطعين
مجهلا بيان تحقق اركان تلك الجريمه على نحو يوضح الافعال والمقاصد التى تتكون منها حيث  

  .انه جاء بعبارات عامه معماه مجمله فى ذلك الاسناد

 حيث ان 
 المفضى الى الموت هي من الجرائم العمديه فى فعل الضرب فيجب ان يتوافر جريمه الضرب 

القصد الجنائى لدي مرتكبها حيث يتطلب علم الجاني بانه يرتكب الجريمه بجميع اركانها التى تتكون 
 منها واقتراف ذلك بالنيه الخاصه التى يستلزمها القانون فى هذه الجريمه 

  )٢٠١ ص ١٩٦ رقم ٤ه القواعد ج  مجموع١٩٣٨ ابريل سنه ٤ نقض (

 ولايقدح فى ذلك قاله  الحكم الطعين 
من الثاني حتى الرابع قاموا فى مقام تصورها لحدوث الجريمه محل الاتهام من ان المتهمين  

ومن ثم عاودوا ذات .. بتكبيل المجني عليه الأول وقام الطاعن بضربه علي رأسه مما افضي إلي موته 
 .عليه الثاني مما أحدث إصابته الموصوفه بالتقرير الطبي الفعل مع المجني 

 لان تلك القاله وذلك التصور 
لايؤدي بحال من الاحوال الى بيان اركان الجريمه المعاقب عليها الطاعن والافعال والمقاصد  

 :التى تتكون منها 

 وتفصيل ذلك فى الاتي 

 باحداث اصابه ا`ني عليه المؤديه ينان قاله الحكم الطعين بقيام الطاعن والمتهم :اولا 

لتدليل على توافر الركن المادي للجريمه والذى ثبت ل لاتعد كافيه ٠٠الى وفاته 

 اقتراف عومعدم اقتراف الطاعن له ولاتوضح الرابطه السببيه مابين الفعل المز

 واحداث وفاه ا`ني عليه  الطاعن له

 ركن المادي للجريمه فى حق الطاعن  ان قاله الحكم الطعين لاتكفى لقيام ال-أ 
 ان الركن المادي فى جريمه الضرب المفضى الى الموت هو فعل الضرب او الجرح ٠٠بدايه 

اى ان لاتحقق الركن المادي للجنايه الا بوفاه المجني عليه من اثر احد تلك الافعال والا  ٠٠ذاته 
 . الجريمه على جنحه الضرب او الجرح اقتصرت

  )٣١٤مسيس بهنام شرح قانون العقوبات ص الدكتور ر( 



 ١١٣

 وفى ذلك استقرت احكام محكمه النقض على ان 
يسال الجاني بصفته فاعلا فى جريمه الضرب المفضى الى الموت اذا كان هو الذى احدث  

 .الضربه اوالضربات التى افضت الى الوفاه اوساهمت فى ذلك 
  )٩/٤/١٩٧٩ ق جلسه ٤٨ لسنه ٢٠٣٧الطعن رقم ( 

 حيث كان ذلكو
وكان البين من مطالعه قاله الحكم الطعين انها لاتؤدي باي حال من الاحوال الى ايضاح الركن  

المادي فى الجريمه محل الاتهام المسند للطاعن اقترافه والذى ثبت ان دوره المزعوم على مسرح احداثها 
 الاعتداء متبادل ما بين طرفي في حين الثابت أن.. الأول علي رأسه هو الاعتداء على المجني عليه 

 .الاتهام بشكل عشوائي قد يكون أحد هذا التعدي محدث تلك الإصابة 

 اما القول 
 لفعل - ركن مادي -ك ٕالأول واحداث إصابته فهذا سلوبانه قام بالاعتداء على المجني عليه  

 .ن  للجريمه التي عوقب عليها الطاع- ركن مادي -الضرب اوالجرج فقط وليس سلوك 

 الامر الذى يؤكد
اقترافه للفعل المادي المكون دلائل ان الحكم الطعين ادان الطاعن دون ان يوضح فى مسبباته  

 .لهذه الجريمه 

 عوم ان قاله الحكم الطعين لاتكفى لايضاح توافر العلاقه السببيه مابين الفعل المز-ب

 الأول اقترافه من الطاعن واحداث الوفاه با`ني عليه 
اوجب المشرع وجود علاقه سببيه مابين الفعل المادي وبين الوفاه فمتي استقامت رابطه .. يه بدا

 .سببيه بين الفعل والنتيجه فيسال الجاني عن وفاه المصاب 
  )١١٣المستشار محمود ابراهيم اسماعيل شرح قانون العقوبات ص ( 

 وفى ذلك المقام تقول محكمه النقض 
لرابطه السببيه بين الاصابات والوفاه فى جريمه الضرب المفضى الى انه لماكان المقرر ان ا 

الموت من الامور الموضوعيه البحته التى تخضع لتقدير قاضى الموضوع ومتى فصل فى شانها اثباتا 
 اونفيا فلا رقابه لمحكمه النقض عليه مادام قد اقام قضاءه فى ذلك على اسباب تؤدي الى ما انتهت اليه 

  )١٤/١١/١٩٨٥ ق جلسه ٥٥ لسنه ٣٤٢٩طعن رقم ( 

 لماكان ذلك 
من أوراق التداعي أن المجني عليه الأول تعرض بعد إصابته المزعومة لخطأ جسيم وكان الثابت  

وقد تمثل هذا الخطأ في عدم تلقي .. تداخل مع تلك الإصابة أدي إلي تفاقمها ومن ثم وقوع الوفاة 



 ١١٤

 علاج أو إسعافات حتي نقله إلي مستشفي الجامعة الساعة المجني عليه حال دخوله المستشفي لثمة
 .وذلك الإهمال هو المؤدي لحدوث الوفاة  .. ٥ر٣٠

 وقاله الحكم الطعين 
سالفه الاشارة لاتوضح باى حال من الاحوال قيام تلك الرابطه سوي قول مرسل مخالف لنتاج  

الوفاه دون ان يثبت ذلك من طيات التى ادت بحياته الى من كون إصابته هي تقرير الطب الشرعي 
حيث ان العلاقه السببيه عنصر  والتى انحسرت عنها وعن احداثها قيام تلك العلاقه ٠٠الجريمه ذاتها 

  . الخ٠٠في طيات الجريمه وشرط للمسئوليه عنها 
  ) ١٠٠ ص ٧٥ رقم ٦ مجموعه عمرج ١٨/١/١٩٤٣نقض ( 

 وهو الامر 
 الطاعن دون ان يوضح فى مسبباته قيام العلاقه السببيه مابين الذى يؤكد ان الحكم الطعين ادان 

 .الفعل المزمع اقترافه له واحداث الوفاه بالمجني عليه 

ان قاله الحكم الطعين في مقام تصوره لواقعه الجريمه محل الاتهام لاتوضح باي : ثانيا 

 حال قيام القصد الجنائى لدي الطاعن فى احداث الضرب فى ا`ني عليه 
 وينشأ عن سلوك الفاعل ٠٠اذا لم يتوافر قصد المساس بسلامه جسم المجني عليه .. بدايه 

 . يعد بذلك فاعلا مرتكبا لجريمه الضرب اوالجرح الخطأ ٠٠ضرب اوجرح ادي الى الوفاه 
  )١٠٨المستشار مصطفى هرجه قانون العقوبات ص ( 

نها جريمه الضرب المفضى الى الموت من المقرر ان القصد الجنائى فى جرائم الضرب عامه وم 
يتحقق متى ارتكب الجاني الفعل عن اراده وعلم بان هذا الفعل يترتب عليه المساس بسلامه المجني 

 عليه 
  )٢٢/٣/٩٠ ق جلسه ٥٩ لسنه ٢٣٨٥١طعن رقم ( 

 ولاينال من ذلك 
ن المدافع عن  وهذا لا٠٠القول بان القصد الجنائى مفترض توافره من وقائع الاتهام ذاتها  

الطاعن نازع فى صوره الاتهام الموضحه فى اقوال شهود الاثبات وذلك بان للاتهام صوره اخري خلاف 
 فان احكام ٠٠ فضلا عن هذا٠٠ دافعا فى ذلك بانتفاء صله الطاعن بالواقعه ٠٠ما ارتسمت عليه 

ك بان القصد الجنائى محكمه النقض تواترت على ارساء مبدأ هاما فى القصد الجنائى وتوافره وذل
 .لايفترض بل يجب ثبوته ثبوتا فعليا 

 حيث قضت 
 بان القصد الجنائى لايفترض ويجب ان يكون ثبوته ثبوتا فعليا لا افتراضيا عملا بقاعده ان  



 ١١٥

 .الجريمه لاتقوم على احتمال تحقق احد اركانها 
  )٥٨٦ ص ٢١ س ١٣/٤/١٩٧٠نقض ( 

 ومن جماع ذلك 
ه الحكم الطعين لاتوضح قيام القصد الجنائى لدي الطاعن مما يكون معه قد مايبين معه ان قال 

 .ادين فى ذلك الاتهام على محض افتراضات واحتمالات لاتمت للواقع بصله 

 وعليه 
يكون الحكم الطعين قد اسند اتهامه الى الطاعن دون ان توضح محكمه الموضوع الافعال  

 ٠٠الجريمه كيفما اوجب القانون على كل حكم صادر بالادانه والمقاصد التى تتكون منها اركان تلك 
 .مما يوصم اسبابه بالقصور فتعين نقضه والاحاله 

 حيث استقرت احكام محكمة النقض على ان 
القانون اوجب على كل حكم صادر بالادانه ان يشتمل على بيان الواقعه المستوجبه للعقوبه بيانا  

ف التى وقعت فيها والادله التى استخلصت منها المحكمه ثبوت وقوعها تتحقق به اركان الجريمه والظرو
حتى يتضح وجه الاستدلال بها ) باجراء مؤدي الادله التى استخصلت منها الادله( من المتهم وان يلتزم 

 .وسلامه الماخذ والا كان حكمها قاصرا متعينا نقضه 
  )٤٤٩ ص ٩٧ بند ٢٧ مجموعه الاحكام لسنه ١٩/٤/١٩٧٦نقض ( 

بطلان الحكم الطعين لعدم ايضاحه للاسباب التى بني عليها بشكل جلى : سابع الوجه ال

 وهو مايخالف قانون الاجراءات ٠٠مفصل للوقوف على مسوغات ماقضى به 

  ٣١٠الجنائيه فيما ارساه فى نص الماده 
ها وفقا لنص حيث انه من المقرر قانونا انه يجب ان يشتمل الحكم على الاسباب التى بني علي 
 . من قانون الاجراءات الجنائيه ٣١٠الماده 

وتسبيب الاحكام هي ضمانه من الضمانات التى كفلها المشرع للخصوم وهي لاشك تحمل  
القاضى على العنايه بحكمه وتوخي الدقه والعداله فى قضاءه حتى لايصدر حكم تحت تاثير مجمل 

 بل يجب ان يكون الحكم واضحا فى ٠٠لمها عنده اوعاطفه او عن فكره غامضه مبهمه لم تتضح معا
اسباب محدده نتجت بعد تمحيص الراي فى الدعوي والموازنه الفعليه المحسوبه بين ادله النفي وادله 

 .الاتهام وتغليب احدهما على وجه الجزم واليقين على الاخر
قضاء من خصوم ومن حيث ان الغرض من التسبيب ان يعلم من له حق المراقبه على احكام ال 

 .وجمهور ومحكمه النقض ماهي مسوغات الحكم وهذا لاياتي بالمبهمات 
 وقد تواترت احكام محكمه النقض على تاصيل تلك المعاني وجعلها قاعدة لايجوز باي حال من  



 ١١٦

 واوضحت كذلك نصوص ٠٠الاحوال الخروج عليها والا اعتبر الحكم مشوبا بالبطلان يتعين نقضه 
 .بيب الاحكام هادفا الى غايه ساميه هي الاطمئنان الى عداله تلك الاحكام القانون من تس

 حيث قضت احكام النقض بان 
تسبيب الاحكام من اعظم الضمانات التى فرضها القانون على القضاه اذ هو مظهر قيامهم بما  

ن فيه من الاقضيه عليهم من واجب تدقيق البحث وامعان النظر لتعرف الحقيقه التى يعلنونها فيما يفصلو
وبه وحده يسلمون من مظنه التحكم والاستبداد وبه يرفعون ماقد يرد على الاذهان من الشكوك والريب 
فيدعون الجميع الى عدلهم مطمئنين ولاتنفع الاسباب اذا كانت عبارتها مجمله لاتقنع احدا ولاتجد محكمه 

 .النقض مجالا لتتبين صحه الحكم من فساده 
  ) ٧٨ ص ١٧٠ رقم ١ مجموعه القواعد القانونيه ج٢١/٢/١٩٢٩نقض ( 

 وتضيف محكمه النقض ايضا 
 اجراءات جنائيه ان يشمل الحكم على الاسباب التى بني ٣١٠بانه يوجب الشارع فى الماده  

عليها والا كان باطلا والمراد بالتسبيب المعتبر تحديد الاسانيد والحجج المبني عليها والمنتجه له سواء 
يث الواقع او من حيث القانون ولكي يتحقق الغرض منه يجب ان يكون فى بيان جلى مفصل من ح

بحيث يستطاع الوقوف على مسوغات ماقضى به اما افراغ الحكم فى عبارات عامه معماه او وضعه فى 
صوره مجمله مجهله فلا يتحقق الغرض الذى قصده الشارع من تسبيب الاحكام ولايمكن محكمه النقض 

 .راقبه صحه تطبيق القانون على الواقعه كما صار اثباتها بالحكم من م
  )٣٥ ص ٨٣ رقم ٢٦ مجموعه احكام النقض س ٢٧/٢/١٩٧٥نقض ( 

 وكذلك تؤكد محكمه النقض الموقره 
د مؤداها ربانه يجب الايحمل الحكم ادله الثبوت في الدعوي بل عليه ان يبينها فى وضوح وان يو 

لى مايمكن ان يستفاد منها فى مقام الرد على الدفوع الجوهرية التى يدلى بها في بيان مفصل للوقوف ع
المتهم وحتى يمكن ان يتحقق الغرض الذى قصده الشارع من تسبيب الاحكام ويمكن محكمه النقض من 

 .اعمال رقابتها على تطبيق القانون تطبيقا صحيحا 
 )١٢١١  ص٢٧٣ رقم ٢٣ مجموعه احكام النقض س ١٩/١١/١٩٧٢نقض ( 

 ولذلك الوجه بيانه فى الاجمال التالى

 البيان الاول 
 واتخاذها مبررا لاسناد ٠٠ان الحكم الطعين قد ذهب الى اعتناق شهاده شهود الاثبات وماحوته  

 صوره الواقعه واحداثها ها بالتناقض والتضارب فى وصفا مطعون عليههاالادانه الى الطاعن رغم ان
فضلا عن تناقضها مع ما اعتنقته محكمة الموضوع في تعديلها .. لطاعن  المدافع عن اكيفما اوضح



 ١١٧

ولم يرتل الحكم الطعين البطلان الذى صابها بل اعتد فى القضاء بالادانه بها .. للقيد ووصف الاتهام 
دون ان يعني بازاله هذا البطلان الواضح والجلى مما يعد قصور فى التسبيب مما ينبىء من ان اعتماد 

 .ورد مرتكزا على دلائل متناقضه مع نفسها الحكم 

 حيث استقرت محكمه النقض فى ذلك المعني 
بانه يجب الا يقع الحكم فى تناقض اوتضارب بين الاسباب او تستند المحكمه على دليلين  

 .متناقضين دون تفسير لهذا التناقض 
  )٧٥ ص ٣١ رقم ٣ احكام النقض س ٢٢/١٠/١٩٥١نقض ( 

  )٨٩٨ ص ٢٤٥ رقم ٨ س ١٨/١١/١٩٥٧نقض ( 
  )٣٦٣ ص ١٠٠ رقم ٩ س ٨/٤/١٩٥٨نقض ( 

 البيان الثاني 
بعدم جدية التحريات وعدم توافر سبق ان دفاع الطاعن تمسك بالعديد من الدفوع الجوهريه وذلك  

وكلها امور اغفل الحكم الطعين الرد عليها ولو انه عنا بالرد عليها لتغير وجه الراي الإصرار والترصد 
 . الدعوي فى

 وقضت محكمه النقض بانه 
اذا ماكان الثابت من محاضر جلسات المحاكمه والحكم الطعين ان دفاع الطاعن اثار دفاعا  

جوهريا واورده الحكم من بين مدونات اسبابه الا انه لم يعني بالرد عليه لا من قريب ولا من بعيد وهو 
ابه صحه تطبيق القانون حيث انها من الامور مايعد قصورا فى التسبيب ويعجز محكمه النقض عن رق

الموضوعيه التى يستقل بها قاضى الموضوع ولو عني بها الحكم لكان قد تغير وجه الراي فى الدعوي 
لتعلقها بدفاع جوهري وقصور الحكم عن الرد عليها يعيبه بالقصور فى التسبيب خاصه ولم تدلى 

ا فصلت فى الدعوي لم تكن ملمه بها الماما شاملا ولم تقم المحكمه بدلوها فيها بما يكشف عن انها عندم
 .بما ينبغي عليها من وجوب تمحيص الادله المعروضه عليها فان الحكم يكون معيبا بالقصور 

 ) ق ٥٨ لسنه ٤٧٠٩طعن رقم ( 

  ثالثالبيان ال
نوي حيث اغفل ان الحكم الطعين لم يتولى بيان الواقعه المستوجبه للعقوبه بركنيها المادي والمع 

 فى ركنها المادي بالسلوك المزمع اقترافه من الطاعن ٠٠بيان توافر اركان الضرب المفضى الى موت 
ولم يعني بيان توافر القصد الجنائى المتمثل فى علم الطاعن باقتراف تلك الجريمة بكافه اركانها بل ان 

ان مفصل وهو ما استوجبه القانون مما الحكم الطعين اورد واقعه الدعوي فى صوره معماه مجهله دون بي
 .يعيب قضاءه بالقصور فى التسبيب 
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 ومن جماع ما اجملناه سلفا 
 فقد اتضح مدي البطلان الذى صاب الحكم المطعون ٠٠وان كما قد سبق ان اوضحناه تفصيلا  

ون  من قان٣١٠فيه لعدم ايضاحه الاسباب التى بني عليها بشكل جلي مفصل كيفما اوجبت الماده 
 .الاجراءات الجنائيه مما يعيب اسبابه بالقصور فيتعين لذلك نقضه والاحاله 

قصور الحكم الطعين في إيجازه للأدلة التي اطمئن عليها دون بيان مؤدي : الوجه الثامن 

 الدليل الأساسي الذي أدان بموجبه الطاعن 

 فقد استقرت احكام محكمتنا العليا محكمه النقض على ان 
 الحكم الطعين على النحو سالف البيان ينطوي على قصور واضح فى البيان وان كان ما اسرده 

 الا انه لايجوز ان يكون الى حد القصور الذى يفعل سرد مؤدي ٠٠الايجاز ضربا من حسن التعبير 
 .الدليل الاساسى الذى قام عليه ومدي اتساقه مع سائر الادله التى بالحكم ومساندتها له 

  )٦١٨ ص ٣٠ س ٤/٦/٧٩نقض ( 
  ) ٧٥٣ ص ٢٨ س ١٢/٦/٧٧نقض ( 
  )٤١٦ ص ١٩ س ٨/٤/٦٨نقض ( 

 وحيث كان ذلك 
وكان الثابت من مطالعه اوراق الحكم الطعين انه اقتنع واطمئن فى ادانته للطاعن على جمله من  

 اثبته الادله اطلق عليها وصف ادله الثبوت وذلك فى ايجاز مطلق من انها تمثلت فى شهاده الشهود وما
  وما استقر عليه نتاج تقرير الطب الشرعي ٠٠مجري التحريات في محضره 

 فى حين ان 
المدافع عن الطاعن قد تمسك فى دفاعه بما يطرح وينقص من تلك الدلاله ويعدم اثرها فى نسب  

 .الادانه نحو الطاعن 

 ورغم عن ذلك 
نه باسناد الاتهام الى الطاعن والتى فان الحكم الطعين اشار الى تلك الادله مجتمعه فى اطمئنا 

ورد دفاعه منقصا منها دون ان يوضح فى مدوناته ماهو الدليل الاساسى من تلك الادله الذى قام عليه 
 وهو مايكون معه منطويا على ٠٠فى ادانته موضحا مدي اتساقه مع سائر الادله الاخري ومساندتها له 

 .له قصور واضح فى البيان فيتعين نقضه والاحا

 

 



 ١١٩

قصور في البيان أصاب مدونات الحكم الطعين في إحالة أقوال الشهود إلي ما : الوجه التاسع 

أدلي به الشاهد الأول علي الرغم من تعارضهم وتضاربهم وهو ما اسلس إلي قصور 

 أخر في التسبيب 
راء عد اسباب الحكم مشوبه بالقصور فى البيان اذا انطوت على عيب سلامه استقت.. بدايه 

 الادله وهو مايتاتي من عدم ايضاح محكمه الموضوع لمضمون الادله التى استند اليها الحكم بيانا كافيا 
  )٣٢٤احمد فتحي سرور النقض الجنائى ص / د( 

 ولقد عبرت عن ذلك محكمه النقض فى قولها 
يورد مؤداها بانه يجب الا يجهل الحكم ادله الثبوت فى الدعوي بل عليه ان يبينها بوضوح بان  

فى بيان متصل يتحقق به الغرض الذى قصده الشارع من تسبيب الاحكام وتتمكن معه محكمه النقض 
 من اعمال رقابتها على تطبيق القانون تطبيقا صحيحا 

  )٣٦٦ ص ٧٨ رقم ٢٧ مجموعه الاحكام س ٧٦ مارس سنه ٢٨نقض ( 

 ومن نافله القول 
 المحكمه لها عن علم وبصيره أحو يعبر عن استقران عدم بيان مضمون اقوال الشهود على ن 

للدلاله المؤسسه عليها اقتناعها وعقيدتها وان العيب فى هذا البيان يمس جوهر المنطق القضائى القائم 
 .على الاستقراء قبل الاستنباط

 حيث قضت محكمه النقض بان 
 يان مضمون هذه الادله بيانا ان قول الحكم بان التهمه ثابته من التحقيقات وشهاده الشهود دون ب 

 .كافيا يعد قصورا فى البيان يبطل الحكم 
  )٣٤٨ ص ٢٩٢ رقم ١ مجموعه القواعد ج١٩٢٩ يناير سنه ١٠نقض ( 

 ولايعد 
قصورا فى البيان احاله اقوال الشاهد الى شاهد اخر مادام قد اتحدي فى مضمون تلك الشهاده  

ب الادانه نحو الطاعن اما اذا اختلفتا فى  مضمونها فان والتى استندت عليها محكمه الموضوع فى نس
محكمه الموضوع تكون قصرت فى بيان مضمون الشهاده المحاله وهو مايعد قصورا فى البيان مبطل 

 .لحكمها على نحو يستوجب نقضه والاحاله 

 حيث قضت محكمتنا العليا بان 
ا اورده من اقوال شاهد اخر مادامت لايعيب الحكم ان يحيل فى بيان اقوال احد الشهود الى م 

 .اقوالهما متفقه فيما استند اليه الحكم منها 
  )٥٦٥ ص ١٣٦ رقم ٢٢ س ١٩٧١ اكتوبر سنه ٢٤نقض ( 



 ١٢٠

 وفى ذات المعني 
  )٤٥ ص ٤ رقم ٣٨ مجموعه الاحكام س ١٩٨٧ يناير س ٨نقض ( 

 لما كان ذلك 
مقام سرد الادله التى استند عليها  فيوكان الثابت من مطالعه مدونات الحكم الطعين وهو  

 الادانه نحو الطاعن ان اقوال الشهود والتى اخذت منها محكمه الموضوع مسلكا ةواطمئن اليها فى نسب
فقد .... ، .... ، .... ، /.... أما أقوال الشهود  .. للادانه لم يرد منها سوي ما ادلى به الشاهد الاول

 د الأول تم إحالتهما علي ما أدلي به الشاه

 وتلك الفعله 
التى اقترفها الحكم الطعين تنم عن قصور شديد فى بيان مضمون اقوال الشاهدان الثاني والثالث  

 جنائيه استندت اليها محكمه الموضوع والتى لايكفى لبيانها مجرد احالتها الى ما ادلى به الشاهد أدلةك
هو اتفاق احوال الشهود فيما استند اليه الحكم الاول وذلك لعدم تحقق الشرط اللازم لاعمال ذلك الا و

 .الطعين 

 ومايدلل على ذلك 
سواء في وصف المعتدين أو طريقه .. ما شاب أقوال الشهود من تضارب وتعارض فيما بينهما  

 .حدوث التعدي 

 واجمال ذلك فى الاتي 

 اهد الأول قوال الشأ: اولا 

 وذلك 
في منزل العائلة قبل حصول الاعتداء وبصحبته كـلا مـن ا أنه كان متواجد.. حيث أنه قرر بداية  
 .....و ..... 

فضلا عن أشـخاص أخـرون ..... وأورد وصفا من أن المتهمين الذين تواجدوا علي مسرح الاتهام 
 .يبلغ تعدادهم عشرون شخصا 

 مــن أن المتهمــون مــن الثــاني حتــى الرابــع قــاموا بتكبيــلموضــحا كيفيــه الاعتــداء الحاصــل وأضــاف 
 .ٕبالتعدي عليه واحداث إصابته ..... المجني عليه الأول ومن ثم قام 

 أقوال الشاهد الثاني : ثانيا 

 وذلك 
أنه كان متواجدا في منزله وأبلغ بحصول واقعة التعـدي ومـن ثـم توجـه إلـي .. حيث أنه قرر بداية  

 .منزل عائلته 



 ١٢١

ميعـا قامـا بتكبيـل المجنـي عليـه وأضاف موضحا كيفيه الاعتـداء الحاصـل أن كـل مـن المتهمـين ج 
 .ٕالأول ومن ثم قام الطاعن بالتعدي واحدث إصابته 

 أقوال الشاهد الثالث: ثالثا 
حيث أنه قرر بداية أنـه كـان متواجـدا فـي منزلـه وسـمع أصـوات مرتفعـة مـن منـزل المجنـي عليهمـا 

 .فتوجه علي الفور 
 الثــاني والثالــث فقــط قامــا بتكبيــل وأضــاف موضــحا كيفيــة الاعتــداء الحاصــل أن كــل مــن المتهمــان

 .ٕبالتعدي عليه واحداث إصابته ..... المجني عليه الأول ومن ثم قام 

 وجماع ذلك 
فهم ســواء للمتهمــين المتواجــدين علــي صــو مــن تعــارض فــي الأقــوال التــي ادلــي بهــا الشــهود حــال 

مع ما قرر به الشاهد الأول مسرح الاتهام أو واقعة التعدي علي المجني عليه الأول وجماع ذلك يتناقض 
 .من شهادة تضمنتها مدونات الحكم الطعين 

 ومن جماع ذلك 
مايتضح معه وبحق مدي التناقض والتضارب فى اقوال الشهود وبعضها البعض فى وصف  

 .الواقعه فى نقاطها الاساسيه 

 وهو الامر 
اقرر به الشاهد الاول لعدم الى مهود الذى يعد حائلا بين محكمه الموضوع وبين احاله اقوال الش 

 .تماثلهما وتجانسهما مع بعضهما البعض 

 اما وان هي افترضت ذلك 
فى مدونات حكمها الطعين فقد ارتكبت فعلا مخالفا لما ارسته محكمه النقض فى احكامها  

واصاب بذلك حكمها قصورا شديدا فى بيان مؤدي ومضمون اقوال الشهود والتي اتخذت محكمه 
 . دلالتها مسلكا نحو ادانه الطاعن الموضوع من

 ولاينال من ذلك القصور البين 
ما استقر عليه الحكم الطعين من اطمئنان المحكمه التى اصدرته لاقوال شهود الاثبات لان ذلك  

 .لايغني عن ذكر مؤدي تلك الشهاده ومضمون دلالتها 

 حيث قضت محكمه النقض بانه 
 التهمه من شهاده شاهدي الاثبات وذلك دون ذكر مؤدي اذا اقتصر الحكم على القول بثبوت 

 .شهادتهم فانه يكون قاصرا 
  )٤٤٤ ص ١٦٨ رقم ٣ مجموعه الاحكام س ١٩٥٢ يناير ٣١نقض ( 
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 وهو الامر الذى يؤكد فى مجمله 
ود الإثبات مدي القصور الذى اصاب الحكم الطعين فى اسبابه لاحالته مضمون اقوال شه 

الشاهد الاول على الرغم من تضاربهما وتعارضهما مع بعضهما البعض بشكل يعد به لمضمون ما ادلي 
 مانعا لاعمال تلك الاحاله وهو مايتعين معه نقض الحكم والاحاله 

 الفساد فى الاستدلال  : لثالسبب الثا

ستدلال بالتحريات فى نسبه الاتهام الى الطاعن في الافساد الحكم الطعين : الوجه الاول 

 لك لما هو مقرر فى الاحكام الجنائية ذ ومخالفه

 حيث ان 
له التى يقتنع منها القاضى بادانه المتهم دمن المقرر ان الاحكام الجنائيه يجب ان تبني على الا 

 حيث انه لايصلح فى القانون ٠٠ ويجب ان تكون تلك الادله صادره عن عقيده المحكمه ٠٠اوببراءته 
كما ح)  اوبعدم صحتها ٠٠بصحه الواقعه التى اقام عليها قضاءه  ( ان يدخل القاضى فى تكوين عقيدته

 واهسل

 كما انه 
من المقرر وان كان يجوز للمحكمه ان تعول فى تكوين عقيدتها على التحريات بحسبانها قرينه  

اوقرينه مستقله على ثبوت لاتصلح بمجردها ان يكون دليلا كافيا بذاته تعزز ماتصفه من ادله الا انها 
مجرد راي لصاحبها يخضع لاحتمالات الصحه والبطلان والصدق لاتهام وهي من بعد لاتعدو ان تكون ا

 والكذب الى ان يعرف مصدرها ويتحدد كنهه 

 لماكان ذلك 
وكان البين من مدونات الحكم المطعون فيه ان المحكمه قد اتخذت من التحريات وشهاده مجريها  

 حكمها يكون قد تعيب بالفساد فى استدلاله ولايغني عن ذلك ما اسفر دليلا اساسيا فى ثبوت الاتهام فان
عنه تقرير المعمل الكمياوي بمصلحه الطب الشرعي حيث المعزز ان تلك التقارير لاتنهض دليلا على 

 نسبه الاتهام الى المتهم الامر الذى يؤكد قصور الحكم وفساده مما يعيبه ويوجب نقضه والاحاله 
  )١٠١٢ ص ١٥٣ ص ٣٩ س ٣/١١/١٩٨٨ى جلسه طعن جنائ( مثال 

  )٥٤٦ ص ٩٢ ق ٤١ س ٢٢/٣/١٩٩٠طعن جنائى جلسه ( مثال 
  )٩٣٤ ص ١٦٣ ق ٤١ س ٢٣/١٠/١٩٩٠طعن جنائى جلسه ( مثال 

 ولقد تواترت احكام محكمه النقض فى ذلك على انه 
اضى بادانه الطاعن لما كان من المقرر ان الاحكام يجب ان تبني على الادله التى يقتنع بها الق 

يحصلها هو مما يجريه من التحقيقات مستقلا فى تحصيل هذه اوببراءته صادرا فى ذلك عن عقيده 
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العقيده بنفسه لايشاركه فيها غيره ولايصح فى القانون ان يدخل فى تكوين عقيدته بصحه الواقعه التى 
ان للمحكمه ان تعول فى تكوين وان كان الاصل اقام قضائه عليها اوبعدم صحتها حكما لسواه وانه 

عززه لما ساقته من ادله طالما انها كانت مطروحه على بساط البحث معقيدتها على التحريات باعتبارها 
 ولما كان الثابت ان ٠٠الا انها لاتصلح وحدها لان تكون قرينه معينه ودليلا اساسيا على ثبوت الصحه 

 لمعرفه ما اذا كان من شانها ان تؤدي الى صحه ما ضابط المباحث لم يبين للمحكمه مصدر تحرياته
انتهي اليه فانها بهذه المثابه لاتعدو ان تكون مجرد راي لصاحبها تخضع لاحتمالات الصحه والبطلان 
والصدق والكذب الى ان يعرف مصدره ويتحدد كنهه ويتحقق القاضى منه بنفسه حتى يستطيع ان يبسط 

من حيث صحته اوفساده وانتاجه فى الدعوي اوعدم انتاجه وان كانت رقابته على الدليل ويعذر بتقيه 
ي على بنالمحكمه قد حصلت اساس اقتناعها على راي محرر محضر التحريات فان حكمها يكون قد 

عقيده حصلها الشاهد من تحريه لا على عقيده اتصلت المحكمه بتحصيلها بنفسها فان ذلك يعيب الحكم 
 عه نقضه والاحاله بغير حاجه الى بحث باقى مايثيره الطاعن فى طعنه المطعون فيه مما يتعين م

  )٣٩٢ - ٧٩ - ٢٤ س ١٧/٣/١٩٨٣نقض ( 
 وفى ذات المعني 

  )٣٣٤ - ٦٢ - ١٩ س ١٨/٣/١٩٦٨نقض ( 

 وفضلا عن ذلك كله 
كان امرا مقضيا ان تسعي المحكمه الجنائيه الى دراسه وفحص وتقييم الادله التى تسوغها سلطه  

تهام ضد الطاعن وتمحيصها التمحيص الكامل الشامل الذى يهيمن لها الفرصه للفصل فى الاتهام الا
المطروح عليها عن بصر وبصيره كامله وهو مايوجب عليها تحقيقه اذا ما انقطع التواصل فيما بينها 

ذلك وبين ما استعان بهم مجري التحريات كمصدر توصل من خلاله لجمع الاستدلالات ولاينال من 
امساك دفاع الطاعن عن مطلب سماع شهاده مصدر مجري التحريات حول اعانته على جمعها لان 
مجرد منازعته فى صوره الواقعه واستحاله تصويرها كيفما وردت فى محضر جمع الاستدلالات هو فى 

 حد ذاته مطالبه بسماع شهاده مصدره فيها

 حيث قضت محكمه النقض على ان 
ه تقوم اساسا على التحقيقات التى تجريها المحكمه بالجلسه وبحضور الطاعن المحاكمات الجنائي 

والمدافع عنه وانه لايصلح في اصول الاستدلال ان تبدي المحكمه رايا في دليل لم يعرض عليها 
لاحتمال ان يسفر اطلاعها عليه ومناقشه الدفاع فيه عن حقيقه يتغير بها اقتناعها ووجه الراي فى 

قدح فى ذلك ان يسكت الدفاع عن طلب اجراء التحقيق صراحه مادامت منازعته تتضمن الدعوي ولاي
 المطالبه باجراءه 

 ) ق ٥٨ لسنه ٢١٥٦ طعن رقم ١١/٩/١٩٨٨نقض ( 
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 ) ق ٢٣ س ١٧٦٤٢ طعن - ٩٥٤ -١٤٦ - ٤٦ س ٢١/٩/١٩٩٥نقض ( 

 وقضى كذلك 
  على بساط البحث امامها لايجوز للمحكمه ان تبدي رايا فى دليل لم يعرض عليها ولم يطرح 
 )ق ١٩ لسنه ١٩٠٦ طعن ٢٦٨ ص ٨٧ رقم ١ احكام النقض السنه ١٧/١/١٩٥٠نقض ( 
 ) ق ٣٢ لسنه ٣٠٦٥ طعن ٨٩ ص ١٨ رقم ١٤ احكام النقض السنه ٤/٢/١٩٦٣نقض ( 

 وكذا 
لايصح للمحكمه ان تؤسس قضاءها بالاحاله على شهادة منقوله عن شخص مجهول لم تسمع  
 .اقواله 

  )٥٥٠ ص ٢٤٤ مجموعه القواعد القانونيه عمر مج رقم ٢٤/٢/١٩٣٦نقض ( 

 ولاينفع محكمه الموضوع 
فى ذلك المقام مطالعتها لشهاده مجري التحريات فى تحقيقات النيابه العامه واطمئنانها لها  

ه  ماهي الا شهاده على صح٠٠ ذلك لان اقوال مجري التحريات ٠٠واتخاذها من ذلك مسوغا لقضاءها 
 . وهو مايعد مانعا حائلا بينها وبين الاخذ بشهادته ٠٠اجراء قام به 

 حيث قضت محكمه النقض بان 
الاجراء الباطل لاتسمع شهاده من اجراة لانه انما يشهد بصحه اجراء قام به على نحو مخالف  

 .للقانون وينطوي على جريمه 
 ) ق ١٩  لسنه١٥٠٣٣ رقم طعن ٤١ قرص ٤١ لسنه ١٩٩٠ يناير ٣نقض ( 

 وعليه 
 لما فى ذلك من ان ٠٠يكون الحكم الطعين قد افسد فى استدلاله بالتحريات فى ادانه الطاعن  

 .حكما لسواه ) التى قام عليها قضاءها ( محكمه الموضوع ادخلت فى تكوين عقيدتها بصحه الواقعه 
 بان لايصح ٠٠ه وكذا لما فى الاستدلال بها مخالفه الاصل المتبع فى المحاكمات الجنائي 

لمحكمه الموضوع ان تؤسس قضاءها اعتكازا على شهاده منقوله عن شخص مجهول لم تسمع اقواله 
 وذلك لعدم امتثالها فى سماع هيئتها لاقوال مصدر التحريات على الرغم من منازعه دفاع الطاعن ٠٠

 .فى ذلك مما يتعين نقضه والاحاله 

 

 



 ١٢٥

مجري التحريات والاستدلال بها على ثبوت ادانه التعويل على اقوال : الوجه الثاني 

الطاعن على الرغم من تكذيب دفاع الطاعن لها ومخالفه الاستدلال بها الاصل 

 المتبع فى المحاكمات الجنائية 

 حيث استقرت احكام محكمه النقض على ان 
الراي فى اذا كان الدفاع قد قصد به تكذيب شاهد الاثبات ومن شانه لوصح ان يتغير به وجه  

 بتحقيق تجريه بلوغا الى غايه الامر فيه اوترد الدعوي كان لزاما على المحكمه ان تمحصه وتقسطه حقه
عليه بما يدحضه اذ هي رات طرحه اما وقد امسكت عن تحقيقه وكان ما اوردته ردا عليه بقاله 

 امره فان م ان ينحسالاطمئنان الى اقوال الشاهد فهو غير سائغ لما ينطوي من مصادره الدفاع قبل
 .حكمها يكون معيبا 

  )٧١٤ - ١٢٤ - ٤١ س ١٠/٥/١٩٩٠نقض ( 

 وكذا 
بانه لما كان الدفاع الذى ابداه الطاعن يتجه الى نفي الفعل المكون للجريمه والى استحاله  

حصول الواقعه كما رواها شهود الاثبات فانه يكون دفاعا جوهريا لتعلقه بتحقيق الدليل فى الدعوي 
ظهار وجه الحق فيها مما كان يقتضى من المحكمه وهي تواجهه ان تتخذ من الوسائل لتحقيقه لا

 .وتمحيصه بلوغا لغايه الامر فيه 
 ) ق ٥٨ لسنه ٢١٥٦ طعن ٨٨ سبتمبر سنه ١١نقض ( 

 قضى ايضا 
لايشترط فى طلب التحقيق الذي تلتزم به المحكمه ويتعين عليها اجابته ان يكون مصاغا فى  

ات والفاظ معينه بل يكفى ان يكون مفهوما دلاله وضمنا مادام هذا الفهم واضحا دون لبس عبار
هذا الى ماهو مقرر ) صوره الواقعه (اوغموض كما هو الحال فى منازعه الطاعن ودفاعه السالف الذكر 

يكون رهن بان تحقيق الادله فى المواد الجنائيه هو واجب المحكمه فى المقام الاول ولايجوز بحال ان 
 بمشيئه الطاعن او المدافع عنه 

 ) ق ٥٦ لسنه ٥٨٢٥ طعن رقم ١٧٢٨-١٣٨-٣٨ س ٩/١٠/١٩٨٦نقض ( 

 وكذا 
لايقدح فى واجب المحكمه فى القيام بالتحقيق الواجب عليها ان يكون الدفاع قد طلبه وقالت ان  

مئنان الى ماشهد به الشاهد الدفاع الذى قصد منه تكذيب اقوال الشاهد لايجوز الاعراض عنه بقاله الاط
المذكور لما يمثله هذا الرد من مصادره الدفاع قبل ان ينحسم امره بتحقيق تجريه المحكمه ولايقدح فى 

 .هذا ان يكون الدفاع امسك عن طلب اجراء التحقيق مادام ان دفاعه ينطوي على المطالبه باجراءه 



 ١٢٦

  )١٢٢٠ - ٢١٩ - ٣٢ س ٣٠/١٢/٨١نقض ( 

 لما كان ذلك 
وكان الثابت ان المدافع عن الطاعن قد تمسك فى دفاعه بما يؤكد عدم جواز التعويل على اقوال  

وذلك ان ) بما فيهم شهاده مجري التحريات المسطره على اوراق تحقيقات النيابه العامه( شهود الاثبات 
صله الطاعن بالواقعه  تحقيقا لدفاعه بانتفاء ٠٠للواقعه صوره اخري خلاف ما ارتسمت عليه فى اقوالهم 

محل الاتهام هذا فضلا عن ان الشاهد مجري التحريات هو لا يشهد الا على صحه عمل قام على 
 .اقترافه وهو مايدعوه نحو الادلاء بتلك الاقوال على ذلك النحو المدين للطاعن 

 الا انه وعلى الرغم من ذلك 
نان المحكمه التى اصدرته بما ورد فى فان الحكم الطعين ركن فى اسبابه الى مايدلل علي اطمئ 

اقوال مجري التحريات والتى ادلى بها فى تحقيقات النيابه العامه وذلك بالصوره التى ارتسمت للواقعه فيها 
ملتفته بذلك رغم اعتناقها ما يتناقض مع ما اسقرت عنه التحريات متخذه منها سندا فى ادانه الطاعن 
لى مسامعها جانحه عن ماقرره المدافع عن الطاعن فى مرافعته الفعل عن عدم طرح تلك الاقوال ع

الشفهيه والمثبته على محاضر جلسات المحاكمه من وجود تناقض بين اقوال الشهود وبعضها البعض 
 .ونيل ذلك الدفاع من ما ادلى به محرر محضر التحريات من اقوال مزعومه فى تحقيقات النيابه العامه 

 فكان يتعين 
بغيه الادلاء بشهادته على مجري التحريات ه الموضوع ان تسعي جاهدا الى احضار على محكم 

مسامعها ولكي يتمكن المدافع عن الطاعن وتتاح له الفرصه فى مناقشته لما قد تسفر عنه تلك المناقشه 
 ٠٠من مراوغه مجري التحريات واضطرابه بشكل يؤكد حدوث تناقض فى اقواله مع اقوال شهود الاثبات 

يطرح ذلك كله على بساط البحث وو لما قد يكون فى شهادته ما يرفع التناقض بين اقوال شهود الاثبات ا
 امام هيئتها الموقره فتعمل على مواءمه الامور وتقدر على أي امر تكون عقيدتها 

 وفى ذلك تقول محكمتنا العليا 
راوغته واضطرابه وغير ذلك بات التفرس فى وجه الشاهد وحالته النفسيه وقت اداء الشهاده وم 

مما يعين القاضى على تقدير اقواله حق قدرها ولاحتمال ان تجني الشهاده التى تسمعها المحكمه او يباح 
 للدفاع مناقشتها مما يقنعها بغير ما اقتنعت به من الادله الاخري التى عولت عليها 

 )ق ٥٥ لسنه ١٦٠٥ طعن ٦٠١ ص ١٤١ رقم ٣٦ لسنه ١٩٨٥ اكتوبر ١٢نقض ( 

 ولاينال من ذلك القول 
لما فى   اومناقشته امام الهيئه الموقر٠٠بان المدافع لم يطالب بسماع شهاده مجري التحريات  

 ذلك من مصادره على المطلوب بل على الدفاع ذاته وايضاح هذا الامر يتحدد كنهه فى ثلاثه اوجه 
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  الأول جه الو
 مجري –تماثلت هنا فى سماع اقوال شاهد الاثبات ان تحقيق الادله الجنائيه والتى تمثلت و 

هو واجب يقع على عاتق محكمه الموضوع اولا واخيرا لابتناء اقتناعها وتكوين فكرها  -التحريات 
 وعقيدتها على اسس سليمه بعيده كل البعد عن مظنه التحكم 

 وهو ماقالته محكمه النقض 
 ٠٠٠٠يق الواجب عليها ان يكون الدفاع قد طلبه فى انه لايقدح فى واجب المحكمه القيام بالتحق 

 الخ 
 ) سالف الذكر ١٢٢٠ - ٢١٩ - ٣٢ س ٣٠/١٢/٨١نقض ( 

  الوجه الثاني 
وهو مايفرضه المنطق القضائى من ان منازعه الدفاع فى التعويل على اقوال شهود الاثبات  

ا يخالف ما ادلى به في الثلاثه الاول في وصف صوره الواقعه بل وتناقضهم وتضاربهم فى ذلك بم
شهادتهم فان ذلك يعد اعراضا فى امتناعه عن سماع شهادة شاهد الاثبات الرابع لان اقواله تناقضت مع 
اقوال شهود الاثبات الذين تم سماع شهادتهم فى وصف واقعه الاتهام بل ان منازعه الدفاع فى صوره 

ته طلبا دفينا ظهرت معالمه في تحقيق ذلك الاتهام وتمسكه بذلك على وجه الجزم يتضمن فى الوقت ذا
 .الدفاع وهو لايكون الا بمناقشه مجري التحريات فى حضور الطاعن ومدافعه 

 الوجه الثالث 
فهي تتمثل فى المبادىء التى ارستها محكمتنا الجليله محكمه النقض فى ان التحقيقات الشفويه  

مه اجراءها تحقيقا لمعاونتها للدفاع على اداء هي من الادله الجنائيه التى يتعين على هيئه المحك
 .ماموريته 

 وذلك المبدأ استقرت عليه العديد والعديد 

 من احكام محكمه النقض فى قولها 
الاصل فى المحاكمات الجنائيه انها انما تبني على التحقيقات التى تجريها المحكمه فى الجلسه  

وذلك فى مواجهه الخصوم وعليها ان تعاون الدفاع فى وتسمع من خلالها الشهود مادام سماعهم ممكنا 
اداء ماموريته وان تامر بالبحث عن الشاهد واحضاره ولو بالقوه لاداء الشهاده حتي يدلي بشهادته فى 

 .مجلس القضاء مادامت المحكمه قد بنت احقيه الدفاع فى تمسكه بوجوب مناقشته 
 )ق ٥٠  لسنه١٩١٦ طعن ٢٠٤ رقم ٣٦ س ١٢/١٢/١٩٨٥نقض ( 

 وقضى ايضا تاكيدا لارساء ذلك المبدأ الهام 
 ان على المحكمه ان تعاون الدفاع فى اداء ماموريته وان تامر بالبحث عن الشاهد واحضاره ولو  
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 .بالقوه لاداء الشهاده مادام الدفاع قد لجأ اليها 
  )١٧٦-١٨٦ - ٢ مجموعه القواعد القانونيه عمر ج ٢٨/٣/٣٨نقض ( 

 ين على ذلك النحو والحكم الطع
قد خالف الاصل المتبع في الاحكام الجنائيه ومن انها تبني على التحقيق الشفوي والذى لابد ان  

إتاحه تجريه محكمه الموضوع بجلساتها العلنيه فضلا عما يمثله احضار شاهد الاثبات لسماع اقواله من 
دلاء بشهادته ومما قد يسفر عنه ذلك من الفرصه للهيئه الموقره بالتفرس فى وجهه ومراوغته اثناء الا

اضطراب فيما يظهر مدي صدقه وينهار دفاع الطاعن المنازع للشهاده اوكذبه فى اقواله فيصح دفاع 
الطاعن ويتعين بذلك اجابته له وتكون بذلك محكمه الموضوع قد ادانت الطاعن اعتكازا على اقوال شهود 

الذى لم يتبع فيها الاصل الواجب اتباعه مفسده فى استدلالهما مما الاثبات بما فيهم شاهد الاثبات الرابع و
 .يتعين له نقض الحكم الطعين والاحاله 

 واستقرت فى ذلك احكام محكمتنا العليا محكمه النقض على ان 
الاصل فى الاحكام الجنائيه ان تبني على التحقيق الشفوي الذى تجريه المحكمه بالجلسه وتسمع  

 .اعن بشهادات الشهود مادام سماعهم ممكنا فيه مواجهه الط
  )١٧٠ - ١٧٩ - ق ٣ س ١١/١١/٨٢نقض ( 

  )١٢٠ - ٢١ - ٢٩ س ٣٠/١/٧٨نقض ( 
  )٤١٢ - ٨٦ - ٢٤ س ٢٦/٣/٧٣نقض ( 

 وقضى كذلك 
الاصل فى المحاكمات الجنائيه انها انما تبني على التحقيقات التى تجريها المحكمه فى الجلسه  

لالها الشهود مادام سماعهم ممكنا وذلك فى مواجهه الخصوم وعليها ان تعاون العلنيه وتسمع من خ
 .الدفاع فى اداء ماموريته وان تامر بالبحث عن الشاهد واحضاره ولو بالقوه لاداء الشهاده 

 ) ق  ٥٠ لسنه ١٩١٦٦ طعن رقم ٢٠٤ رقم ٣٦ س ١٢/٥/١٩٨٥نقض ( 

ه الموضوع بان استندت فى ادانتها فساد فى الاستدلال اقترفته محكم: الوجه الثالث 

للطاعن على دلائل متناقضه متضاربه دون ان تعمل هيئتها على رفع ذلك 

 التناقض 

 بدايه ومن سنن القول وفروضه 
انه يجب على المحاكم الجنائيه عند الاخذ فى ادانتها على دليلين تناقضا فيما بينهما ان تعمل  

يتعين عليها الاتجري استنباطا من تلك الوقائع المتناقضه فان على رفع ذلك التناقض اولا والا كان 
 اجرته رغما عن ذلك اصبح الدليلان متهاويان متساقطان لايبقى فيهما شيئا يعد قواما لنتيجه سليمه يمكن 
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 .الاعتماد عليها فى ادانه المتهم 
هميته فى مجال اثبات وذلك الامر قررته محكمه النقض فى العديد والعديد من احكامها تاكيدا لا 

 .الادانه وفى مدي الاثر الناتج عن تلك الادله 

 حيث قالت 
ه عند استقراء وقائع متناقضه فى دلالتها ان تعمل على رفع هذه الوقائع مانه يجب على المحك 

 .المتناقضه فلا يجوز لها ان تجري استنباطا من وقائع متناقضه اذا لم تستطيع اجراء الملاءمه بينهما 
 ) ق ٦٤ لسنه ١٣٣٦٢ طعن ٩٦ ديسمبر سنه ١٩نقض ( 
  )٨١٤ ص ١٩ مجموعه الاحكام س ٨٥ اكتوبر ٣نقض ( 

 ولما كان ذلك 
وكان الثابت ان اوراق الاتهام حملت فى طياتها العديد من الدلائل الا ان محكمه الموضوع  

 . اثبات الادانه الى الطاعن اوردت فى حكمها الدلائل التى اطمئن لها وجدانها وارتاح عليها بالها فى

 ولكن 
من بين تلك الدلائل اقوال شهود الاثبات الثلاثه الاول والتى اخذت بهم محكمه الموضوع فى  

 .مقام تصويرها لواقعه الاتهام 

 وتلك الاقوال وفقا لما تمثله من دلاله 

 ت وتناقضت مع بعضها البعض ضقد تعار
عة التعدي علي المجني عليه الأول من المتهمين من في حين يقرر الشاهد الأول بكون واقف 

 . محدثا إصابته ومن ثم يتعدي الطاعنالثاني حتى الرابع في تكبيله 
يقرر الشاهد الثاني بكون واقعة التعدي علي المجني عليه الأول من المتهمين جميعا تكبيلا له 

  .ومن ثم تعدي الطاعن
 الث هما فقط القائمان بالتكبيل ومن ثم تعدي الطاعن يقرر الثالث من أن المتهمان الثاني والث

 ليس ذلك فحسب 
بــل أنــه حــال يقــرر الشــاهد الثــاني بكــون كافــة الشــهود كــانوا متواجــدين بمنــزل المجنــي عليهمــا قبــل  

 يقرر الشهود بتواجدهم في منازلهم ومن ثم توجهوا حال حدوث التعدي .. واقعة التعدي 

 وتلك الدلائل 
لموضح سلفا قد ثبت تناقضها وتضاربها فى وصف صوره واقعه الاتهام واحداثها على النحو ا 

يقرر احدهم ان الطاعن هو محدث الاصابه التى ادت الى الوفاه يقرر الاخر بان المتهم ففى حين 
  يقرر احدهم بان ٠٠ وفى حين يقرر شاهدان بان جميع المتهمون يحملون اسلحه ٠٠ الثاني هو محدثها
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 رابع لم يكن فى حيازته سلاح المتهم ال

 وعلى الرغم 
 الا ان هذا لم يكن حائلا بينها وبين محكمه ٠٠من ذلك التناقض البين فيما بين اقوال الشهود  

رغم اعتناق محكمة الموضوع لما يخالف ما  فاخذت بدلالتها فى نسب الادانه للطاعن ٠٠الموضوع 
عضا ولايعرف مما سطرته فى مدونات حكمها الطعين مع انها تنفى بعضها باسفرت عنه تلك الشهادة 

اى من الاقوال قصدته فى الادانه حيث انها لم تعمل على ازاله ذلك التناقض اوحتي ايضاح كيفيه 
 وهو مايؤدي الى تهاوي تلك الدلائل بكل ٠٠تساير تلك الدلائل بشكل متساند يكمل بعضه بعضا 

 .ماحملته من قرائن يمكن الاعتماد عليها 
وهو ذاته ما اوضحته محكمه النقض فى حكمها المبين لوقوع هذا العيب الذى اقترفته محكمه  

 .الموضوع 

 حيث قالت 
ى ايقع هذا العيب اذا توافر التناقض بين اسباب الحكم بحيث ينفى بعضه بعضا ولايعرف  

متهاويا متساقطا لاشىء الامرين قصدته المحكمه فيما يتعلق بواقعه الدعوي فهذا التناقض يجعل الدليل 
 .فيه باقيا يمكن ان يعد قواما لنتيجه سليمه يصح معها الاعتماد عليها والاخذ بها 

  )٦٠٣ ص ١٢٠ رقم ١٩ مجموعه الاحكام س ١٩٦٨نقض مايو سنه ( 
  )٣٧٩ ص ٨٧ رقم ٢٦ س ١٩٧٥ مايو سنه ٤نقض ( 

 وذلك الفعل 
 وهذا ٠٠ فعل كافى لنقض حكمها الطعين الذى اقترفته محكمه الموضوع فى بناء ادانتها هو 

لتقاعسها عن تفسير ذلك التناقض بشكل يرفعه ويتضح مدي اتساقها واستنادها لهذه الدلائل على الرغم 
 قد يحدثه هذا الايضاح من تغيير راي المحكمه فى نسب الادانه للطاعن  فضلا عن ما٠٠من تناقضها 

 حيث قضت محكمه النقض بما مؤداه 
 اعتمد الحكم على دليلان متناقضان دون ان يفسر هذا التناقض بما يرفعه ويسوغ فى انه اذا 

كان هذا الحكم فاسد الاستدلال اذا كان من المحتمل ان المحكمه قد العقل الاستناد الى هذين الدليلين 
 .تنتهي الى غير الراي الذى انتهت اليه لو انها كانت قد تنبهت الى هذا التناقض 

  )٧٥٨ ص ١٥٨ رقم ٢٤ س ١٩٧٣يونيه سنه  ١٧نقض ( 

 وكذا قضائها 
انه اذا اوردت المحكمه فى حكمها دليلين متعارضين واخذت بهما وجعلتهما عمادا فى ثبوت  

 دون ان تتصدي لهذا التعارض بما يرفعه تكون قد اعتمدت على دليلين متساقطين ادانه المتهم 
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 .لتعارضهما 
  )٤٢٢ ص ٣٢٤ رقم ٤قواعد ج  مجموعه ال١٩٣٩ يناير ٢نقض ( 

 وكذا 
لايحوز للمحكمه ان تجري استنباطا من وقائع متناقضه اذا لم تستطيع اجراء الملاءمه بينهما  

ويقع هذا العيب اذا توافر التناقض بين اسباب الحكم بحيث ينفى بعضه بعضا ولايعرف اى الامرين 
 يجعل الدليل متهاويا متساقطا لاشىء فيه باقيا تصدق المحكمه فيما يتعلق بواقعه الدعوي فهذا التناقض

 .يمكن ان يعتبر قواما لنتيجه سليمه يصح الاعتماد عليها والاخذ بها 
  )٦٠٣ ص ١٢٠ رقم ١٩ مجموعه الاحكام س ٢٧/٥/١٩٦٨نقض ( 

 ولماكان الامر كذلك 
طاعن دون رفع وكان الثابت ان الحكم الطعين قد اورد اقوال الشهود وتساند عليها فى ادانه ال 

 .ذلك التناقض الواضح بينهم يكون افسد فى استدلاله بهما مما يتعين نقضه والاحاله

 فيفساد فى الاستدلال استمد من الاجمال الذى اوردتـه محكمـه الموضـوع : الوجه الرابع 

ضمون اقوال شهود الاثبات دون ان تعني بايضاح النتائج التى استحصـلها مـن م

 تلك الاقوال 
 ولما كانت ٠٠ ومن ضروب القول الصحيح ان الشهاده واقعه ذات اهميه قانونيه ٠٠ة بداي 

الشهاده من نطاق الدعوي الجنائيه فان الواقعه موضوع الشهاده تستمد اهميتها من حيث دلالتها على 
 وقوع الجريمه ونسبتها الى المتهم وهو ما يتضح معه ان موضوع الشهاده يكمن فيما تؤدي له الحقيقه

 .باستنتاج سائغ يتلائم مع القدر الذى رواه الشاهد مع عناصر الاثبات الاخري 
  )٤٤٢محمود نجيب حسني فى مؤلفه الاثبات الجنائى ص / قالها الفقيه الدكتور( 

 لما كان ذلك 
وكان الثابت ان محكمه الموضوع قد اوردت فى حكمها الطعين اقوال شهود الاثبات وهو مايبين  

 اطمئنت الى تلك الشهاده بقدر ماحملته من دلائل على ادانه الطاعن مما يفيد انها اطرحت معه انها قد
بها جميع الاعتبارات التى ساقها دفاع الطاعن مبتغيا اهدار تلك الشهاده وماحملته من صوره فى واقعه 

 زائفه لم يقترفها الطاعن 

وهو ماقررته  الشهود كيفما تري وذلك الامر من اطلاقات محكمه الموضوع فلها ان تزن اقوال 

 محكمه النقض فى قولها 
انه من المقرر ان وزن اقوال الشاهد وتقدير الظروف التى يؤدي فيها شهادته وتعويل القضاء  

على اقواله مهما وجه اليه من مطاعن وحام حولها من شبهات كل ذلك مرجعه الى محكمه الموضوع 
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تقدير الذى تطمئن اليه وهي متي اخذت بشهادته فان ذلك يفيد انها تنزله المنزله التى تراها وتقدره ال
 اطرحت جميع الاعتبارات التى ساقها الدفاع لحملها على عدم الاخذ بها 

  )٣٠/٥/١٩٨٥ ق جلسه ٥٤ لسنه ٢٣٢٧طعن رقم ( 
ا ولكن ذلك الاطلاق لم يتركه المشرع دون قيد اوحد يحكم به تلك الحريه الكامله التى يتمتع به 

 القاضى الجنائى فى الاخذ باقوال الشهود 

 فوضع 
شرطا لازما اوجب على محكمه الموضوع الاخذ به فى استنتاجها وهو ان توضح فى حكمها  

 دون النتائج المبنيه عليها ٠٠ اقوال الشهود ٠٠بيان مراحل ذلك الاستنتاج وان لاتكتفي بسرد المقدمات 
 مدي التلازم العقلى والمنطقي بين - محمكه النقض –عليا  حتى يتضح للمحكمه ال٠٠ادانه الطاعن 

 يكون سائغا فى العقل ومقبولا أنتلك المقدمات ونتائجها ويتاكد لها تحقق شرطها فى صحه الاستنباط ب
 فى المنطق 

 وذلك 
الشرط اللازم اوضحته محكمه النقض فى احكامها كمبدأ عام تلتزم به محكمه الموضوع وان هي  

 ن حكمها معيبا فى استدلاله يستوجب نقضه خالفته كا

 حيث قالت محكمه النقض 
اذا كان المشرع قد ترك للقاضى الجنائى الحريه الكامله فى الاستنتاج ولم يقيده باى قيد الا انه  

 اليها من مقدماته المنطقيه بمعني ان يكون هناك تالزمه بيان كيفيه استدلاله على النتائج التى خلص
 ونتائجها فى ادانه الطاعن وهو مايستوجب بيان - اقوال الشهود - ومنطقي بين المقدمات تلازم عقلى

كل مرحله على حده وعدم الاكتفاء بسرد المقدمات دون نتائجها حتى يمكن التاكد من انها متصله 
ى اتصالا وثيقا ومنطقيا بتلك النتائج لشرط الاستنباط الصحيح ان يكون سائغا فى العقل ومقبولا ف

المنطق لايجافى المالوف ولايتناقض مع طبائع الامور وهي ماقصرت المحكمه فى بيانه ولهذا كان 
 حكمها معيبا مستوجبا نقضة

 وذلك 
الشرط اللازم الذى اوضح مفاده الحكم سالف الذكر قد اهدره الحكم الطعين بكل ماحمل من  

 اعتبارات راعاها المشرع واستحسنتها محكمه النقض 

 حيث ان 
محكمه الموضوع قد اوردت في مدونات حكمها المقدمات التى اعتكزت عليها فى نسبه الادانه  

صوب الطاعن وقد تمثل ذلك فيما اوردته بمضمون اقوال شهود الاثبات الا انها لم تبين باسباب حكمها 
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 منها سوي الطعين النتائج التى استخلصتها من تلك الاقوال ولم تفصح عن النتيجه التي خلصت اليها
 قولها باطمئنانها الى تلك الشهاده فى نسب الادانه للطاعن 

 وهو امرا
كان يتعين عليها بيانه حتى يمكن لمحكمه النقض مراقبه صحه استدلالها فى النتائج التى انتهت  

مه اليها من واقع المقدمات التى اوردتها وهو مايستحيل عليها مباشرته والقيام به اذا ما اقتصرت المحك
على ايراد وبيان المقدمات المستمده من اقوال الشهود دون النتائج التى استخلصتها منها ورتبت عليها 

 ولماكانت تلك ٠٠ وفقا لما يستفاد منها كقرائن يمكن اتخاذها دليلا على ادانه الطاعن ٠٠قضاءها 
استنتاج الواقعه المطلوب القرائن التى عولت عليها المحكمه فى قضائها بترت من حيث نتائجها وانهار 

اثباتها منها وهو مايشوب حكمها الطعين بالفساد فى الاستدلال منها كوقائع معلومه لمعرفه واقعه 
 مجهوله وهي ادانه الطاعن 

 ومادام الامر كذلك 
يتعين على المحكمه الا تكتفي فى حكمها ببيان الوقائع المعلومه لديها والتى استحدثها كان فانه  
ل الشهود بل عليها ان تبين فى الحكم النتيجه او النتائج التى اسفرت عنها تلك المقدمات وماهيه من اقوا

ه منها حتى يمكن مراقبه المنطق القضائى للحكم بحيث تكون للنتائج المستخلصه من تما استخلص
لتعسف فى المقدمات التى اوردتها المحكمه مؤديه اليها فى منطق سائغ واستدلال مقبول غير مشوب با

الاستنتاج اوفساد فى الاستدلال وهو مايتحقق عند عدم التلازم العقلى والمنطقى للنتائج التي انتهت اليها 
 من خلال العناصر التى ثبتت لديها وابتنت عليها 

 وكان على محكمه الموضوع 
مه او حتى يسلم قضاءها من هذا العوار ان يتضمن حكمها النتيجه التى استخصلتها من كل مقد 

 منها مجتمعه وكيف اتخذتها سندا فى قضاءها بالادانه ولايكون ذلك بقالتها سالفه الذكر لانها لم تتضمن 
 بيان واضح يشوبه الغموض 

 وهو الامر 
الذى لم تراعيه محكمه الموضوع بل لم تلتفت نحو تحقيقه ولو بالقدر اليسير الذى يمكن محكمتنا  

 ذلك الحكم الطعين مما اصبح الفساد يطوق الاستدلال من كل جانب العليا من اداء حقها في مراقبه
 فاوجب ذلك نقض الحكم والاحاله 

خطأ محكمه الموضوع فى استدلالها على ادانه الطاعن اعتكازا على اقوال  : امسالوجه الخ

 شهود الاثبات طبقا لتحصيلها لها ومخالفه ذلك لاصول الاستدلال 
 يه ان ايراد الادله لايكفي لسلامه الحكم وانما ينبغي ان تكون الادله  ان من المتفق عل٠٠بدايه  
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التى استدل بها الحكم وبني عليها اقتناعه اثباتا اونفيا قد توافرت لها شروط معينه والا بات الحكم مشوبا 
 بالخطأ فى الاستدلال 

 والمستفاد من استقراء قضاء محكمه النقض فى هذا الشان 

 افر للادله التى يستمد منها الحكم عقيدتهانه ينبغي ان يتو

 خصائص اربعه 
  ان تكون لها ماخذ من الاوراق -١
  ان تكون وليده اجراءات صحيحه -٢
  ان تكون سائغه ومؤديه فى العقل الى ما انتهي اليه الحكم من نتائج-٣
  الا يقع فى بيانها ايهام اوغموض اوتناقض اوتضارب -٤

هي التى اتفق على تسميتها بضوابط التدليل وفى خصوصيه ان تكون وهذه الخصائص الاربعه  
 الادله سائغه ومؤديه فى العقل الى ما انتهي اليه الحكم من نتائج 

 تقول محكمه النقض و
انه وان كان لمحكمه الموضوع استخلاص الواقعه من ادلتها وعناصرها المختلفه الا انه يشترط  

ؤدي اليه ظروف الواقعه وادلتها وقرائن الاحوال منها وان يكون دليلها ان يكون هذا الاستخلاص سائغا ت
فيما انتهي اليه قائما فى الاوراق واكدت على انه من المقرر فى اصول الاستدلال ان يكون الدليل الذى 
يعول عليه الحكم مؤديا الى مارتبه عليه من نتائج فى غير تعسف فى الاستنتاج ولاتنافر مع حكمه 

 العقل 
  )٢٠٠ ص ٢٥نقض سنه ( 

 انه يتعين نقض الحكم اذا كانت النتيجه التى استخلصها الحكم من الوقائع الثابته فيه كذاو 
 متنافره مع موجب هذه الوقائع قانونا 

 ) ق ٣ سنه ٥٥٤ ط ٥/١٢/٣٢نقض ( 

 لما كان ذلك 
 على هذه الصوره قد وحيث ان الواقعه( وكان الحكم المطعون فيه بعد ان بين واقعه الدعوي قال  

 ومن تلك الادله ٠٠استقرت فى يقين المحكمه وقامت الادله الكافيه على صحتها ونسبتها الى المتهمين 
 اقوال شهود الاثبات

 الا انه وبمراجعه 
اجتمعت اقوال شهود الاثبات حسبما ثبت فى التحقيقات وجلسات المحاكمه تبين وبجلاء انها  

 .لمجني عليهما بكون مقصد المتهمين قتل ا
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 وعلى الرغم من ذلك 
فان محكمه الموضوع استدلت بذات اقوال الشهود فى مقامها فى تصوير الواقعه التى ادانت  

دون توافر قصد القتل العمد والشروع في قتل بموجبها الطاعن على فعل الضرب المفضى الى موت 
 .المجني عليه الثاني 

 ومحكمه الموضوع بذلك 
زت المحزور عليها بان تدخلت في روايه الشهود واخذتها على نحو يخالف صريح تكون قد تجاو 
 عباراتها 

 وفى ذلك تقول محكمه النقض 
 لايجوز للمحكمه ان تتدخل فى روايه الشاهد وتاخذها على وجه خاص يخالف صريح عبارتها او  

 ان تقيم قضاءها على فروض تناقض صريح روايته 
  )٧١٧ ص ١٥٥ ق ٣٠ س ٢١/٦/١٩٧٩نقض ( 
  ) ٦٤٩ ص ١٤١ ق ٢٣ س ٧/٥/١٩٧٢نقض ( 
  )٣٨٥ ص ٧٦ ق ١٤ س ٣٠/٤/١٩٦٣نقض ( 

 وايضا 
صمت شهاده الشاهد على غير مايؤدي اليه قاذا كانت المحكمه على ماهو ظاهر من حكمها قد  

يستوجب محصلها واستخلصت منها مالا يؤدي اليه واعتبرته دليلا على الادانه فهذا فساد فى الاستدلال 
 نقض الحكم 

  )٧٣٠ ص ٢٦٠ ق ٤ س ١٤/٤/١٩٥٣نقض ( 

 وفضلا عن ذلك 
من كون واقعه الاتهام فقد اسندت محكمه الموضوع الى اقوال الشهود روايه لا اصل لها بالاوراق  

علي وصف قيام المتهمين من الثاني حتى الرابع بتكبيل المجني عليهما ومن ثم اعتداء الطاعن 
رغما من أن واقعة الاتهام تمثل الاعتداء المتبادل ما بين طرفي  ٠٠وجبها الطاعن نت بمبالضرب وأدا

 وهو مايعد خطـأ فى الاستدلال يبطل حكمها الطعين .. ٕالاتهام واصابة كل منهما الأخر 

 حيث قضت محكمه النقض بان 
ذا من المقرر ان الاحكام يجب ان تبني على اسس صحيحه من اوراق الدعوي وعناصرها فا 

استند الحكم الى روايه او واقعه لا اصل لها فى التحقيقات فانه يكون معيبا لابتنائه على اساس فاسد 
 فان الامر ينبىء عن ان المحكمه لم تمحص الدعوي ٠٠متى كانت الروايه او الواقعه هي عماد الحكم 

 عون فيه ولم تحط بظروفها بما لا اصل له فى الاوراق مما يتعين معه نقض الحكم المط
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  )٣٩٧ ص ٣٣ مج س ٢٣/٣/١٩٨٣( 

 ويكون بذلك 
الحكم الطعين قد اورد ادله عول عليها فى قضائه بادانه الطاعن غير مؤديه الى النتيجه التى  

انتهي اليها واستخلص من اقوال الشهود غير مايؤدي اليه محصلها الذى اورده فى مدوناته وهو ماينبىء 
 شهود على النحو الصحيح عن سقوط الاستدلال باقوال ال

 واستقرت محكمه النقض على ان 
فان ذلك يستتبع بطلان الحكم برمته ) على نحو صحيح ( متى سقط استدلال الحكم بدليل ما  

ولايغني عن ذلك استدلال الحكم بايه ادله اخري لان الادله فى المواد الجنائيه متسانده يشد بعضها 
لقاضى بحيث اذا سقط احدهما او استبعد تعذر التعرف على مبلغ بعضا ومنها مجتمعه تتكون عقيده ا

 الاثر الذى كان لهذا الدليل الباطل فى الراي الذى انتهت اليه المحكمه 
 ) ق ٥٤ لسنه ١٢٠٧ طعن رقم ١٣٩ قاعده رقم ٦٣٢ ص - ٣٥ س - ٨/١٠/١٩٨٤نقض جنائى ( مثال 

 ومن جماع ذلك 
ى استدلالها على ادانه الطاعن اعتكازا على اقوال  محكمه الموضوع فأمايبين معه وبحق خط 

شهود الاثبات طبقا لتحصيلها لها بما يخالف الثابت باوراق الاتهام وهو مايعد فسادا فى الاستدلال 
 اصاب مدونات حكمها الطعين مما يتعين نقضه والاحاله 

 حيث قضت محكمه النقض 
لها مصدرها الثابت باوراق ادله صحيحه مقامه على بان الاحكام الجنائيه يتعين ان تكون  

الدعوي فاذا استند الحكم الى واقعه اوقول لاسند له بالاوراق ولا اصل له فيها اويخالف مادون بها فان 
الحكم يكون معيبا لابتناءه على اساس فاسد متى كانت تلك الواقعه اوذلك القول هو اساس الحكم مكونا 

 لجوهر قضاءه 
  )٦٧٧ - ١٢٠ - ٣٦س  - ١٦/٥/١٩٨٥نقض ( 

فساد فى الاستدلال ادي الى خطاء فى الاسناد بان اسند الحكم ادانته الى  : دسالوجه السا

 لطاعن بناء على استدلالات لاترقي الى مستوي الدليل الكامل ا
من المقرر انه وان كانت محكمه النقض لاتملك مراقبه محكمه الموضوع فى مدي كفايه الادله  

ا الا انها تملك فى نطاق رقابتها للمنطق القضائى التثبت من مدي صلاحيه الادله الوارده فى اثباتا اونفي
 فالقرائن ٠٠الحكم من ناحيه موضوعيه بحته لان تكون للوقائع المختلفه عناصرها اثبات اونفي سائغه 

ماد على مجرد الدلائل القضائيه لاتصلح للاثبات الا اذا كانت اكيده فى دلالتها الافتراضيه ولايجوز الاعت
 فى الاثبات لانها بحكم طبيعتها لا تدل على الواقعه المراد اثباتها بطبيعه مثبته غير قابله للتاويل 
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  )٩٨٦ ص ١٩٠ رقم ٢٠ مج احكام س ١٧/١١/١٩٥٩نقض ( 
  )٨٨ ص ٥٨٢ رقم ٦ مج القواعد ج ٢٨/٥/١٩٤٥نقض ( 

 واستقر اراء الفقهاء على ان 
ع القاضى مبنيا على ادله صحيحه ويكفى ان يتوافر لديه دليل واحد متى يجب ان يكون اقتنا 

 كان هذا الدليل كاملا اما اذا هو استند الى استدلالات وهو ماكان حكمه معيبا 
 )٩٠-٨٩-٨٤ مباديء قانون الاجراءات الجنائيه الطبعه الثانيه -عمرو السعيد رمضان / د( 

 وايضا 
 على ادله فيجب ان يتوافر لديه دليل كامل على الاقل ولامانع ليس للقاضى ان ينبي حكمه الا 

بعد ذلك من ان يعززه بالاستدلالات فيكون حكمه معيبا اذا استند على الاستدلالات وحدها ولكل دليل 
 قواعد واصول لايكتسب حق الدليل الا بها 

 )٤١٧-٤١٦ ص ٧٩  لسنه١١ شرح قانون الاجراءات الجنائيه طبعه -محمود مصطفى / الدكتور ( 

 وحيث كان ذلك 
وكان الحكم الطعين قد اسند ادانته الى الطاعن مستندا فى ذلك على استدلالات لاترقى الى  

 مستوي الدليل الكامل 

 وايضاح ذلك 
فان الحكم الطعين قد اورد بمدوناته الدلائل التى استند اليها بقاله اطمئنانه لما اثبته شهود  

ه التحريات وما استقر عليه تقرير الطب الشرعي وتلك الدلائل على ذلك النحو الاثبات وما اسفرت عن
 لاترقي الى مستوي الدليل الكامل الذى يمكن التعويل عليه فى اسناد الادانه الى الطاعن 

 وذلك على التوضيح التالى 
 فاقوال الشهود وردت على نحو متضارب ومتناقض بشكل يعدم دلاله بعضها بعضا وذلك فى

 وعلى الرغم من ذلك فلم تعمل محكمه الموضوع على رفع ٠٠تصويرها لواقعه الاتهام واحداثه 
التناقض البين فيها وهو الامر الذى ينتفى منها ومن دلالتها فى نسبه الادانه نحو الطاعن والتعويل 

 عليها فى ذلك 
 ف الطاعن للاصابه التى ثبت من قريب اوبعيد اقترا يورد على نحو لافقد اما تقرير الطب الشرعي

ادت بحياه المجني عليه بل على العكس من ذلك تماما ورد فى نتاجه مايؤكد براءه الطاعن من ذلك 
الأول الاتهام وذلك بوصفه ان الاصابه التي ادت الى الوفاه هي الاصابه المحدثه براس المجني عليه 

 به بل الذى احدثها هو المتهم الثاني من الثابت من اقوال الشهود ان الطاعن لم يحدث تلك الاصاو
ى ساقها الحكم الطعين سوي التحريات وتلك التحريات فضلا تولم يبقي بعد ذلك من الادله والقرائن ال 
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من انها وردت على نحو غير جدي للاسباب المذكوره سلفا ومتضاربه مع اقوال الشهود فى      
 ان تكون دليلا اوقرينه يمكن ان يقام عليها الا انها لا تصلح بطبيعتهاوصف واقعه الاتهام 

قضاء بالادانه لانها لاتعبر الا عن راي جامعها وهي وحدها لاتصلح كما اسلفنا ان تكون دليل 
بالادانه على عقيدته الخاصه اوقرينه يمكن ان يقام قضاء بالادانه والقاضى الجنائى يقيم قضاءه 

  اخر سواه واقتناعه الخاص ولايدخل فى اطمئنانه رايا
  )٧٩ رقم ٣٩٢ ق ص ٣٤ لسنه ١٧/٣/١٩٨٣نقض ( 

 وبذلك 
يبين وبجلاء لايعتريه ثمه شك ان جماع الادله التى تساند اليها الحكم الطعين قد شابها التخاذل  

مما توصف معه بالاستدلالات وليست ادله كامله وهو مايعيب استدلاله بالفساد مما يتعين له نقضه 
 والاحاله 

  محكمه النقض فقد قضت
بانه لما كان ذلك وكان هذا الاطلاق فى حريه القاضى فى الاقتناع يحدها ماهو معزز بانه وان  

كان اساس الاحكام الجنائيه هو حريه قاضى الموضوع فى تقدير الادله القائمه فى الدعوي الا انه يرد 
 على صحه عقيدته فى اسباب - اى بالدليل وليس بالاستدلال -على ذلك قيود منها ان يدلل القاضى 

حكمه بادله وليس بمحض قرائن اواستدلالات تؤدي الى مارتبه عليها فلا يشوبها خطأ فى الاستدلال 
 اوتناقض اوتخاذل 

  )٤٥٢ ص ٩٣ ق ٨ س ٢/٤/١٩٥٧نقض ( 

 الإخلال بحق الدفاع : السبب الرابع 

الشهود وبعضها البعض الاخلال فى التعرض لدفع الطاعن بتناقض اقوال : الوجه الاول 

 وذلك فى بحثه والرد عليه 

  ان الثابت فى صحيح القانون وعلى ما استقر عليه قضاء النقض بانه ٠٠بدايه 
طبق نيجب بيان الاسباب القانونيه للحكم أي بيان اركان الواقعه وظروفها القانونيه والنص الم 

 عليها الحكم اثباتا اونفيا فى بيان كافي وعن عليها وبيان اسبابه الموضوعيه ايضا اى الادله التى بني
 انتهت محكمه النقض الى ان تراقب شطرا هاما فى ٠٠طريق مراقبه اسباب الحكم الموضوعيه 

الموضوع فى الدعوي مما يتطلب الحكم ان يكون مؤسسا تاسيسا سليما على ادله توافرت لها شروط 
 هذا الرد ومؤديه فى الفصل الى ما انتهي اليه معينه وان يكون نفس طريق سردها محققه للغايه من

 فهي تراقب سلامه استخلاص النتائج من المقدمات بحيث ٠٠الحكم من نتائج بغير غموض اوتضارب 
 وذلك امر طبيعي بغير مراعاته يصبح تسبيب حكم الادانه من ايسر ٠٠تكون متفقه مع المنطق السوي 
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صواب فى كل عناصرها او بعضها وتنهار بالتالى كل ضمانه الامور مهما كانت هذه الادانه مجابيه لل
كفلها الشارع لدرء الحدود بالشبهات اوالشرع فى تكوين العقيده فى الدعوي على وجه او اخر على غير 

 التثبت واليقين تكوينا مبتسرا لايتحقق به عمل لاتقومن فيه للحق قائمه 

 ليه قضاء النقض والثابت كذلك فى صحيح القانون وعلى ما استقر ع
ان الدفاع الجوهري الذى يتعين اجابته وتحقيقه هو ان يكون فى صوره طلب جازم والذى يقرع  

اذان المحكمه ولاينفك الطاعن اودفاعه عنه متمسكا به حتي قفل باب المرافعه اومسطوره فى محضر 
 الجلسه 

 واستقرت احكام محكمه النقض على ان 
وهري للمتهم او ايراده يعد اخلالا بحق الدفاع وقصور ذلك انه عدم تعرض الحكم للدفاع الج 

 اوجه دفاع اودفوع وطلبات ورايها نه متمرافعفي يتعين على المحكمه ان ترد على ما اثير من الطاعن 
فى ذلك مستمد من احترام حقوق الدفاع وسلامه تسبيب الاحكام ومخالفه ذلك يعد اخلالا من المحكمه 

 بحق الدفاع 

 قرت احكام محكمه النقض على ان واست
عدم تعرض الحكم للدفاع الجوهري للمتهم او ايراده يعد اخلالا بحق الدفاع وقصور ذلك انه  

يتعين على المحكمه ان ترد على ما اثير من الطاعن ومدافعه من اوجه دفاع اودفوع وطلبات ورايها فى 
ام ومخالفه ذلك يعد اخلالا من المحكمه بحق ذلك مستمد من احترام حقوق الدفاع وسلامه تسبيب الاحك

 الدفاع 
  )٣٦٤ ص ٢٦ ، س ٧٠٢ ص ٣٥ س ٥٧٩ ، ٢٤٢ ص ٢٩نقض جنائى س ( 

  )٢٩٠ ص ٣٢٠ ، س ٩٨٥ ص ٢٨ ، س ٩٠٦ ص ٣٤نقض جنائى س ( 
 )٢٥٨ ص ٢٥ ، س ١٠٣٧ ص ٢٨ ، س ١٠٦٦ ص ٦٩٦ ص ٣٦نقض جنائى س ( 

 لما كان ذلك 
طاعن قد قام دفاعه من ضمن ماقام عليه على التمسك بالتناقض وكان الثابت ان المدافع عن ال 

بين اقوال شهود الاثبات وهو مايهدمها ويعدم دلالتها مما يتعين معه الالتفات عنها تماما وعدم التعويل 
 عليها فى القضاء 

 وقد اوضح الدفاع 
ومواكبته لصحيح  ٠٠لمحكمه الموضوع العديد والعديد من الدلائل التى توضح مصداقيه دفاعه  

بها فى تحقيقات النيابه العامه بعضها البعض التي ادلي  مع هودالواقع وذلك لوجود تناقض فى اقوال الش
 )وهو مابيناه ووضحناه تفصيلا فيما سبق (
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 الا ان الحكم الطعين 
قد جاء مخلا فى تعرضه لذلك الدفاع الجوهري مؤكدا اطراحه له على مقوله بتر فحواها واندثر  

وما يثيره الدفاع لا يؤثر اثرها وذلك بالتفات هيئتها عن دفاع الطاعن واطمئنانها لاقوال شهود الاثبات 
 .علي اطمئنان المحكمة 

 وذلك الرد 
 ليس بالرد الكافى لاطراح ماورد فى ذلك الدفاع  

 وايضاح ذلك يتجلى فى الاتي 
النحو الذى وردت عليه فى اقوال ان دفاع الطاعن تضمن منازعه فى صوره واقعه الاتهام على  -١

 مما يعد معه دفاع جوهري يتعين على محكمه ٠٠الشهود وذلك بتناقضهم فى روايه احداثها 
  ولايكفي لطرحه قاله الاطمئنان لاقوال الشهود كيفما قالت هيئتها ٠٠الموضوع الرد عليه 

 وفى ذلك قضت محكمه النقض 
اله حصولها على النحو الذى رواه شهود الاثبات تعد منازعه المتهمين فى صوره الواقعه واستح 

دفاعا جوهريا كان يتعين على المحكمه تحقيقه مادام ذلك التحقيق ممكنا وليس مستحيلا ولايجوز 
للمحكمه طرحه بدعوي اطمئنان المحكمه لاقوال هؤلاء الشهود مادامت بذاتها المراد اثبات كذبها 

 هذا الرد من مصادره على المطلوب وعلى الدفاع ومجافاتها للحقيقه لما ينطوي عليه 
 ) ق ٥٢ لسنه ٥٥٩٠ طعن ٧٩ رقم ٣٩٢ ص ٣٤ السنه ١٧/٣/١٩٨٣نقض ( 

ن المواقع التى تناقض فيها اقوال الشهود تعد مساسا بالنقاط الاساسيه فى الاتهام واسناده الى ايا  ا-٢
 فيما اذا كان ٠٠حل الاتهام واقعة التعدي م وذلك لحصول التناقض فى بيان ٠٠من المتهمين 

وهو الامر الذى يؤكد تهاتر شهادتهم أيا من المتهمين والشيوع فيما بينهم محدثها الطاعن ام 
 ويصبح دفاع الطاعن مواكبا للواقع 

 فضلا عن ذلك 
لحكم الطعين حيال ذلك التناقض بقاله الاطمئنان الى اقوال شهود الاثبات لم  افان ما اورده 

 ولم يوردها فى مدوناته وفقا لما هو متعين عليه ٠٠ل اوالقرائن التى اسس عليها تلك القاله يوضح الدلائ
 فى ان يوردها بوضوح وان يورد مؤداها فى بيان مفصل مادام اتخذ منها عمادا فى طرحه ذلك الدفع ٠٠

 الجوهري مما يهدر قالته فى طرح ذلك الدفاع 

 حيث استقرت احكام محكمه النقض 
 يجمل الحكم ادله الثبوت فى الدعوي بل عليه ان يبينها فى وضوح وان يورد مؤداها فى يجب الا 

بيان مفصل للوقوف على مايمكن ان يستفاد منها فى مقام الرد على الدفوع الجوهريه التى يدلي بها 
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 المتهم وحتي يمكن ان يتحقق الغرض الذى قصده الشارع من تسبيب الاحكام ويمكن محكمه النقض من
 اعمال رقابتها على تطبيق القانون تطبيقا صحيحا 

 )١٢١١ ص ٢٧٣ رقم ٢٣ مجموعه احكام النقض س ١٩/١١/١٩٧٢نقض ( 

 وهو الامر الذى يتاكد معه وبحق 
ان الحكم الطعين وعلى الرغم مما تقدم من اسانيد تواكب القانون الا انه لم يعرض لذلك الدفع  

 باجابتها مايتغير به وجه الراي فى الدعوي فكان يتعين عليها من بحث وتمحيص مما اثير به من نقاط
العمل على تحقيقه كيفما اوجب المشرع فى الادله الجنائيه دون الاكتفاء بالاطمئنان لاقوال شهود الاثبات 

 مما يكون معه الاخذ من ٠٠ والتى وردت قالتها على نحو قاصر البيان ٠٠فى نسب الادانه للطاعن 
عمادا لقضاء محكمه الموضوع باطراح ذلك الدفع والذى يعد فى حد ذاته اخلالا بحقوق تلك الشهاده 

 المدافع عن الطاعن مما يتعين معه نقضه والاحاله 

عدم الرد على الدفوع المبداه من المدافع عن الطاعن ومدافعوا باقى : الوجه الثاني 

تكفى لاطراحها المتهمين والمسطره على اوراق الحكم الطعين باسباب سائغه 

واطراح دلالتها فى براءه الطاعن مما اسند اليه وهو ما ادي الى الاخلال بحقوق 

 دفاعه

 حيث استقرت احكام محكمه النقض فى العديد من احكامها على ان 
يتعين على المحكمه ان تعرض لدفاع الطاعن وتقسطه حقه فى البحث مادام منكرا للتهمه  

وهريا وان الدفاع الجوهري هو الذي يترتب عليه لوصح تغيير وجه الراي فى المسنده اليه وكان دفاعا ج
 الدعوي فتلتزم المحكمه ان تحققه بلوغا الى غايه الامر فيه اوترد عليه باسباب سائغه تؤدي الى اطراحه 

 )١٥٢ ص ٩٢ رقم ٢٤ مجموعه احكام النقض س ٢١/١/١٩٧٣نقض ( 

 وقضى ايضا 
 الحقوق الدستوريه ومن المبادىء المستقره لمحكمه النقض ان كل من المقرر ان حق الدفاع من 

طلب او وجه دفاع يدلى به لدي محكمه الموضوع ويطلب اليها على سبيل الجزم ان تفصل فيه ويكون 
الفصل فيه مما يتغير به وجه الراي فى الدعوي يجب على المحكمه ان تمحصه وتجيب عليه فى 

 ا معيبا بعيب الاخلال بحق الدفاع مدونات قضاءها والا اصبح حكمه
  )١٢٢٦ صفحه ٣٢٩ ق رقم ٧ سنه ٣/١٢/٥٦نقض ( 

 وكذلك
من المقرر انه اذا كان الاصل ان المحكمه لاتلتزم بمتابعه المتهم فى مناحي دفاعه المختلفه الا  

 انه يتعين عليها ان تورد فى حكمها مايدل على انها واجهت عناصر الدعوي والمت بها على وجه
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يوضح عن انها فطنت اليها ووازنت بينها فاذا هي التفتت كلية عن التعرض لدفاع الطاعن وموقفه من 
التهمه التى وجهت اليه بما يكشف عن انها قد اطرحت هذا الدفاع وهي على بينه منه ومن امره فان 

 حكمها يكون قاصر البيان مستوجبا نقضه 
  )٣٣٨ ص ٧٢ رقم ٣٥ س ٢٥/٣/١٩٤٨نقض ( 

  ذات المعني وفي
 ) ق ٥٣ لسنه ٦٤٩٢طعن ( 

 وقضى كذلك 
انه ولئن كان الاصل ان المحكمه لاتلتزم بمتابعه المتهم فى مناحي دفاعه المختلفه الا انها  

يتعين عليها ان تورد فى حكمها مايدل على انها واجهت عناصر الدعوي والمت بها على نحو يفصح 
ان تعرض لدفاع الطاعن ايرادا له وردا عليه مادام متصلا بواقعه انها فطنت اليها ووازنت بينها وعليها 

الدعوي ومتعلقا بموضوعها وبتحقيق الدليل فيها فاذا قصرت فى بحثه وتمحيصه وفحص المستندات التى 
ارتكز عليها بلوغا لغايه الامر فيه واسقطته فى جملته ولم تورده على نحو يكشف عن انها احاطت به 

  حكمها يكون مشوبا بالقصور بما يبطله واقسطته حقه فان
  )٧٦٢-١٣٤ - ٣٦ س ٦/٦/٨٥نقض ( 

 وفى ذات المعني 
 ) ق ٥٤ لسنه ٤٦٨٣طعن ( 

 وقضى كذلك 
اذا كان الحكم بعد ان استعرض الادله والقرائن التى تمسك بها المتهم تاييدا لدفاعه وقد رد عليها  

 دفاع فانه لايكون مسببا التسبيب الذى يتطلبه القانون ويكون ردا منبتا بعدم دراسه الاوراق المقدمه لتاييد ال
 باطلا متعينا نقضه 

 )١٢ ص ٣٩ طعن رقم ١٠/١٢/١٩٤٣نقض ( 

 وقضى ايضا 
يجب ان يشتمل كل حكم بالادانه على بيان الواقعه المستوجبه للعقوبه بيانا تتحقق به اركان  

ها ومؤدي الادله التي ارتكزت عليها واستخلصت الجريمه التى دان المتهم بها والظروف التى وقعت في
منها ثبوت التهمه مع مراعاه مقتضيات حق الدفاع والرد على الدفاع الجوهري ويكون ذلك فى جلاء 
ووضوح بغير غموض اواضطراب ويكون ذلك ايضا فى استخلاص سائغ ينتجه الثابت فى الاوراق 

حكمه النقض من اعمال رقابتها على الوجه ويكون ذلك فى صوره واضحه مكتمله المعالم تمكن م
 الصحيح ومخالفه هذا النظر تبطل الحكم ويتعين عند نظر الطعن فيه ان يقترن نقضه بالاحاله 

  )٨ قاعده ٥٢ ص ٣٣ ق مج السنه ٥١ لسنه ٢٦٢٦ طعن رقم ١٩/١/١٩٨٢حكم نقض جنائى جلسه ( 



 ١٤٣

 وقضى كذلك 
ير ملزمه بمتابعه المتهم فى مناحي دفاعه من حيث ان المقرر بانه وان كانت المحكمه غ 

المختلفه الا ان شرط ذلك ان تورد فى حكمها مايدل على انها واجهت عناصر الدعوي ووازنت بينها 
 واطرحت دفاع الطاعن وهي على بينه من امره 

 ) لم ينشر ٢٢١٥٠ طعن رقم ١٤/٥/١٩٩٢نقض ( 

 وقد قضى 
ى قدر كافى بتبرير قضائها ويتحقق هذا التقرير بالرد بان المحكمه تلتزم دوما باقامه حكمها عل 

على اوجه الدفاع دون الجري وراء ادلته وملاحقتها دليلا دليلا شريطه ان تدلل باسباب سائغه فى العقل 
 والمنطق على طرحها لمبني دفاع المتهم ولو لم ترد على دليل ساقه هذا الدفاع 

  )٤٦ ص ٨ رقم ٢٩ س ١٩٧٨ يناير ٥نقض ( 

 كما قضى و
انه اذا طرح على المحكمه دفاع كان عليها ان تنظر فى اثره فى الدعوي فان كان منتجا فعليها  

ان تقدر مدي جديته فاذا ماراته متسما بالجديه قضت الى فحصه لتقف على اثره فى قضائها فان هي لم 
 تفعل كان حكمها قاصرا 

  )١٠٦٩ ص ١س مج ٣١ - ١٢/٤/١٩٨٠  ق جلسه٤٨ سنه ٩٨٣ ق طعن رقم ٤٦ سنه ٥١٩طعن رقم (

 وانزالا لذلك المفهوم القضائى والذى تواترت عليه 

 جميع احكام النقض سالفه الذكر 
على الثابت من اوراق الحكم الطعين فيما سطر بمدوناته من دفوع مبداه من المدافع عن الطاعن  

 تدفع عنه ذلك الاتهام وتؤكد عدم اقترافه له 

 وقد تمثلت فى 
فع بعدم صحة الواقعة واختلاف صورتها عن ما ورد منها في الاتهام الد. 

 الدفع بانقطاع صلة الطاعن عما أسند إليه من اتهام. 

 الدفع بكيدية الاتهام وتلفيقه علي الطاعن. 

 الدفع بشيوع الاتهام. 

 وجماع تلك الدفوع 
ى وصف الدفاع الجوهري قد جاءت فى جملتها منكره للاتهام الذى نسب الى الطاعن ووردت عل 

 فقد الزمت محكمه اه الراي فى الدعوي لذجعليهم جميعا لو صادفوا صحيح القانون ان يتغير بهم و
النقض فى العديد من احكامها انفه الذكر محكمه الموضوع بتحقيق دفاع المتهم بلوغا الى غايه الامر 



 ١٤٤

يصبح حكمها معيبا بعيب الاخلال بحق فيه اوالرد عليه باسباب سائغه تؤدي الى اطراح دفاعه والا 
 الدفاع 

 الا ان محكمه الموضوع
قد التفتت عن الرد على تلك الدفوع باسباب سائغه تؤدي الى اطراحها دون النظر الى حيويتها  

فى تغيير الراي فى الدعوي فلم تقسطها حقها فى البحث والتمحيص كيفما يجب وفقا للقواعد العامه 
 دله الجنائية المتبعه فى بحث الا

 حيث ان محكمه الموضوع
اعتصمت بقاله واحده جعلتها سلاحا تهدر به كل دفع من الدفوع التى اوردتها فى حكمها الطعين  

وقد تمثلت فى ان محكمه الموضوع تطمئن وتقتنع بشهاده شهود الاثبات وتقرير الطب الشرعي 
 والتحريات المجراه 

 وتلك القاله 
ببا سائغا لاطراح ايا من الدفوع سالفه الذكر لاعتمادها على تقدير هيئه لاتعد فى حد ذاتها س 

محكمه الموضوع للادله التى ثبتت لديها والاخذ بها لطرح أي دفع ايا كان فهي لاتعد التسبيب الذى 
يتطلبه القانون اعمالا لحق الدفاع وهو عوار لايرفعه ان الحكم الطعين افرز سببا لطرح كل دفع لان تلك 

لاسباب مرجعها قاله واحده الا وهي الاطمئنان وهي امور لاتصلح ان تكون اسباب لطرح دفاع الطاعن ا
 او اى من المتهمين لابتنائهم على السلطه التقديريه لمحكه الموضوع فى تقدير ادله الاثبات 

 حيث قضت احقاقا لذلك
ه بتحقيق الدليل المقدم فى بانه لما كان الدفاع المسوق من الطاعن يعد دفاعا جوهريا لتعلق 

الدعوي ويترتب عليه لوصح تغيير وجه الراي فيها واذا لم تقسطه المحكمه حقه وتعني بتحقيقه بلوغا الى 
غايه الامر فيه واقتصرت فى هذا الشان على ما اوردته فى حكمها لاطراح ذلك الدفاع من اسباب 

  معيبا مما يستوجب نقضه والاحاله لاتؤدي الى النتيجه التى رتبت عليها فان الحكم يكون
  )٩٥ ص ٢٣ ق ٢٤ احكام النقض س ٢٢/١/١٩٧٣( 

 وهو الامر 
 الذى اصبح معه الحكم الطعين مخلا بدفاع الطاعن مما يتعين معه نقضه والاحاله  

 א����ن�א�(ق�א��)� 'ل������%�א���$�ذ� 
 ٦٣ بتعديل الماده ٩٢ لسنه ٢٣لماكان المشرع قد استحدث فى الماده التاسعه من القانون رقم  

 مكرر من اجراءات الطعن امام محكمه النقض بانه 
 يجوز للطاعن فى حكم صادر من محكمه الجنايات بعقوبه مقيده اوسالبه للحريه ان يطلب  



 ١٤٥

فى مذكره اسباب الطعن وقف تنفيذ الحكم الصادر ضده مؤقتا لحين الفصل فى الطعن ويصدر رئيس  
  فصلت لها النيابه وكان المشرع ٠٠ه جلسه لنظر هذا الطلب المحكمه على وجه السرع

 يستهدي به فى وقف تنفيذ الحكم الا انه اعتصم بالقواعد الوارده فى قانون وان لم يورد معيارا  
المرافعات المدنيه والتجاريه فان هذا الايقاف يجد مسوغه بالاوراق حيث ان الثابت من مطالعه الاسباب 

طعن الماثل انها قد صادقت صحيح الواقع والقانون بما يجعلها حريه بالقبول جديره التى بني عليها ال
 بالحكم على مقتضاها وهو مايتاكد معه مدي البطلان الذى طوق الحكم الطعين وشابه فى كافه اجزاءه 

الامر الذى ينعقد معه ركنا الجديه والاستعجال فضلا عن ركن الخطر المتمثل فيما يلاقيه   
 والحسره وهو مكبل بهذه الصوره وخلفه عائله ضاع عائلها واصبحت تتكفف  من صنوف الالمالطاعن

قوت يومها وتعاني قهر الحاجه والحرمان وهو ماتتوافر معه الشروط الموضوعيه والقانونيه المبرره 
 لايقاف التنفيذ لحين الفصل فى اسباب الطعن المرجح القبول ان شاء االله 

 بناء عليه 

 لطاعن من عداله هيئه محكمه النقض الموقره الحكم يلتمس ا

 بقبول الطعن شكلا:  اولا 
بتحديد اقرب جلسه للنظر فى الطلب العاجل والقضاء بصفه مستعجله بوقف تنفيذ الحكم :  ثانيا

 المطعون فيه لحين الفصل فى موضوع الطعن الماثل 
  والمقيد تحت رقم منوف جنايات   نه  لس   وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه رقم :  ثالثا

  .-/-/-بجلسه ايات شبين الكوم والصادر كلي جن   لسنه 
 والقضاء 

 ورفض الدعوى المدنية بنقض الحكم وبراءه الطاعن مما هو منسوب اليه : اصليا 
  للفصل فى موضوعها مجددا امام هيئه مغايرهدائرة جنايات بنقض الحكم واحاله القضيه : احتياطيا 
 وكيل الطاعن            

 
 المحامي بالنقض 

 

 

 

 

 



 ١٤٦

 باسم الشعب 

 محكمة النقض

 الدائرة الجنائية 

 )أ(الخميس 
 

 نائب رئيس محكمة النقض  عادل الشوربجي / المؤلفة برئاسة السيد المستشار 
 و محمد محجوب   رضا الفاضي / وعضوية السادة المستشارين 

 بي و خلاد القضا   أحمد مصطفي     
 نواب رئيس المحكمة 

 .علي عبد القادر / وحضور رئيس النيابة العامة لدي محكمة النقض السيد 
 .وليد رسلان / وأمين السر السيد 

 .في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بمدينة القاهرة 
 .   من مايو سنة ١٧هـ الموافق    من جماد آخر ٢٦في يوم الخميس 

 ي اصدرت الحكم الآت
 .القضائية     لسنة .... الطعن المقيد بجدول المحكمة برقم 

 المرفوع من 
١- ............. 
٢- ............... 

٣- ............... 

٤- ............... 

٥- ............... 

٦- ............... 

٧- ............... 

 الطاعنين        ............... -٨

 ضــد 
 النيابة العامة 

 الوقائع 
 المقيدة (منوف  سنة ... ابة العامة الطاعنين وآخرين في قضية الجنائية رقم اتهمت الني 



 ١٤٧

 محافظـة –بدائرة مركز منـوف   من ديسمبر سنة ٩بوصف أنهم في يوم )  سنة ... بالجدول الكلي برقم 
 :المنوفية 

ه واتفقـوا فيمـا عمدا مع سـبق الإصـرار بـأن بيتـوا النيـة وعقـدوا العـزم علـي قتلـ.....  قتلوا المجني عليه -١
) عصـي(بينهم علي ذلك وأعـدوا لـذلك الغـرض أدوات ممـا تسـتخدم فـي الاعتـداء علـي الأشـخاص 

وتوجهوا إلي حيث أيقنوا تواجده وما أن ظفروا به حتى قام المتهمين مـن الثـاني إلـي الرابـع بتكبيـل 
لأداة التــي المجنــي عليــه بأيــدهم وشــل حركتــه ثــم أجهــز عليــه الأول بــأن كــال لــه عــدة ضــربات بــا

علي رأسه قاصدين من ذلك إزهاق روحه فأحدث به الإصـابات الموصـوفة بتقريـر ) عصا(يحملها 
الصفة التشريحية والتي أودت بحياته حال تواجـد بـاقي المتهمـين علـي مسـرح الجريمـة يشـدون مـن 

 .أزرهم ويسهلون مهمتهم والحيلولة دون تدخل أحد لمنعهم من تنفيذ جريمتهم 
رنت تلك الجناية بجناية أخري هي أنهم في ذات الزمان والمكان شـرعوا فـي قتـل المجنـي عليـه  وقد اقت-٢

عمدا مع سبق الإصرار بأن بيتوا النية وعقدوا العزم علي قتله واتفقوا فيمـا بيـنهم علـي ذلـك ...... 
ومـا أن ظفـروا بـه ) عصـي(وأعدوا لذلك الغرض أدوات مما تستخدم في الاعتداء علي الأشخاص 

حتى قام المتهمين من الثاني إلي الرابع بتكبيله بأيديهم ثم كال له الأول عدة ضربات بالأداة التي 
يحملهـــا فـــي أنحـــاء متفرقـــة مـــن جســـده قاصـــدين مـــن ذلـــك قتلـــه فأحـــدث بـــه الإصـــابات الموصـــوفة 
بالتقرير الطبي حال تواجد باقي المتهمين علي مسرح الجريمة يشدون من أزرهم ويسهلون مهمتهم 
والحيلولـــة دون تـــدخل أحـــد حتـــى تنفيـــذ جـــريمتهم إلا أنـــه قـــد خـــاب أثـــر جـــريمتهم بســـبب لا دخـــل 

 . المجني عليه بالعلاج ةلإرادتهم فيه وهو مدارك
ٕدون أن يكــون لحلمهــا أواحرازهــا " عصــي" أحــرزوا أدوات ممــا تســتخدم فــي الاعتــداء علــي الأشــخاص -٣

 .مسوغ قانوني من الضرورة المهنية أو الشخصية 
 .وأحالتهم إلي محكمة جنيايات شبين الكوم لمعاقبتهم طبقا للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة  

مــدنيا قبــل / ......  المجنــي عليــه -٢/ .............  ورثــة المجنــي عليــه -١: وادعــي كــل مــن 
 .مؤقت  خمسة ألاف وواحد جنيه علي سبيل التعويض ال٥٠٠١المتهين بإلزامهم بأن يؤدوا لهم مبلغ 

 مــن ٢٠والمحكمــة المــذكورة قضــت حضــوريا لجميــع المتهمــين مــا عــدا الثــاني والعاشــر غيابيــا فــي 
 مكـرر ٢٥ ، ١/١ من قانون العقوبـات والمـادتين ٢و٢٤١/١ ، ٢و٢٣٦/١عملا بالمادتين   نوفمبر سنة 

ن الأول مــع  الملحــق بالقــانو١ مــن الجــدول رقــم ٧ المعــدل والبنــد رقــم ١٩٥٤ لســنة ٣٩٤مــن القــانون رقــم 
 من قانون العقوبات بمعاقتبهم عـن التهمتـين الأولـي والثانيـة بالسـجن المشـدد لمـدة عشـر ٣٢إعمال المادة 

ٕسنوات وبمعاقبة الأول بالحبس مع الشغل لمدة سنة واحـدة عـن التهمـة الثالثـة واحالـة الـدعوى المدنيـة إلـي 
ا عمــدا مــع ســبق الإصــرار المجنــي عليــه  ضــربو-١ -:المحكمــة المدنيــة المختصــة باعتبــار أن المتهمــين 

. فأحدثوا إصابته الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية ولم يقصد قتله ولكن الضرب أفضي إلي موته .... 



 ١٤٨

 المــــتهم الأول ضــــرب -٣" . عصــــي" أحــــرزوا أدوات ممــــا تســــتخدم فــــي الاعتــــداء عليــــي الأشــــخاص -٢
 .له مدة تزيد عن عشرين يوما وأحدث إصابته والتي أعجزته عن أشغا... المجني عليه 

فطعن المحكوم علـيهم الأول والثالـث والرابـع والخامسـة والسـادس والسـابع والثـامن والتاسـع فـي هـذا 
 . من نوفمبر سنة  ٢٣الحكم بطريق النقض في 

 مـن ينـاير سـنة  موقـع ١٢وأودعت مذكرتين بأسباب النقض الأولـي مـن المحكـوم عليـه الأول فـي 
    من يناير سنة ١٦حمدي أحمد محمد خليفة المحامي والثانية من باقي الطاعنين في  / عليها من الأستاذ

 .هشام أحمد محمد خليفة المحامي / موقع عليها من الأستاذ 
 .وبجلسة اليوم سمعت المحكمة المرافعة علي ما هو مبين بمحضر الجلسة 

 المحكمة 
ــذي تـــلا  ه الســـيد المستشـــار المقـــرر والمرافعـــة وبعـــد بعـــد الإطـــلاع علـــي الأوراق وســـماع التقريـــر الـ

 .المداولة قانونا 
 .حيث إن الطعن استوفي الشكل المقرر في القانون  
وحيث إن مما ينعاه الطاعنون علي الحكم المطعـون فيـه أنـه إذ دانهـم بجريمتـي الضـرب المفضـي  

هنيــة أو الشخصــية قــد ٕإلـي المــوت مــع ســبق الإصــرار واحـراز أســلحة بيضــاء بغيــر مســوغ مـن الضــرورة الم
شــابه التنـــاقض والقصـــور فـــي التســـبيب ذلـــك أنـــه لـــم يــدلل تـــدليلا كافيـــا وســـائغا علـــي تـــوافر ظـــروف ســـبق 

 .الإصرار لدي الطاعنين مما يعيبه بما يوجب نقضه 
أنـــه إثـــر مشـــادة كلاميـــة بـــين " مــن حيـــث إن الحكـــم المطعـــون فيـــه أورد فـــي بيانـــه لواقعــة الـــدعوى  
وتعدي كل منهما علي الآخر بالسب وقامت علي أثـر / .......... والمجني عليه .. / .........المتهمة 

وتوجهــوا جميعــا حــاملين عصــي ......... و ......... و ......... و ........ ذلــك باســتدعاء المتهمــين 
رب عليـه بعد أن عقدوا العـزم وبيتـوا النيـة واتفقـوا علـي أن يتعـوا بالضـ/ ......... إلي منزل المجني عليه 

بضـربه عـدة ضـربات علـي رأسـه ولـم يقصـد قتلـه وأحـدث ..... ودخل جميع المتهمين المنـزل وقـام المـتهم 
به الإصابات المبينة بـالتقرير الطبـي الشـرعي والتـي أودت بحياتـه حـال تواجـد بـاقي المتهمـين معـه ثـم قـام 

 عاد الحكم في بيانه لظرف سـبق ثم.. " وأحدث إصابته المبينة بالتقرير الطبي ... بضرب المجني عليه 
لمـا كـان ذلـك ، وكـان الثابـت مـن أوراق الـدعوى أن المتهمـة الخامسـة بعـد أن تشـاجرت " .. الإصرار قولـه

مـع المجنـي عليـه انصــرفت وبعـد فتـرة وجيـزة عــادت بعـد أن جمعـت بـاقي المتهمــين وقـد عقـدوا العـزم علــي 
 لتنفيــذ الاعتـداء ثـم قــاموا جميعـا بتنفيـذ الاعتــداء –صـي  ع–الاعتـداء بعـد أن اتفقـوا وأعــدوا لـذلك الأدوات 

ولــم يكــن هنــاك مــا يــؤثر علــيهم وهــم يفكــرون بتــروي فــي ارتكــاب الجريمــة وقــد وجــدوا أن هــذا هــو الطريــق 
لمـا كـان ذلـك ، وكـان مـن المقـرر أن منـاط سـبق الإصـرار هـو أن . الأمثل لإنهـاء مـا بيـنهم مـن خلافـات 

هــادئ البــال بعــد إعمــال فكــر ورويــة  ، وأن البحــث فــي تــوافر ظــرف ســبق يرتكــب الجــاني الجريمــة وهــو 
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الإصــرار ولــئن كــان مــن إطلاقــات محكمــة الموضــوع تســتنتجه مــن ظــروف الــدعوى وعناصــرها ، غيــر أن 
 وكــان –ذلــك مشــروط بــأن يكــون مــودب تلــك الظــروف وهــذه العناصــر لا يتنــافر عقــلا مــع ذلــك الاســتنتاج 

قد أورد في بيانه لواقعة الدعوى أن المتهمـة الخامسـة بعـد " لنحو المار بيانه  علي ا–الحكم المطعون فيه 
أن قامــت مشــادة بينهــا والمجنــي عليــه الثــاني أســتدعت بــاقي المتهمــين إلــي مكــان وقــوع الجريمــة فارتكــب 
المتهمون جريمتهم وهو أمر لا يفيد أن المتهمين قد ارتكبوا جريمـة الضـرب المفضـي إلـي المـوت وهـم فـي 

الة هدوء نفسي وبعد رويه وتفكير وكان علي المحكمة أن تعرض إلي هذه الواقعة وتبين مدي أثرها فـي ح
توافر سبق الإصرار حتى يكون الحكم سليما في صدد إثبات هذا الظـرف فـي حـق الطـاعنين أمـا وهـي لـم 

نين دون المحكـوم تفعل فإن حكمها يكون قاصرا قصورا يعيبه ويوجب نقضه والإعادة بالنسبة لكافـة الطـاع
 .عليهما غيابيا لآنهما ليس لهما حق الطعن بطريق النقض فلا يمتد إليهما أثره 

 فلهذه الأسباب 
ٕبقبـــول الطعـــن شـــكلا ، وفـــي الموضـــوع بـــنقض الحكـــم المطعـــون فيـــه واعـــادة : حكمـــت المحكمـــة  

 .القضية إلي محكمة جنايات شبين الكوم للفصل فيها مجددا من هيئة أخري 
 نائب رئيس المحكمة      لسر أمين ا 
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 طعنا علي الحكم 

 جنايـات الهـرم     لسـنة .... الصادر مـن محكمـة جنايـات الجيـزة في القضـية رقـم  

 لسنة....  والمنضم إليها الجناية رقم .. الهرم كلي     لسنة .... والمقيدة برقم 

والقاضي  -/-/-كلي الهرم للارتباط والصادر بجلسة    لسنة ...  جنايات الهرم والمقيدة برقم 

 :في منطوقه 

 حكمت المحكمة حضوريا 

الهرم بمعاقبة الطاعن بالسجن المشـدد لمـدة سـبع سـنوات   لسنة .... في الجناية رقم : أولا 

 .ه مائه ألف جنيه لما نسب إليه وبمصادرة المخدر المضبوط وتغريم

ط الهرم بمعاقبة الطاعن بالسجن لمدة ثلاث سـنوات .د.أ     لسنة .... في الجناية رقم : ثانيا 

 .وتغريمه خمسمائة جنيه لما نسب إليه وبمصادرة السلاح الناري المضبوط 

 الوقائع 
كلـــي اتهمـــت النيابـــة العامـــة    لســـنة .... المقيـــدة بـــرقم الهـــرم و     لســـنة .... فـــي الجنايـــة رقـــم 

 : محافظة الجيزة – بدائرة قسم الهرم -/-/-الطاعن لأنه في يوم 
فــي غيــر الأحــوال المصــرح بهــا قانونــا وفــي ) الحشــيش (  أحــرز بقصــد الاتجــار جــوهرا مخــدرا -

تبطــة اتهمــت النيابــة العامــة  كلــي المر لســنة ....  الهــرم والمقيــدة بــرقم  لســنة ..... الجنايــة رقــم 
  .-/-/-الطاعن لأنه في يوم 

 ) .فرد خرطوش (  أحرز بغير ترخيص سلاحا ناريا غير مشخشن - 

 وعليه طالبت النيابة العامة معاقبته 
 والمعــدل بالقــانون ١٩٦٠ لســنة ١٨٢ مــن القــانون ٤٢/١ بنــد أ ، ٣٤/١ ، ٧/١ ، ٢ ، ١بــالمواد  

 الملحــق بالقــانون الأول مــن ١ مــن القســم الثــاني مــن الجــدول رقــم ٥٦م  والبنــد رقــ١٩٨٩ لســنة ١٢٢رقــم 
 لســــنة ٢٦ والمعــــدل بالقــــانونين رقمــــي ١٩٥٤ لســــنة ٣٩٤ مــــن القــــانون رقــــم ٣٠ ، ٢٦/١ ، ١/١المــــواد 
 .  الملحق بالقانون الأول٢ والجدول رقم ١٩٨١ لسنة ١٦٥ ، ١٩٧٨
  .-/-/-اعن للمحاكمة وبجلسة وٕايذاء ذلك قدم الط 

 الحكم صدر 
بمعاقبتــه بالســجن المشــدد لمــدة ســبع ســنوات وتغريمــه مائــه ألــف جنيــه عــن الجنايــة الأصــلية وعــن  

المرتبطــــة بـــــالحبس لمــــدة ثـــــلاث ســــنوات وتغريمـــــه خمســــمائة جنيـــــه ومصــــادرة المخـــــدر والســــلاح النـــــاري 
 .المضبوطين وألزمته بالمصاريف الجنائية 
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 ولما كان 
في أسبابه وأفسد في استدلاله فضـلا عـن إخلالـه بحـق الـدفاع هذا الحكم قد خالف القانون وقصر  

  وقيد الطعن برقم    /  /مما حدا نحو مبادرة الطاعن بالطعن عليه بالنقض من محبسه بتاريخ  
 :وهو يستند في أسباب الطعن بالنقض لما يلي      لسنة 

 أسباب الطعن 

 :مخالفة القانون وتأويلة  :سبب الأول ال
ود مخالفة القانون أو الخطأ في تطبيقه إلي سوء تفسير المحكمة للقانون الواجب تع.. بداية 

التطبيق وتأويله يتمثل في تطبيقه علي الواقعة ولكن عند هذا التطبيق تعطي للقانون غير معناه الحقيقي 
 .أي تسيء تفسيره خاصة تطبيق العقوبة المقضي بها فيه 

 ) وما بعدها ٢٨٧حكمة النقض في تفسير وتطبيق قانون العقوبات ص  دور م–محمود نجيب حسني / الدكتور ( 

 : وحيال ذلك فإن المنطق والمبدأ القانوني في أن  
تتمثل الجريمة بحسب الأصل في واقعة تخالف نصا من نصوص قانون العقوبات وبهذه المخالفة  

ل قد يرتكب الجاني واقعة تنال الواقعة التكيف القانوني الخاص بالجريمة علي أنه في بعض الأحوا
 جنائية تخضع لنصوص متعددة لقانون العقوبات 

 وحيال ذلك 
ولمـــا كانـــت الواقعـــة محـــل الاتهـــام كيفمـــا صـــورتها النيابـــة العامـــة تمثـــل فعـــلا إجراميـــا واحـــدا كـــون  

جريمتــي إحــراز جــوهر الحشــيش المخــدر بقصــد الاتجــار وحيــازة الســلاح النــاري بغيــر تــرخيص للــدفاع عــن 
فهنا أوجب المشرع اعتبار الجريمة التي عقوبتها اشد علي أن يكـون الحكـم بعقوبتهـا دون  المخدرات تجارة
 .ها غير

  )٤١٧أحمد فتحي سرور النقض الجنائي ص / الدكتور ( 

 وحيال ذلك 

  من قانون العقوبات علي أنه ٣٢/١نص المشرع في المادة 
الجريمة التـي عقوبتهـا أشـد والحكـم بعقوبتهـا دون إذا كون الفعل الواحد جرائم متعددة وجب اعتبار  
 .غيرها 

 استقر قضاء النقض علي أنه .. وحيال ذلك 
إذا كون الفعل الواحد جرائم متعددة وجب اعتبار الجريمة التـي عقوبتهـا أشـد والحكـم بعقوبتهـا دون  

يجــب عــدة أوصــاف  غيرهــا ممــا يــدل بصــريح عبارتهــا علــي أنــه فــي الحالــة التــي يكــون فيهــا للفعــل الواحــد
 اعتبار الجريمة التي تمخض عنها الوصف او التكييف القانوني الأشد للفعل والحكم بعقوبتها وحدها دون 
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 .غيرها من الجرائم التي قد تتمخض عنها الاوصاف الاخف 
 )٨٧٥ ص ٣٢ مجموعة المكتب الفني س ١١/١١/١٩٨١ ق جلسة ٥١ لسنة ٥٧٣الطعن رقم ( 

 وحيث كان ذلك 
الثابــت مــن مطالعــة مــدونات القضــاء الطعــين فيمــا ســطر عليــه مــن التكييــف القــانوني الــذي وكــان  

قدمت به النيابة العامـة الطـاعن للمحاكمـة والـذي يبـين منـه وبجـلاء وصـفه لفعـل الطـاعن مـن كونـه ترتـب 
 .عليه جريمتي حيازة المادة المخدرة بقصد الاتجار وحيازة السلاح الناري للدفاع عنها 

 جب المشرع وهنا أو
 . في منزل حكم مواده معاقبة الطاعن عن الفعل محل التكييف القانوني الأشد دون الأخر  

 إلا أنه وعلي الرغم من ذلك 
ورد الحكــم الطعـــين معاقبـــا الطـــاعن بعقـــوبتين أحـــدهما عــن أحـــراز المـــادة المخـــدرة بقصـــد الاتجـــار  

وعــن حيــازة الســلاح النــاري بالســجن ثــلاث وذلــك بالســجن المشــدد ســبع ســنوات وتغريمــه مائــه ألــف جنيــه 
 .سنوات وتغريمه خمسمائة جنيه 

 والحكم الطعين 
كيفما ورد بمنطوقه يكون قد خالف القانون في صريح حكمـه واغفلـت محكمـة الموضـوع مـا أوجبـه  

 عليها المشرع من الاكتفـاء بمعاقبـة الطـاعن عـن الجريمـة الأشـد والتـي أنـزل عقابـه عليهـا القضـاء الطعـين
 .بالسجن المشدد دون معاقبته عن الجريمة الأخف والتي منع المشرع تطبيق جزاءها مع توقيع الأولي 

 وفي ذلك استقر قضاء النقض علي أنه 
لا يسأل الجاني إلا عن التكييف الأشد وحده دون أن الكيوف الأخرى الأخف فلا يطبـق عليـه أي  

ويحـول الحكـم عليـه عـن الجـرائم ذات تبعيـا أو تكميليـا جزاء يقتضيه التكييف الأخف سواء كـان أصـليا أو 
 لأنه لا يجوز محاكمته عن فعل واحد  ذات التكييف الأخف الجريمة محاكمته عن دون التكييف الأشد 
 .أكثر من مرة 

  )٥ ص ٣٩ مجموعة الأحكام س ١٩٨٨ فبراير ٢٤نقض ( 

 وهو الأمر 
 .ا يتعين معه نقضه والإحالة الذي يكون معه الحكم الطعين قد خالف القانون مم
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 القصور في التسبيب : السبب الثاني 

قصور الحكم الطعين في تحصـيل واقعـات الاتهـام خاصـة مـا ورد منهـا فيمـا : الوجه الأول 

 ضد الطاعن حسبما هو ثابـت بـالأوراق ممـا ١٨/١٩يتعلق بتنفيذ قرار الاعتقال رقم 

 ة محكمة الموضوع أدي إلي اضطراب واختلال صورتها أمام هيئ
 انه ولئن كان من المقرر فى المبادىء الفريدة والوحيدة التى ارستها المحكمه ٠٠بادىء ذي بدء  

العليا محكمه النقض ان ملاك الامر فى فهم صوره الواقعه وتحصيل تصويرها معقود لمحكمه الموضوع 
طلاقاتها فلا سلطان لاحد عليها  وهو من ا٠٠ تحصلها مما يطمئن له ضميرها ويرتاح اليه وجدانها ٠٠

فيه ولاجناح او ماخذ فيما تورده مادام له اصل صحيح ومعين ثابت في الاوراق بغض النظر عن 
 .لدعوي تعد مطروحه عليها اموضوعه لانها تستمد عقيدتها من كل ورقه من اوراق 

�الا ان ذلك ليس على اطلاقه دون قيد او حد بل ان شرطه 

فى مدونات حكمها مايقطع فى الدلاله على انها قرات اوراق الدعوي قراءه ان تورد المحكمه  
 مبصره واحاطت بادله الاثبات والنفي عن بصر وبصيره ووازنت بينها 

 حيث قضت محكمتنا العليا فى ذلك بقولها 
يجب على المحكمه ان تبين فى حكمها واقعه الدعوي بيانا كافيا كما يجب عليها ان تستعرض  

 .ه برمتها والا تجزئها تجزئه من شانها الاخلال بدفاع المتهم والا كان حكمها معيبا متعينا نقضه الواقع
  )١٤٧ ص ١٠٨ ق ٤ مجموعه القواعد القانونيه ج ٣١/١/١٩٣٨( 

 ويتعين عليها كذلك 
 ٠٠ان يكون حكمها مبرأ من التعسف فى الاستنتاج ومخالفه العقل والمنطق وطبائع الامور  
  والبعيده عن قرائن واقعه الدعوي لان الدليل اذا ٠٠قضائها على الفروض والاحتمالات المجرده ولاتبني 

 .خالطه الاحتمالات سقطت صلاحيته فى الاستدلال 

 هذا الا انه 
 ان ينبذ وينتبذ ٠٠متي يستقيم قضاء الحكم ويستقيم بنيانه وتكتمل له شرائط صحته وكيانه  

او حرفها الى غير مؤداها او افتراض العلم استنادا الى قرينه  ٠٠تقطيع اوصال الدعوي وصحتها 
 .يفترضها من عندياته او بنشوئها باجتهاد غير محمود او يضرب فى غير مضرب 

 وكذلك فانه من المقرر 
 تبني على تحصيل ملموس من هيئة المحكمه لواقعات التداعي وان ٠٠ان الاحكام الجنائية  

 ان محكمه الموضوع قد تفهمت الوقائع على نحو عنة منظومه متناغمة تنم توردها فى مدوناته بصور
 صحيح تكفي لعمل النتيجه التى انتهت اليها بالادانه او البراءه على السواء وذلك حتي يتسني لمحكمه 



 ١٥٦

 . تلك الوقائع مع النتيجة التي انتهي اليها ؤديالنقض مراقبة ت

 لما كان ذلك 
محكمه الموضوع فى مقام تصور الواقعه بالنسبة للطاعن قد خانته وكان القضاء الصادر من  

 الطريق وجنح جنوحا مؤسفا حيث قصرت رؤيته وضلت فضل.. فطنه القضاء وفروضه واصوله وسننه 
 فيما يتعلق بتنفيذ قرار الاعتقال  ضد فى مدوناته في شان تحصيله أورده  ويتمثل ذلك فيما ٠٠بصيرته 
 .صورتها فى يقين المحكمه واطمئن وجدانها اليها حسبما استقرت الطاعن 

 وذلك 
حيث أن الثابت أن دفاع الطاعن قد قام من بين ما قام عليـه مـن أنـه صـدر حيالـه قـرار الاعتقـال  

     وأن ذاك القــرار تــم تنفيــذه فعليــا ضــد الطــاعن بــأن إلقــاء القــبض عليــه فــي الفتــرة مــن..   لســنة . ..رقــم 
 وقـررت المحكمـة الإفـراج عنـه إلا أنـه ظـل -/-/- تظلمـه مـن هـذا القـرار بجلسـة  إلي أن تم قبـول-/-/-

 .حبيسا علي ذمة الاتهام الماثل 

 وذلك الأمر 
ًكافيــا للتــدليل علــي عــدم صــحة قيــام الاتهــام فــي حــق الطــاعن وبطــلان التحريــات المزمــع إجراءهــا  

 بموجب قرار الاعتقـال المنفـذ فـي وهذا لكون الطاعن حبيس حريته.. وعدم صحة تصور حدوث واقعاتها 
حال ما سرد ضابط الواقعة تحرياته المزعومة والتي استصدر عليها إذن النيابـة العامـة أي انه  .. -/-/-

موضــوع الاتهــام كــان الطــاعن مــودع بالســجن لــم يقتــرف ثمــة جــرم ممــا نســب إليــه فــي وقــائع الاتهــام ســواء 
 .الأصلي منه أو المرتبط 

 وقد استند الدفاع 
ملتمسا التصريح لـه باسـتخراج شـهادة بشـأن قـرار الاعتقـال وتـاريخ تنفيـذه علـي .. علي ما قرر به  

  .-/-/-وهذا وفقا لما اثبت علي أوراق محضر جلسة .. الطاعن ومدة اعتقاله تحديدا 

 وتقديرا من هيئة محكمة الموضوع 
منحتــــه تصــــريحا .. وى لمطلــــب المــــدافع عــــن الطــــاعن وتــــأثيره فــــي تغييــــر وجــــه الــــرأي فــــي الــــدع 

 .لاستخراج تلك الشهادة 

 ونفاذا لذلك 
تقــدم المــدافع عــن الطــاعن بشــهادة صــادرة مــن مكتــب النائــب العــام مكتــب التعــاون الــدولي وتنفيــذ  

      وأنـــه بجلســـة -/-/-الأحكـــام ورعايـــة المســـجونين أفـــادت بصـــريح عباراتهـــا بتنفيـــذ قـــرار الاعتقـــال بتـــاريخ 
  .-/-/-رت المحكمة قرارها بالإفراج عنه وتأيد ذلك الإفراج بجلسة  نظر تظلمه وأصد-/-/-

 



 ١٥٧

 ورغما عن ذلك 
ومن كونه واضح في دلالته مـن أن الطـاعن ظـل حبـيس حريتـه علـي ذمـه قـرار الاعتقـال الصـادر  

 أي انه وقت تحريـر المحضـر محـل الاتهـام كـان -/-/- وحتى الإفراج عنه وتأييده في -/-/-ضده منذ 
 .رية لم يرتكب أيا من أحداثه مقيدا الح

 إلا أن محكمة الموضوع 
 السـيد رئــيس مباحـث قســم شـرطة الهــرم -/-/-لـم تلتفـت إلــي ذلـك وطالبــت بجلسـتها المنعقــدة فـي  

 .بتقديم شهادة تفيد تاريخ القبض علي الطاعن تنفيذا لقرار الاعتقال وتاريخ الإفراج عنه 

 وهنا فوجىء المدافع عن الطاعن 
نظـرا  بشهادة حوت ما يخالف حقائق الأمور مـن كـون قـرار الاعتقـال لـم ينفـذ ضـد الطـاعن بالتقدم 

 .لكونه مقيد الحرية منذ ضبطه في الاتهام الماثل 

 فعلي الرغم 
مـن كـون تلــك الشـهادة لا دلالــة لهـا لكونهــا صـادرة عــن مباحـث قســم شـرطة الهــرم والمدانـة الأولــي  

م علـي خـلاف الواقـع الـذي ثبـت صـورته فـي كـون الطـاعن مقيـد في تحرير ضابطها للمحضر محل الاتها
 .الحرية حال ذلك وفقا للوصف سالف الذكر 

 وفضلا عن ذلك .. إلا أنه 
فـإن واقـع الأمــر وفقـا لمـا ثبــت مـن الشــهادة المقدمـة مـن المــدافع عـن الطـاعن وصــادرة عـن مكتــب  

  وتــم الإفــراج عــن الطــاعن فــي  .. -/-/-ا فــي المستشــار النائــب العــام أنــه قــد تــم تنفيــذ قــرار الاعتقــال فعليــ
فكيــف يتســنى الــتظلم مــن قــرار الاعتقــال بــل وصــدور قــرار بــالإفراج عــن الطــاعن منــه دون أن  .. -/-/-

 .ينفذ قرار الاعتقال في الأصل 

 وليس ذلك فحسب 
إداري الهــرم والــذي وضــح مــن وقائعــه     لســنة .... بــل أن مــا أثبــت علــي أوراق المحضــر رقــم 

عرض الطاعن لصنوف التعذيب الثابتة بمنـاظرة النيابـة العامـة لـه والـذي قامـت محكمـة الموضـوع بضـمه ت
مـا يكفــي بطـلان الشــهادة الصـادر عــن مباحـث قســم الهـرم لقيــام المصـلحة الخاصــة لهــم .. للاتهـام الماثــل 

اعن وفقا لمـا اثبـت في إصدار تلك الشهادة المخالفة لحقائق الأمور حتى لا يدان المتسبب في تعذيب الط
 .في المحضر سالف الذكر 

 إلا أن الحكم الطعين 
التفــت عــن ذلــك وطــرح الشــهادة الصــادرة عــن مكتــب المستشــار النائــب العــام دون ثمــة مبــرر وأخــذ  

 من الشهادة الصادرة عن قسم شرطة الهرم سندا في عدم تنفيذ قرار الاعتقال ضد الطاعن وجعل منها 



 ١٥٨

 .م يقترفها سببا لإدانته بأفعال ل

 ومن ثم 
فقد بات واضحا قصـور محكمـة الموضـوع فـي تحصـيل فهـم الواقـع الواضـح صـورته علـي الشـهادة  

 وعـدم احاطتهـا بالواقعـة وظروفهـا وملابسـاتها وأن -/-/-الخاصة بتنفيذ قرار الاعتقال ضـد الطـاعن منـذ 
هـــذه المحكمــة قـــد أحاطـــت ســردها لهـــا قــد شـــابه الغمـــوض ولا يطمــئن المطلـــع علــي هـــذا القضـــاء إلــي أن 

بواقعـــات الاتهـــام الماثـــل وألمـــت بهـــا إلمامـــا صـــحيحا وهـــو الأمـــر الـــذي يعيـــب القضـــاء الطعـــين بالقصـــور 
 .المبطل في التسبيب 

علي نحو تعجـز .. قصور الحكم الطعين في بيان مؤدي أقوال شاهدي الإثبات : الوجه الثاني 

كمـة الموضـوع مـن هـذه معه محكمة النقض من الوقوف علي مدي صـحة اتخـاذ مح

 .الأقوال سندا لقضائها الطعين

 حيث استقرت احكام محكمتنا العليا محكمه النقض على ان 
منازعه المتهمين فى صوره الواقعه واستحاله حصولها على النحو الذى رواه شهود الاثبات تعد  

س مستحيلا ولايجوز دفاعا جوهريا كان يتعين على المحكمه تحقيقه مادام ذلك التحقيق ممكنا ولي
للمحكمه اطراحه بدعوي اطمئنان المحكمه لاقوال هؤلاء الشهود مادامت بذاتها المراد اثبات كذبها 

 .ومجافاتها للحقيقه لما ينطوي عليه هذا الرد من مصادره على المطلوب وعلى الدفاع 
 ) ق ٥٢ لسنه ٥٥٩٠ طعن ٧٩ رقم ٣٩٢ ص ٣٤ السنه ١٧/٣/١٩٨٣نقض ( 

 وقضى ايضا 
يجب ايراد الادله التى تستند اليها المحكمه وبيان مؤداها فى حكمها بيانا كافيا فلا يكفي الاشاره  

اليها بل ينبغي سرد مضمون كل دليل وذكر مؤداه بطريقه وافيه يبين منها مدي تاييده الواقعه كما 
د محكمه الموضوع فى اقتنعت بها المحكمه مبلغ اتساقه مع باقى الادله واذ كان ذلك فان مجرد استنا

حكمها على النحو سالف بيانه دون العنايه بسرد مضمون تلك التحقيقات وبذكر مؤدي هذا التقرير 
والاسانيد التى اقيم عليها ولايكفي لتحقيق الغايه التى تغياها الشارع من تسبيب الاحكام ولمحكمه النقض 

تها فى الحكم الامر الذى يصم الحكم بقصور من مراقبه صحه تطبيق القانون على الواقعه كما صار اثبا
 .يتسع له وجه الطعن 

  )٢٣١ ص ٤٦ ق ٣٠ احكام النقض س ٨/٩/١٩٧٩( 

 كما قضي أيضا بأن 
على انه يتعين على المحكمه ان تورد فى مدونات حكمها مايقطع فى الدلاله على انها قرات  

ن بصر وبصيره ووازنت بينها وان يكون اوراق الدعوي قراءه مبصره واحاطت بادله الاثبات والنفي ع



 ١٥٩

 من التعسف فى الاستنتاج ومخالفه العقل والمنطق وطبائع الامور والاتبني قضاءها على ًنزهاحكمها م
الفروض والاحتمالات المجرده لان الدليل اذ خالطه الاحتمال سقطت صلاحيته فى الاستدلال هذا الا 

ه وتكتمل له شرائط صحته وكيانه ان ينبذ وينتبذ التدخل انه حتى يستقيم قضاء الحكم ويستقيم بنيان
ترضها من اوتقطيع اوصال الدعوي او حرفها الى غير مؤداها اوافتراض العلم استنادا الى قرينه يف

عندياته اويضعها باجتهاد غير محمود اويضرب فى غير مضرب وكذلك فانه من المقرر ان الاحكام 
ثبوت على الجزم واليقين وليس على الظن والحدس والتخمين وفضلا الجنائيه تبني على حجج قطعيه ال

عن ذلك فان اسباب الحكم يتعين ان تكون فى صوره منظومه متضامه وخلوا من اجزاء متناقضه 
ومتهادمه ومتخاصمه وان توضح الاسباب التى ادان بموجبها الطاعن حتى يتسنى لمحكمه النقض 

 .تى انتهي اليها مراقبه تلك الاسباب مع النتيجه ال

 وقد اوضحت محكمه النقض ذلك فى احكامها حيث قضت
اذا حكمت المحكمه بادانه الطاعن واقتصرت فى الاسباب على قولها ان التهمه ثابته من  

التحقيقات والكشف الطبي فان هذا الحكم يكون غير مقنع ويتعين نقضه لان هذه العبارات ان كان لها 
ن هذا المعني مستور فى ضمائرهم لايدركه غيرهم ولوكان الغرض من معني عند واضعي الحكم فا

 ولكن الغرض من ٠٠تسبيب الاحكام ان يعلم من حكم لماذا حكم لكان ايجاب التسبيب ضربا من العبث 
التسبيب ان يعلم من له حق المراقبه على احكام القضاء من الخصوم وجمهور ومحكمه النقض ماهي 

لم لابد لحصوله من بيان مفصل ولو الى قدر تطمئن معه النفس والعقل الى ان مسوغات الحكم وهذا الع
 .القاضى ظاهر العذر فى ايقاع حكمه على الوجه الذى ذهبت اليه 

  )٢٢٣ ص ١٨٣ ق ١ مجموعه القواعد القانونيه ج٢٨/٣/١٩٢٩نقض جلسه ( 

 وكذا 
القضاء اذ هو مظهر قيامهم ان تسبيب الاحكام من اعظم الضمانات التى فرضها القانون على  

بما عليهم من واجب تدقيق البحث وامعان النظر تعرف الحقيقه التى يعلنونها فيما يفصلون فيه من 
الاقضيه وبه وحده يسلمون من مظنه التحكم والاستبداد لانه كالعذر فيما يرتاونه ويقدمونه بين يدي 

 الشكوك والريب فيذعن الجميع الى عدلهم الخصوم والجمهور وبه يرفعون ماقد يرد على الاذهان من
مطمئنين ولاتقنع الاسباب اذا كانت عباراتها مجمله ولاتقنع احد ولاتجد فيها محكمه النقض مجالا يثبت 

 .صحه الحكم من فساده 
  )١٧٨ ص ١٧٠ ق ١ مجموعه القواعد القانونيه ج٢١/٢/١٩٢٩( 

 لما كان ذلك 
 قد استمعت لأقوال ضابط الواقعة وفقا لما اثبت علي وكان الثابت وبحق أن محكمة الموضوع  



 ١٦٠

والتــي إتضــح منهــا وبحــق تناقضــها وبعضــها الــبعض علــي نحــو يؤكــد عــدم صــحة .. محاضــر جلســاتها 
 .تصور الواقعة وفقا للمحضر موضوع الاتهام والمحرر من قبل شاهد الإثبات 

 فإن البين وبحق .. وفضلا عن ذلك 
قــوال تثيــر الشــك فــي صــحتها باعتصــامه بقالــه عــدم التــذكر لواقعــة مــن مطالعــة مــا أدلــي بــه مــن أ 

الضــبط بــل أن أقوالــه حــاول مــن خلالهــا إخفــاء الخلافــات الســابقة فيمــا بينــه وبــين الطــاعن وهــو مــا ضــبط 
 إداري الهرم والذي اتهمه فيه الطاعن بالقيام بتعذيبه لحمله علي الاعتـراف   لسنة... عنها المحضر رقم 

 .تكبها هي واقعة الاتهام الماثل بواقعة لم ير

 فجماع تلك الأمور 
أكـدت وبحـق بطــلان مـا شـهد بــه شـاهد الإثبـات وأن للواقعــة محـل الاتهـام صــورة أخـري خـلاف مــا  

 .ورد منها بأوراق الاتهام 

 ورغما عن ذلك .. إلا أنه 
سة المحاكمة مـدونا أورد الحكم الطعين اطمئنان هيئته للأقوال التي أدلي بها شاهد الإثبات في جل 

دون التـي قـرر بهـا أمـام محكمـة .. ما تحصل منها مكتفيا بتدوين أقواله التي أدلي بها أمام النيابة العامـة 
 .دون ثمة مبرر لذلك .. الموضوع 

 وهو الأمر 
الـــذي يؤكـــد قصـــور الحكـــم الطعـــين فـــي بيـــان مـــؤدي أقـــوال شـــاهد الإثبـــات المـــدلي بهـــا فـــي جلســـة 

حكمة الـنقض إعمـال رقابتهـا لتقـدير محكمـة الموضـوع لتلـك الشـهادة وقوفـا علـي مـدي المحاكمة ليتسنى لم
صــحة إســناد الحكــم الطعــين إدانتــه للطــاعن اســتنادا علــي تلــك الشــهادة الغائبــة عــن مدوناتــه والتــي اعتراهــا 

ممــا يتعــين معــه نقــض ذلــك .. الاضــطراب والتنــاقض الــذي يســقطها ويســقط معهــا كــل دليــل اســتمد منهــا 
 .اء والإحالة القض

تقاعس وتخاذل محكمة الموضوع عن تحقيـق الـدليل الـذي قـد يسـفر عنـه : الوجه الثالث 

متابعة تنفيذ قرارها بضم دفتر أحوال القسم عن اليوم المزعوم فيه ضبط الطـاعن 

 مما يسفر عنه القصور الشديد في التسبيب .. 

 وذلك 
 المدافع عن الطاعن تمسـك بمطالـب مـن حيث أن الثابت من مطالعة محضر جلسة المحاكمة أن 

حتى يتسنى له إثبات عدم صـحة  المزعم فيه ضبط الطاعن -/-/-بينها ضم دفتر أحوال القسم عن يوم 
مـدللا علـي صـحة ذلـك .. القيام بواقعة الضبط لكون الطاعن حال ذلك مقيـد الحريـة نفـاذا لقـرار الاعتقـال 

 بتنفيذها أو ضبط الطاعن بها بدفتر الأحوال عن ذات اليوم بأن تلك المأمورية لم يتم إثبات الانتقال 



 ١٦١

 وبالفعل 
 .استجابت محكمة الموضوع لذلك الطلب وتم ضم دفتر الأحوال  

 وإيذاء ذلك 
اثبــت المـــدافع عـــن الطـــاعن فـــي محضـــر الجلســـة التـــالي صـــحة مـــا يـــدفع بـــه مـــن عـــدم تنفيـــذ تلـــك  

قيد الحرية مدللا بذلك من أن دفتر الأحوال خلي في المأمورية وعدم ضبط الطاعن في ذاك اليوم لكونه م
 . من الانتقال لتنفيذ المأمورية أو ضبط الطاعن في الاتهام الماثل -/-/-

 وعلى الرغم 
 مما يؤكد انها ٠٠من المسلك الذى اقترفته محكمه الموضوع تحقيقا لطلب المدافع عن الطاعن  

 الا انها تقاعست عن استكمال الاجراء الذى همت ٠٠به قدرت اهميه ذلك الدليل الذى يركن اليه فى طل
بايضاح سبب عدم إثبات تلك المأمورية  وذلك بتخاذلها عن متابعه تنفيذ قرارها ٠٠به فى مطلع جلساتها 

 مع انه من المنوط بها تحقيقه اعمالا ٠٠علي نحو يتغير به وجه الرأي في الاتهام .. محل الاتهام 
 .ى عاتقها المشرع لواجبها الذى القاه عل

 حيث استقرت احكام النقض فى ذلك على 
انه لماكان ذلك وكان مسلك المحكمه على هذا النحو يدل على انها قدرت اهميه تحقيق ذلك  

أو الدليل وكانت المحكمه رغم ذلك قد فصلت فى الدعوي دون ان تورد فى حكمها مايسوغ عدولها عنه 
ت المحكمه ان الفصل فى الدعوي يتطلب تحقيق دليل بعينه أ متي رمن المقرر انهبحثها لدلالته وكان 

ن لان تحقق ادله الادانه أفان عليها تحقيقه مادام ذلك ممكنا بغض النظر عن مسلك المتهم فى هذا الش
فى المواد الجنائيه لايصلح ان يكون رهن بمشيئه المتهم فان هي التفتت عن تحقيق هذا الدليل فعليها ان 

 الامر الذى يعيبه ٠٠ ذلك بشرط الاستدلال السائغ وهو ما اغفله الحكم المطعون فيه تماما تثبت عله
 .بالقصور فى التسبيب فوق ما انطوي عليه من اخلال بحق الدفاع بما يوجب نقضه والاحاله 

  )٩/٧/١٩٩٧ ق جلسه ٦٥ لسنه ١٠١٩٩نقض ( 
 كذلك 

  )٢٢/٣/١٩٧٨ ق جلسه ٤٧ لسنه ١٣٥٣طعن رقم ( 
  )١٧/٣/١٩٨٠ ق جلسه ٤٩ لسنه ٢١١٧ن رقم طع( 
  ٢٦/١١/١٩٨٦ ق جلسه ٥٥ لسنه ١٦٥٤طعن رقم ( 

 ولا ينال من ذلك 
تعلــيلا لطــرح الدلالــة الواضــحة علــي بــراءة الطــاعن مــن .. مــا أورده القضــاء الطعــين فــي مدوناتــه  

 هو ) ت المأمورية في إثبا( من كون مصدر ذلك الالتزام .. عدم إثبات واقعة الضبط بدفتر الأحوال 



 ١٦٢

 .التعليمات الشرطية ولا يصح الاعتداد بالتعليمات في مقام تطبيق القانون 

 وتلك القالة 
مــن أن الطــاعن لــم يــتم ضــبطه وفقــا للتصــور محــل الاتهــام .. تعــد مصــادرة علــي المطلــوب إثباتــه  

لـك الضـبط المزعـوم فـي لكونه مقيد الحريـة فـي حينـه ممـا يعـد حـائلا مـا بـين ضـابط الواقعـة وبـين إثبـات ذ
والــذي يعــد دلــيلا قائمــا بذاتــه علــي إثبــات ضــبط الخــارجين عــن القــانون والانتقــال والقــوة .. دفتــر الأحــوال 

وعدم إثبات ذلك في يوميه تكون قرينه ماديه لا تقبـل إثبـات العكـس علـي عـدم القيـام .. المرافقة لضبطهم 
 .بالمأمورية المزمعة 

 وإلتفات محكمة الموضوع 
يعــد تقــاعس .. ٕ تلــك الدلالــة وان اعتكــزت علــي قالتهــا تلــك والتــي أصــابها الإبهــام والغمــوض عــن

ممــا يصــيب قضــاءها الطعــين فــي أســبابه بالقصــور الجســيم الــذي .. وتخــاذل عــن تحقيــق الــدليل الجنــائي 
 .يتعين معه نقضه مع الإحالة 

ض حاصـل مـا بينهـا قصور محكمة الموضوع فيما اعتري أسـبابها مـن تنـاق: الوجه الرابع 

في تحصيل هيئتها لقصد الطاعن في الاتجـار بـالمواد المخـدرة محـل .. وبعضها البعض 

 .مما ينم عن عدم إحاطة هيئتها بواقعات الاتهام عن بصر وبصيره .. الاتهام 

 بادي ذي بدء 
 أن انه ولما كان من المقرر في المبادىء الفريدة التي أرستها المحكمة العليا محكمة النقض

تحصلها مما يطمئن .. ملاك الأمر في فهم صورة الواقعة وتحصيل تصويرها معقود لمحكمة الموضوع 
وهو من إطلاقاتها فلا سلطان لأحد عليها فيه ولا جناح أو مأخذ فيما .. له ضميرها ويرتاح إليه وجدانها 

 .تورده 

 إلا أن حد ذلك 
المحكمة في بيان صورة الواقعة لما في ذلـك أن لا يرد في مدونات حكمها ما يدل علي اضطراب  

 التصـرف علـي حقيقـة الواقعـة التـي تناقضـت –ما يؤثر في منطق الحكم وصحة استدلاله بما يتعذر معـه 
 .في إيضاحها أسبابه 

 وهو ما استقر عليه قضاء محكمة النقض 
ضـها الـبعض المقرر في هـذا الصـدد أن الحكـم يكـون معيبـا إذ جـرت أسـبابه علـي نحـو ينـاقض بع 

وبما ينبىء عن اضطراب صـورة الواقعـة فـي ذهـن .. الأخر وعلي نحو يستعصي علي المواءمة والتوفيق 
المحكمة وعدم استقرارها الاستقرار الذي يجعلها في حكم الوقائع الثابتة الأمر الـذي يعجـز محكمـة الـنقض 

 وهو ما يستوجب نقضه .. لحكم عن مراقبة مدي صحة تطبيق القانون علي الواقعة كما صار إثباتها با



 ١٦٣

 .والإعادة 
  )٩ رقم ٤٤ ص ٢٨ السنة ٩/١/١٩٧٧نقض ( 

  )١٧٤ رقم ٨٤٧ ص ٣٣ السنة ٤/١١/١٩٨٢نقض ( 

 وذلك التناقض الذي يستوجب نقض الحكم الطعين 
قــرره مصــدره وقــد تجلــي ذلــك فيمــا قــد صــورة فــي مدوناتــه بوقوعــه مــا بــين أســبابه وبعضــها الــبعض  

أن قصــد الطــاعن فــي إحــراز .. وال ضــابط الواقعــة التــي شــهد بهــا فــي جلســة المحاكمــة عــن تحصــيله لأقــ
 .وذلك اعتكازا علي ما أقر به الطاعن لضابط الواقعة حال ضبطه له .. المواد المخدرة الاتجار 

 الواهي .. ومن ذلك التحصيل 
لعــة أقــوال ضــابط أيقنــت هيئــة المحكمــة تــوافر قصــد الاتجــار لــدي الطــاعن فــي أن الثابــت مــن مطا 

أنـه حـال سـؤاله عـن كيفيـة مـا ثبـت لـه مـن كـون الطـاعن .. الواقعة المثبتة علي محضـر جلسـة المحاكمـة 
 قــرر بعبــارات لا لــبس بهــا ولا غمــوض مــن أنــه اســتند علــي .. قصــده مــن حيــازة المــادة المخــدرة الاتجــار 

أي انه لم يقرر له الطاعن ذلك ( درة سابقة إلقاء القبض علي الطاعن أكثر من مرة يقوم ببيع المادة المخ
 –بل أن شاهد الإثبات قرر فـي أقوالـه ) .. كيفما حصلت محكمة الموضوع في أسبابها قصد الاتجار .. 

دون أن يفصـح عـن قصـد الاتجـار (  من أن الطاعن حال مواجهته بالمضبوطات قرر ملكيته لها –زعما 
 ) .بها 

 وبذلك 
وضوع في أسباب إدانتها للطاعن عن تحصـيلها لقصـد الاتجـار فقد ثبت وبحق تناقض محكمة الم

ففــي حــين يقــرر الحكــم الطعــين تحصــيله لقصــد الاتجــار وفقــا لمــا أدلــي بــه ضــابط الواقعــة .. وتــوافره لديــه 
يــأتي فــي أســبابه مــا ينــاقض تلــك الشــهادة وينحــرف عــن صــريح .. شــهادته علــي مســامع هيئــة المحكمــة 

 .عباراتها 

 وهو الأمر 
 . أدي إلي اضطراب شاب أسباب الحكم الطعين مما يستوجب نقضه مع الإحالة الذي 

قصور تسبيب محكمة الموضوع في اطراحها الدفع المبـدي مـن المـدافع عـن : الوجه الخامس 

الطاعن ببطلان إذن النيابة العامة الصادر بتفتيش شخص ومسكن الطـاعن لابتنـاءه 

 علي تحريات وصمت بعدم الجديه 

 وذلك 
وفقـا لمـا تمسـك بـه فـي .. يث أن المـدافع عـن الطـاعن أسـتند فـي دفاعـه مـن بـين مـا اسـتند إليـه ح 

 وبالتالي .. من عدم جدية التحريات التي ابتني عليها الإذن بالتفتيش .. مرافعته أمام محكمة الموضوع 



 ١٦٤

 .بطلان ذلك الإذن وما ترتب عليه من أثار بما في ذلك ضبط الطاعن وتفتيش شخصه 

  ساق الدفاع تدليلا علي ذلك عدة وجوه وقد

 وصفها كالتالي 

 الوجه الأول 
...  وحتـى تاريخـه طبقـا للقـرار رقـم -/-/-من كون الثابت أن الطاعن كان معتقلا في الفتـرة مـن  
 وبهــا قــررت المحكمــة -/-/-بــل وأنــه كــان محــددا لنظــر تظلمــه مــن القــرار الســالف ذكــره جلســة   لســنة 

 .الإفراج عنه 

  ما يقطع وهو
بكذب ما أورده مأمور الضبط القضائي بمحضر التحريات المبدئي وصدوره بـاطلا إذ أن الطـاعن  

ز روقت إجراء التحريات كان تحت السيطرة الماديـة لمـأمور الضـبط وأنـه لـم يتجـر بـالمواد المخـدرة ولـم يحـ
 ادر تأسيسا عليها بل وانهيار ثمة سلاحا مما يتأكد معه بطلان التحريات وكذبها وبطلان إذن النيابة الص

 .الواقعة برمتها 

 تدليلا علي عدم جدية التحريات وبطلانها: الوجه الثاني 
فالثابت من الأوراق وفق ما سطره مأمور الضبط القضائي أن المتهم الماثل مطلوب القبض عليـه  

فضـلا ) لفعـل وقـت الضـبط الذي كان المتهم معتقـل بنـاء عليـه با(  لسنة .... بصدور قرار الاعتقال رقم 
 .جنايات الهرم ومطلوب ضبطه    لسنة ....عن صدور حكم غيابي ضده في الجناية رقم 

 أي أن المتهم بحسب زعم مأمور الضبط القضائي 
هارب من وجه العدالة ومطلوب القبض عليه مما مقتضاه أن واجب مـأمور الضـبط القضـائي هـو  

 .ريات عنه القبض عليه فورا لا مراقبته وعمل تح

 إذ أنه مخول قانونا 
بذلك بل وأن كـل مـا سـيظهر بحـوزة المـتهم عرضـا مـن أشـياء تكـون حيازتهـا مجرمـة أثنـاء القـبض  

 .عليه ستشكل جريمة متلبس بها لها الشرعية الإجرائية الكاملة 

 ولا مبرر علي الإطلاق 
 المــتهم إذ أنــه لا مصــلحة لانتظــار إذن النيابــة العامــة حتــى يصــدر ثــم الانتظــار يــوم أخــر لضــبط 

 .مرجوة تتحقق من هذا الانتظار 

 وهو ما يقطع 
بأن للواقعة صورة أخري غير التي سطرت بـالأوراق وهـي التـي بينهـا للمحكمـة مـن قبـل ويكـون مـا  

 سطره مأمور الضبط القضائي بمحضره مخالفا للواقع ساقط والساقط لا يقوم ويكون ما قد ابتني عليه من 
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 .ات باطل ولا يجوز التعويل عليه ٕإذن واجراء

 تأكيدا علي ثبوت عدم صحة الواقعة : الوجه الثالث 
نفــاذا لإذن النيابــة العامــة .... فــالبين مــن مطالعــة محضــر إجــراءات الضــبط الــذي حــرره النقيــب  

والتــي كانــت قــد أذنــت لــه بضــبط وتفتــيش شــخص ومســكن وملحقــات مســكن المــتهم أنــه وجــد المــتهم يســير 
  فقام بالقبض عليه وتفتيشه واصطحبه للقسم بالشارع

 والسؤال الذي يطرح نفسه 
 .لماذا لم يقم مأمور الضبط القضائي بتفتيش مسكن المتهم المأذون له بتفتيشه ؟  
ألــم يكــن مــن الممكــن أن يســفر تفتــيش مســكن المــتهم عــن كميــات أخــري مــن المخــدر ؟ أو أســلحة  

 .لمؤثمة أخري يستخدمها في الدفاع عن تجارته ا

 والإجابة لم ترد بالأوراق 
 .ولن ترد لأن الكمية المضبوطة كانت محددة ومعلومة سلفا للقائم بالضبط  

 وقد تأكد ذلك 
 !!.بسؤال مأمور الضبط أمام المحكمة وكان رده أنه اكتفي بالكمية المضبوطة ؟؟ 

 فإذا كان من قرر بأن 
ار بداخل مسـكنه فلمـاذا لـم يقـم بتفتـيش مسـكنه ألا المتهم يحتفظ بالمخدر الذي يستخدمه في الاتج 

ينبـيء ذلــك بـأن المــتهم والمخـدر والســلاح كــانوا جميعـا تحــت السـيطرة الماديــة للقـائم بالضــبط وأن مــا أوراه 
وأورده بمحضــره لــيس إلا محاولــة مننــه بالكــذب لإســباغ الشــرعية الإجرائيــة علــي مــا أتــاه مــن أفعــال غيــر 

 .قانونية 

 استحالة تصور حدوث واقعة الضبط بالشكل الذي أورده مأمور الضبط : الوجه الرابع 
فالثابت بداءة مما قرره مأمور الضبط القضائي بتحقيقات النيابـة العامـة أنـه قـام بتنفيـذ إذن النيابـة  

 .عن طريق اصطحابه لقوات من القسم وعربة الشرطة 

 لما كان ذلك 
  ما يلي -/-/- في يوم الضبط وكان الثابت من مطالعة دفتر أحوال القسم 

 ١١ر٤٥الســــاعة ....  إثبــــات حضــــور الضــــابط -/-/- صــــباح يــــوم الضــــبط ١٢ر٠٥الســــاعة  -
 .... برفقة النقيب .... صباحا ثبوت خروج حمله من القسم لتنفيذ الأحكام ومن ضمنها الضابط 

 . مرة أخري للقسم ....ولم يثبت بالدفتر عودة الضابط 

 .في حملة تنفيذ أحكام مرة أخري .... مع النقيب .... ج الضابط  مساءا خرو٩ر٢٥الساعة  -
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 والمطالع لدفتر الأحوال 
المرفــق بــأوراق الــدعوى يبــين لــه وبجــلاء اســتحالة تصــور حــدوث واقعــة الضــبط بالشــكل المســطر  

بالأوراق وأن للواقعة صورة أخري هي أن المتهم كان في قبضة وتحت سيطرة ضـابط الواقعـة قبـل الضـبط 
 .وقبل صدور إذن النيابة 

 فالثابت 
أنه بسؤال ضابط الواقعة أمام المحكمة عما إذا كان مـن المعتـاد إثبـات المأموريـات التـي يقـوم بهـا  

ٕأي ضــابط تحديــدا وان كانــت للقــبض علــي شــخص أو للقيــام بحملــة أو للأعمــال الشــرطية الأخــرى أجــاب 
 بنعم 

ثبــات خروجـه لتنفيــذ إذن النيابــة فلمـاذا إذن لم يقــم مــأمور الضـبط القضــائي بإ 

 !!.بالقبض علي المتهم خاصة وقد اصطحب قوة من الشرطة السرية وعربة شرطة ؟؟

 وكذا 
متي وأين تحرر محضر إجراءات القبض الـذي سـطره مـأمور الضـبط القضـائي إثباتـا لتنفيـذه قـرار  

 .النيابة العامة ؟؟ 

 ولا يفت في ذلك 
أمـــام المحكمـــة أنـــه لـــيس مـــن المعتـــاد أن يثبـــت ضـــابط القســـم مـــا زعمـــه مـــأمور الضـــبط القضـــائي  

 .حضورهم 

 لأن ذلك 
يتنــافى مــع مــا هــو ثابــت بــدفتر الأحــوال المنضــم فعــلا فعلــي ســبيل المثــال فقــد ورد بــدفتر الأحــوال  

 إثبــات ٢٧٠ صــباحا لاســتلام عملــه وكــذا بالبنــد ١٢ر٠٥وفــي يــوم الضــبط حضــور ذات الضــابط الســاعة 
 . قيام أحد الضباط بالراحة ٣٢٦بعد تمام حملة تنفيذ الأحكام وكذا بالبند ... ../ عودة العقيد 

 فإذا كان ذلك كذلك 
فــإن مــا زعمــه مــأمور الضــبط مــن عــدم الاعتيــاد علــي إثبــات عــودة الضــباط بعــد القيــام بمــأموريتهم 

 .مخالف للحقيقة وللثابت بالأوراق 

 فضلا عن ذلك 
 صـــباح يـــوم الضـــبط ثـــم ١٢ر٠٥محـــل عملـــه فـــي الســـاعة فالثابـــت أن القـــائم بالضـــبط قـــد وصـــل  

ولا .....  صــباحا فــي حملــة مكبــرة لضــبط الخــارجين عــن القــانون رفقــه النقيــب ١١ر٤٥خروجــه الســاعة 
 .يعود للقسم ولا يثبت تنفيذ إذن النيابة العامة بالقبض علي المتهم 
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 ثم عقب ذلك 
فـي حملـة مكبـرة .....  برفقة النقيـب ٩ر٢٥يثبت بدفتر الأحوال خروج الضابط مرة أخري الساعة 

 !!!! .أخرى 

 والسؤال الذي يطرح نفسه 
 ٩ر٢٥ صـباحا حتــى الســاعة ١٢ر٠٥هنـا هــل مـن المعقــول أن يظـل الضــابط يعمــل منـذ الســاعة 
 .مساءا ؟؟ ودون أن يثبت عودته للقسم طوال يوم العمل مرة واحدة 

 خاصة مع ثبوت 
فيــذ إذن النيابــة فــي الســاعة السادســة مســاءا وأثبــت فــي أنــه حــرر محضــر الإجــراءات الخــاص بتن 

 صدره أنه تحرر بالقسم في حين أن الثابت مستنديا أنه لم يكن موجودا بالقسم 

 إنفراد ضابط الواقعة بالشهادة وتعمده إخفاء أسماء القوة المرافقة : الوجه الخامس 
اقعـة قـد خـرج فـي حملـة لتنفيـذ فالثابت من مطالعة محضر أحوال القسم يـوم الضـبط أن ضـابط الو

 . صباحا رفقة الضابط محمد الجوهري ١١ر٤٥الأحكام في الساعة 

 كما أن الثابت 
مــن محضــر إجــراءات الضــبط أن الضــابط قــد قــام بتنفيــذ إذن النيابــة العامــة بــالقبض علــي المــتهم  

فلمـاذا لـم يـذكر . .... عصرا أي أنه وقت الضـبط كـان برفقـة النقيـب ٤ر٣٠وقرر فيه أنه ضبطه الساعة 
 .اسمه أو يستعين به لإثبات واقعة الضبط 

 ولا يفت في ذلك 
ما قرره ذات الضابط حال سؤاله أمـام النيابـة العامـة عـن أسـماء القـوة المرافقـة مـن أنـه لا يسـتطيع  

 .تذكر أسماؤهم لتغيرهم بصفة مستمرة 

 إذ أن ذلك 
أمنـاء الشـرطة لا يصـدق فـي حـق الضـباط إذا القول كان يهدف في حـال أفـراد الأمـن العـاديين أو  

 .كل ما يلزمه لتذكر أسم الضابط المرافق له هو مطالعة دفتر الأحوال 

 فإذا ما تعمد القائم بالضبط 
وحجبــه عــن الأوراق فإنمــا ذلــك خوفــا منــه أن تظهــر حقيقــة الواقعــة وأن ..... إخفــاء اســم النقيــب  

 .بتني عليها يظهر بطلان التحريات وبطلان الإذن الذي ا

 فكل ذلك 
فى مجموعه يدل بيقين على عدم جدية التحريات سالفه الذكر لتعارض مقوماتها مع نتائجها  

يؤيدها ويساندها بل كشفت عن قصورها التام وعدم صحتها  يتفق معها ولا والتى جاءت على نحو لا
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ه مشوبا بالبطلان بما يستتبع كشف عنه هذا التنفيذ من ادل وبذلك فقد جاء الاذن الصادر لجامعها وما
 ترتب علي تنفيذه من ادله  ذلك بطلان كافه ما

 وهكذا 
ليست على اى قدر من الواقعة بط افقد كشف الواقع عن ان التحريات المدعي باجراءها من ض 

 .الجدية بحيث يمكن صدور الاذن بالتفتيش بناء عليها 

 جناح على الدفاع  ولا
سالف الذكر بما كشف عنه الواقع وانتهت اليه الاوراق من ثبوت اذا تمسك فى اثبات دفاعه  

 .انعدام تلك الجديه عن التحريات المشار اليها 

 الا ان 
ية قرينه او دليل ولو كان لاحقا على تنفيذ أللمحكمه ان تستعين فى اثبات قصور التحريات ب 

 ان تؤخذ العناصر اللاحقه على الاذن بالتفتيش الصادر بناء عليها وكل ماهو محظور فى هذا الصدد
 .ذلك التنفيذ دليلا على جديه التحريات السابقه عليها 

 الا انه 
يتعين ان يكون الاذن بالتفتيش مسبوقا بتحريات جاده وصحيحه اما مايسفر عن تنفيذه فامر  

 .لاحق لايجوز ان يستدل منه مايفيد جديه التحريات السابقه على وجوده وصدوره 

 محل  ولا
للقول فى هذا الصدد بان التحريات انما تجري على حكم الظاهر وانه يكفى ان تكون قد دلت  

على ان جريمه قد وقعت من شخص معين ولو كان الامر غير ذلك مادام ظاهر الحال يدل على وقوع 
 تلك الجريمه او اسنادها الى الجاني الذى انصبت عليه التحريات بما يسوغ الامر بالقبض والتفتيش

 .الصادر منه 

 لان ذلك الامر 
من اجراءات واعمال التحقيق وليس من اساليب البحث والتحري ولهذا فلا ينبغي صدوره الا بناء  

على جريمه وقعت بالفعل وتحقق اسنادها الى متهم معين بعد ان قامت الدلائل الجدية والكافيه على انه 
نحه والقول بغير ذلك ينطوي ولاشك على اهدار مرتكب تلك الجريمه التى يلزم ان تكون جنايه او ج

الحريات المواطنين وحرمات مساكنهم وهو امر نهي عنه الدستور والقانون ابطله كل منهما ويسري 
 البطلان على كل مايترتب عليه من اثار 

 وما اصاب 
 هذا ها ولامحل للقول فى والذي بني عليلاذن الصادر لتلك التحريات من بطلان انسحب بدوره  



 ١٦٩

الصدد بان مصدر ذلك الاذن قد اقتنع بجدية التحريات المذكوره فاصدر الاذن بناء عليها لان اقتناع 
سلطه التحقيق بها لايكفى لتسويغ اصداره بل يتعين ان تكون جاده وعلي قدر من الصحه بحيث يسمح 

ض التي لها ان تقرها باستصدار ذلك الاذن وتراقب محكمه الموضوع هذه الجدية تحت رقابة محكمه النق
يها ولها الا تاخذ به وتبطل الاذن الصادر بناء على التحريات القاصره وتبطل ماترتب علي تنفيذه أعلى ر

 .من اثار 

 وتصدت المحكمة للدفع السالف الذكر واطرحته بقولها 
مــن أن الإذن الصــادر قــد بنــي علــي مقومــات جديــة مــن التحريــات والاطمئنــان بصــحة مــا جــاء بــه  

ومــن ثــم تأخــذ بهــا المحكمــة وكــان بنــاء علــي تحريــات جديــة تــدل علــي إرتكــاب الطــاعن لإحــدى الجنايــات 
 عـن الـبطلان عيـدابمما يمضي معه الإذن وقد صدر فـي سـياج مـن الشـرعية الإجرائيـة .. عمادا لقضائها 

 .لقيامه علي غير ما يؤازره من واقع أو قانون الأمر الذي يتعين معه رفض الدفع 

 أوردته المحكمة سلفا وما 
 .لا يصلح ردا علي الدفع الجوهري المبدي من الطاعن  

 هذا 
لكــون المحكمــة اســتعانت فــي تقــديرها لجديــة التحريــات أنفــة البيــان بعناصــر لاحقــة علــي صــدور  

ٕوهــو أمــر محظــور عليهــا لأن شــرط صــحة الإذن واصــداره أن يكــون مســبوقا .. الإذن بــالقبض والتفتــيش 
 تسوغ اصداره وعلى المحكمـه ان تعـرض فـى حكمهـا لتلـك التحريـات السـابقه وتقـول كلمتهـا جديهبتحريات 

قــد علــم التحريـات القــائم بفيهـا باســباب سـائغه ومقبولــه بيــد ان المحكمـه قــد اســتقرت علـى مجــرد قولهـا بــان 
 منها أن جريمة معينة جناية قـد وقعـت مـن شـخص معـين كتسـويغا لاصـدار الأمـر بـالقبض علـي الطـاعن

 .وتفتيشه وتفتيش مسكنه 

 فتواترت احكام محكمه النقض على ان 
العبره فى الاجراء هو بمقوماته لا بنتائجه وانه لايجوزالاستدلال بالعمل اللاحق ولا بالضبط  

اللاحق للقول بجديه التحريات ذلك انه اذا لم ترصد التحريات الواقع السابق رصده فان ذلك يؤكد عدم 
 .ن اى اذن يصدر بناء عليها جديتها ومن ثم بطلا

  )٣٣٤ - ٦٢ - ١٩ س - ١٨/٣/٦٨نقض ( 
  )٩٤٣ - ١٧٣ - ٣٧ س - ١١/١١/٨٧نقض ( 

  )٣٥٠ - ٦٦- ٢٩ س - ٣/٤/٧٨نقض ( 

 وهو استدلال 
 خاطىء لان مانما الى علم رجل الضبط القضائى من حدوث جريمه ايا كانت جسامتها لايبيح  
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يتعين ان يعقبه تحريات تتسم بالجدية حتى يمكن استصدار هذا اصدار الامر بالقبض والتفتيش بل 
الاذن خاصه وان مصدر معلومات جامع تلك التحريات مجهول ولم يشأ الكشف عنه والافصاح عن 
شخصيته ولهذا كان من اللازم على ذلك الضابط ان يجد فى تحرياته كما ان حصول القائم بالتحريات 

الطاعن جريمه ما لايعني حتما ان جريمه قد وقعت بالفعل تحقق على معلومات تنطوي على ارتكاب 
اسنادها الى المطلوب استصدار الاذن بالتفتيش ضده ولايفيد حتى بان الطاعن يحوز المخدر ويتجر به 
لان مصدر تلك المعلومات وان كان قد شاهد هذه الواقعه المدعي بها والتى تنم عن حدوث جريمه ان 

ه مشاهدتها بمعرفة مامور الضبط القضائي بنفسه فلا يجوز بحال ان تكون هذا لا يغني عن ضرور
حريات المواطنين وحرمات مساكنهم رهن معلومات قد يصدق مصدرها اويكذب لان الاذن بالقبض 
والتفتيش من اعمال التحقيق ولايصدر لمجرد البحث عن الجرائم وتقصى وقوعها ومحاوله ضبط مرتكبيها 

حري هذه لا تستدعي صدور الاذن المذكور والذى يتعين صدوره بعد التاكد بالفعل واعمال البحث والت
بان جريمه ماتعد جنايه او جنحه قد وقعت بالفعل بل وتتحقق عن وقوعها تماما وقامت القرائن والدلائل 

 .التى ترجح اسنادها للمتهم المطلوب القبض عليه وتفتيشه 

  بحكمها الطعين بيد ان محكمه الموضوع وعلى نحو ماجاء
اقامت قضائها على اساس خاطىء مؤداه ان بلاغ القائم بالتحريات ضد الطاعن لسلطه التحقيق  

والوارد بمحضر التحريات يتضمن اتهاما بارتكاب جريمه وان هذا البلاغ يكفى لاستصدار الاذن بضبطه 
سويغ اصدار ذلك الاذن وهي وتفتيشه وبذلك تكون قد اكتفت بالبلاغ المذكور وجعلته سندا ودعامه لت

دعامه قاصره بل وخاطئه فى القانون لان البلاغ عن الواقعه لوكانت تشكل جنايه لايسوغ اصدار ذلك 
اقدين وراغبي الانتقام حالاذن والا اصبحت حريات الناس وحرمات مساكنهم رهن بمشيئة المبلغين ال

شد الايذاء كما ينطوي على مخالفة الدستور الذى ذي منه اأوالتفشى وما اكثرهم وهو ما تأباه العداله وتت
 .يحمي تلك الحريات والحرمات ويرعاها وبصونها من العبث والتلاعب كما سلف البيان 

 حيث قضت فى ذلك محكمه النقض فى ان 
هذا يبين من استصدار احكام محكمه النقض المستقره انها تشدد فى بسط رقابتها على  

 تقريرها بجديه التحريات التى بني عليها الاذن بالقبض والتفتيش وتقديرا منها استدلالات محكمه الموضوع
لاهميه هذا الاصدار الذي له خطره البالغ على حريات المواطنين وحرمات مساكنهم وهي من الحقوق 
الدستوريه الاساسيه لافراد المجتمع وانها قضت بانه اذا كانت محكمه الموضوع قد ابطلت الاذن 

ش تاسيسا على عدم جديه التحريات كما ثبت لديها من ان الضابط الذى استصدره لوكان قد جد بالتفيت
فى تحريه عن المتهم لتوصل الى طبيعه عمله لقصوره فى التحري مما يبطل الامر الذى استصدره 

 .ويهدر الدليل الذى كشف عنه تنفيذه فان هذا استنتاج سائغ ومقبول تملكه محكمه الموضوع 
 )١٩١٤-٩٠- ٢٨ س ٦/١١/٧٧ نقض( 
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 وحيث ان المستقر عليه 
ثاره الدفاع بشان مهنه الطاعن يجعل هذا الحكم موصوما  أعدم رد الحكم المطعون فيه على ما 

بالبطلان بصريح احكام محكمه النقض المتواتره فقد استقر قضاء المحكمه الموقره على ان عدم رد 
تفتيش لعدم جديه التحريات لاختلاف مهنه الطاعن عما ورد المحكمه على دفاع الطاعن ببطلان اذن ال

 .بمحضر التحريات يعد عيبا فى الحكم يستوجب نقضه 
  )١٠٠٨ ص ٢٠٦ رقم ٢٨ مجموعه احكام النقض س ٤/١٢/١٩٧٧نقض ( 

 ) ق ٥٩ لسنه ٦٥٤١ الطعن رقم ٢٣/١٠/١٩٩٠نقض ( 

 وبلغ الحكم الطعين قمه فساده
عن اطمئنانها الى التحريات التى اجريت لانها تحريات عندما افصحت محكمه الموضوع  

صريحه وواضحه وتصدق من اجراها وتقتنع بانها اجريت فعلا بمعرفته مقتنعه فى ذلك الى ماشهد به 
 .عن ما اسفرت عنه تحريات الباطله 

 وذلك 
 لتحريات لانه لانه لايجوز الاستناد في القضاء بادانه الطاعن الى دليل مستمد من شهاده القائم با 

انما يشهد بصحه الاجراءات التى قام بها على نحو مخالف للقانون ومثله لايجوز ان يسمع منه قول او 
 .تقبل منه شهاده 

 حيث قضت محكمه النقض بان 
التفتيش الباطل لاتسمع شهاده من اجراه لانه انما يشهد بصحه اجراء قام به على نحو مخالف  

 .ه للقانون وينطوي على جريم
 )ق ١٩ لسنه ١٥٠٣٣ طعن ٤ رقم ٤١ ق ص ٤١ لسنه ١٩٩٠ يناير ٣نقض ( 

 وعليه
يكون الحكم الطعين فيما سطر على اوراقه اطراحا لذلك الدفع الجوهري والذى تمسك به المدافع  

عن الطاعن ولم ينفك عنه مؤكدا بطلان اذن النيابه العامه الصادر بتفتيش شخص ومسكن الطاعن 
تحريات لاتتسم بالجديه قد ورد مقصرا فى رده مخالفا لما استقرت عليه جمله احكام محكمه لابتناءه على 

 .النقض 

 حيث قضت 
ان الاذن الباطل يترتب عليه بطلان كافة الادله التى اسفر عنها تنفيذه وكذلك الانحراف  

 الذى وقع باطلا ولم المنسوب للمتهم فى اعقابه وضبط المخدر ذاته لان هذه الادله مترتبه على القبض 
 .يتواجد لولاه ولان القاعده فى القانون ان كل مابني  على باطل فهو باطل 
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  )٢٠٦ رقم ٨٣٩ ص ٩ لسنه ٢١/١٠/١٩٥٨نقض ( 
 ) ق ٤٣ لسنه ٦٧٤ طعن ١٥ رقم ٥٠٦ ص ٢٤ السنه ٩/٤/١٩٧٣نقض ( 

 وقضت 
ات التى ابتني عليها استنادا بانه اذا كانت المحكمه قد ابطلت الاذن بالتفتيش لعدم جدية التحري 

الى ان من اجراها لم يكن يعلم اسم المتحري عنه بالكامل او موطنه ومحل سكنه وطبيعه عمله فان ذلك 
 استدلال مقبول تملكه محكمه الموضوع دون رقيب 

 ) ق ٤٧ سنه ٧٢٠ طعن ٢٠٦ رقم ١٠٠٨ السنه ١٩/١٢/١٩٧٧نقض ( 

 والحكم الطعين 
لا يصلح لان يكون دليلا سائغا على اطراح الدفع المبدي انف الذكر لان قد اورد فى مدوناته ما 

ماورد بمحضر التحري من بيانات هي بذاتها المعني عليها بالقصور ومن ثم فلا يجوز اتخاذها سندا 
 .للالتفات عن الدفع لان فى ذلك مايعد مصادره على المطلوب 

 حيث استقرت محكمه النقض على ان 
اذن التفتيش لعدم جدية التحريات التى بني عليها جوهري ويتعين على المحكمه ان الدفع ببطلان  

تعرض لهذا الدفع وتقول كلمتها باسباب سائغه ولايصح لاطراحه العباره القاصره التى لايستطيع معها 
الوقوف على مسوغات ماقضى به الحكم في هذا الشان اذ لم تبد المحكمه رايها فى عناصر التحريات 

سابقه على الاذن بالتفتيش اوتقول كلمتها فى كفايتها لتسويغ اصداره من سلطه التحقيق مع انها اقامت ال
قضاءها بالادانه على الدليل المستمد مما اسفر عنه تنفيذ هذا الاذن ومن ثم يكون الحكم معيبا بالقصور 

   .والفساد فى الاستدلال بما يستوجب نقضه
  )١٨٢ - ٣٧ - ٣١ س ٤/٢/٨٠نقض ( 

 ) ق ٤٧ لسنه ١٦٦٥ طعن ٣٥٠ - ٦٦ - ٢٩ س ٣/٤/٧٨نقض ( 

 فقد ثبت من قاله محكمه الموضوع فى جماعها 
انها قد اعتصمت بسلطتها التقديريه فى تقدير التحريات اعتقادا منها ان تلك السلطه مطلقه  

خلال عناصر تجري دون رقيب اوحسيب وهو استدلال معيب لان هذه السلطه لاتباشر مهامها الا من 
تصلح وتكفى للنتائج التى تترتب عليها فاذا انقطعت الصله بين المقومات والنتائج كان الاستدلال معيبا 
فاسدا وتبسط محكمه النقض رقابتها عليه ويستلزم ان يكون سائغا فى الفصل ومقبولا فى المنطق واذا لم 

ى ادت بها ثقتها بالتحريات محل النزاع تقدم محكمة الموضوع فى مدونات حكمها الاسباب المقبوله الت
واطمئنانها اليها فان استدلالها يكون قاصرا حيث لايكفى مجرد العبارات والالفاظ المرسلة التى لايستساغ 
الوقوف من خلالها على المراد منها سندا لاطراح الدفاع الجوهري بعدم جديه التحريات التى صدر الاذن 
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 تعرض المحكمه لعناصر دفاع الطاعن فى هذا الصدد وامسكت عن تحقيق بالتفتيش بناء عليها واذا لم
مايلزم قبل تكوين عقيدتها بجديه التحريات المذكوره فانها تكون قد قصرت فى واجبها فى تمحيص وقائع 
الدعوي وبحث كافة عناصرها للتعرف على الحقيقه وهو مايعيب حكمها الطعين مما يستوجب نقضه 

ها اقامت قضائها بالادانه بناء على ذلك الاذن الصادر بالتفتيش والادله التى اسفر والاحاله طالما ان
 .عنها تنفيذه 

 وقد استقرت احكام النقض على ان 
التفتيش الباطل يترتب عليه بطلان كافه الادله المترتبه على تنفيذه ومنها ضبط المخدر ذاته  

 .يق كما لاتسمع وشهاده من اجراه والاعتراف الصادر من المتهم ولو امام سلطه التحق
 ) ق ٥٦ لسنه ١٥٠٣ طعن - ٤١ ص - ٤ رقم - ٤١ س - ٣/١/٩٠نقض ( 

 وعلى الرغم من ذلك 
ومن ان المدافع عن الطاعن قد جاء فى المقام الاول مدافعا عن الحريات الشخصيه والتى  

 الى بطلانها وبطلان مابني عليها انتهكتها تلك التحريات التى اثبت الواقع اتصافها بعدم الجديه مما ادي
كمبداء عام ارسته محكمه النقض فى العديد من احكامها وارست ضوابط تقويم هذه التحريات والتى 

 .جاءت على نقبض التحريات القائم عليها شاهد الاثبات الوحيد فى ذلك الاتهام 

 حيث قالت محكمه النقض 
 لتسويغ اصدار الاذن بتسجيل لاحاديث وبالضبط ان المقرر ان تقدير جديه التحريات وكفايتها 

والتفتيش وان كان موكولا الى سلطه التحقيق التى اصدرته تحت رقابه محكمه الموضوع الا انه اذا كان 
المتهم قد دفع ببطلان هذا الاجراء فانه يتعين على المحكمه ان تعرض لهذا الدفع الجوهري وتقول كلمتها 

 . الخ ٠٠فيه 
 وبجدول ١٩٨٧ لسنه ١٤٨١ الطعن بجدول النيابه رقم ١٣/٥/١٩٨٧كام النقض جلسه مجموعه اح( 

  .) ق لم ينشر ٥٧ لسنه ٧١٥المحكمه 

 وذلك كله 
 الذى نص عليه أحفاظا على ماسلف الاشاره اليه الا وهي حماية الحرية الشخصيه ذلك المبد 

 حق طبيعي وهي مصونه لاتمس الحريات الشخصيه"  على انه ٤١الدستور المصري اذ نص فى مادته 
وفيما عدا حاله التلبس لايجوز القبض على احد اوتفتيشه اوحبسه اوتقييد حريته باي قيد اومنعه من 
التنقل الا بامر تستلزمه ضروره التحقيق وصيانه امن المجتمع ويصدر هذا الامر من القاضى المختص 

  ."او النيابه العامه وذلك وفقا لاحكام القانون 
 للمساكن حرمه فلا يجوز دخولها او تفتيشها الا بامر "  اذ نصت على ٤٤كذلك فان الماده و 
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 .قضائى مسبب وفقا لاحكام القانون 

 الا ان الحكم الطعين 
قد جاء ضاربا بكل الاحكام التى ارساها دستورنا الحكيم وارستها محكمتنا العليا محكمه النقض  
فى تصرفها باصدار الاذن بالتنفيذ على الطاعن بناء على تلك النيابه العامه حق فى ذلك ًمؤكدا 

التحريات معتصما باطمئنانه الى ما اورده مجريها بمحضره ومسطرا فيما بين مدوناته ما شهد به من 
واقعه تحريه عن الطاعن على الرغم من ان دفاع الطاعن قد نال منها ومن شهاده مجريها وقد ايده فى 

جراءات الجنائيه حيث ان بطلان الاجراءات وبطلان مابني عليه هى قاعده اجرائية ذلك الدفاع قانون الا
" ج تنص على ان ٠ م٣٣١عامه بمقتضى قانون الاجراءات الجنائية واحكام محكمه النقض الماده 
 .البطلان يترتب علي عدم مراعاة احكام القانون المتعلقه باى اجراء جوهري 

اذا تقرر بطلان اجراء فانه يتناول جميع الاثار التى تترتب " نه ج على تا٠ أ٣٣٦وقضت الماده  
 .عليه مباشره ولزم اعادته متى امكن ذلك 

 وهذا القصور والعوار
اللــذان اصــابا الحكــم الطعــين فيمــا ركــن اليــه ردا علــى دفــاع الطــاعن الزمــا ابطــال الحكــم المطعــون  

 المطروحـة عليهـا لـو أنهـا  المحكمـة فـى التحريـاتفيه واستوجبا نقضه والاحاله اذ ما كان يعرف وجـه راي
فطنت إلي أوجه القصور التي شابتها مما يترتب عليه قطعا بطـلان الإذن الصـادر بنـاء عليهـا ومـا ترتـب 

 .عليه من أثار لذا يتعين نقض الحكم والإحالة 

دافع غموض وإبهام وإجمال الحكم الطعين في إطراحه الدفع المبدي من الم: الوجه السادس 

عن الطاعن بعدم معقوليـة تصـور واقعـة الاتهـام وفقـا لمـا أورده ضـابط الواقعـة في 

 محضره وهو ما ينم عن قصوره في التسبيب 

 وذلك 
حيــث أن الــدفاع عـــن الطــاعن قـــد تمســك بعـــدم معقوليــة تصــور واقعـــة الاتهــام وفقـــا للصــورة التـــي  

 .أوردها ضابط الواقعة في محضره 

 وقد استند في دفاعه 
فــالبين مــن مطالعــة محضــر إجــراءات الضــبط الــذي حــرره النقيــب أحمــد فــاروق نفــاذا لإذن النيابــة  

العامة والتـي كانـت قـد أذنـت لـه بضـبط وتفتـيش شـخص ومسـكن وملحقـات مسـكن المـتهم أنـه وجـد المـتهم 
 يسير بالشارع فقام بالقبض عليه وتفتيشه واصطحبه للقسم 

 وحيال ذلك  
 .ضبط القضائي بتفتيش مسكن المتهم المأذون له بتفتيشه ؟ لماذا لم يقم مأمور ال 
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ألــم يكــن مــن الممكــن أن يســفر تفتــيش مســكن المــتهم عــن كميــات أخــري مــن المخــدر ؟ أو أســلحة  
 .أخري يستخدمها في الدفاع عن تجارته المؤثمة 

 والإجابة لم ترد بالأوراق 
 . للقائم بالضبط ولن ترد لأن الكمية المضبوطة كانت محددة ومعلومة سلفا 

 وقد تأكد ذلك 
 !! .بسؤال مأمور الضبط أمام المحكمة وكان رده أنه اكتفي بالكمية المضبوطة ؟ 

 فإذا كان من قرر بأن 
المتهم يحتفظ بالمخدر الذي يستخدمه في الاتجار بداخل مسـكنه فلمـاذا لـم يقـم بتفتـيش مسـكنه ألا  

ا جميعـا تحــت السـيطرة الماديــة للقـائم بالضــبط وأن مــا أوراه ينبـيء ذلــك بـأن المــتهم والمخـدر والســلاح كــانو
وأورده بمحضــره لــيس إلا محاولــة منــه بالكــذب لإســباغ الشــرعية الإجرائيــة علــي مــا أتــاه مــن أفعــال غيــر 

 .قانونية 

 الذي يستحيل معه .. وهو الأمر 

 تصور حدوث واقعة الضبط بالصورة التي أوردها مأمور الضبط 
ما قرره مأمور الضبط القضائي بتحقيقات النيابـة العامـة أنـه قـام بتنفيـذ إذن النيابـة فالثابت بداءة م 

 .عن طريق اصطحابه لقوات من القسم وعربة الشرطة 

 لما كان ذلك 
 : ما يلي-/-/-وكان الثابت من مطالعة دفتر أحوال القسم في يوم الضبط  

  .... إثبات حضور الضابط-/-/- صباح يوم الضبط ١٢ر٠٥الساعة  -

.....  صباحا ثبوت خروج حمله من القسـم لتنفيـذ الأحكـام ومـن ضـمنها الضـابط ١١ر٤٥الساعة  -
 .ولم يثبت بالدفتر عودة الضابط أحمد فاروق مرة أخري للقسم ..... برفقة النقيب 

 .في حملة تنفيذ أحكام مرة أخري ..... مع النقيب .....  مساءا خروج الضابط ٩ر٢٥الساعة  -

 دفتر الأحوال والمطالع ل
المرفــق بــأوراق الــدعوى يبــين لــه وبجــلاء اســتحالة تصــور حــدوث واقعــة الضــبط بالشــكل المســطر  

بالأوراق وأن للواقعة صورة أخري هي أن المتهم كان في قبضة وتحت سيطرة ضـابط الواقعـة قبـل الضـبط 
 .وقبل صدور إذن النيابة 

 فالثابت 
ما إذا كان مـن المعتـاد إثبـات المأموريـات التـي يقـوم بهـا أنه بسؤال ضابط الواقعة أمام المحكمة ع 

 ٕأي ضابط تحديدا وان كانت للقبض علي شخص أو للقيام بحملة أو للأعمال الشرطية الأخرى أجاب 
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 بنعم 

فلمـاذا إذن لم يقــم مــأمور الضـبط القضــائي بإثبــات خروجـه لتنفيــذ إذن النيابــة  

 !!الشرطة السرية وعربة شرطة ؟؟بالقبض علي المتهم خاصة وقد اصطحب قوة من 

 وكذا 
 متي وأين تحرر محضر إجراءات القبض الذي سطره مأمور الضبط القضائي إثباتا لتنفيذه قرار  

 .النيابة العامة ؟؟ 

 ولا يفت في ذلك 
مـــا زعمـــه مـــأمور الضـــبط القضـــائي أمـــام المحكمـــة أنـــه لـــيس مـــن المعتـــاد أن يثبـــت ضـــابط القســـم  

 .حضورهم 

 لأن ذلك 
يتنافى مع مـا هـو ثابـت بـدفتر الأحـوال المضـموم فعـلا فعلـي سـبيل المثـال فقـد ورد بـدفتر الأحـوال  

 إثبــات ٢٧٠ صــباحا لاســتلام عملــه وكــذا بالبنــد ١٢ر٠٥وفــي يــوم الضــبط حضــور ذات الضــابط الســاعة 
 .حة  قيام أحد الضباط بالرا٣٢٦بعد تمام حملة تنفيذ الأحكام وكذا بالبند ..... / عودة العقيد 

 فإذا كان ذلك كذلك 
فــإن مــا زعمــه مــأمور الضــبط مــن عــدم الاعتيــاد علــي إثبــات عــودة الضــباط بعــد القيــام بمــأموريتهم 

 .مخالف للحقيقة وللثابت بالأوراق 

 وليس ذلك فحسب 
 صـــباح يـــوم الضـــبط ثـــم ١٢ر٠٥فالثابـــت أن القـــائم بالضـــبط قـــد وصـــل محـــل عملـــه فـــي الســـاعة  

لا و.....  فــي حملــة مكبــرة لضــبط الخــارجين عــن القــانون رفقــه النقيــب  صــباحا١١ر٤٥خروجــه الســاعة 
 .يعود للقسم ولا يثبت تنفيذ إذن النيابة العامة بالقبض علي المتهم 

 ثم عقب ذلك 
 في حملة مكبرة .....  برفقة النقيب ٩ر٢٥يثبت بدفتر الأحوال خروج الضابط مرة أخري الساعة 

 !!!! .أخرى 

 فسه والسؤال الذي يطرح ن
 ٩ر٢٥ صـباحا حتــى الســاعة ١٢ر٠٥هنـا هــل مـن المعقــول أن يظـل الضــابط يعمــل منـذ الســاعة 
 .مساءا ؟؟ ودون أن يثبت عودته للقسم طوال يوم العمل مرة واحدة 

 خاصة مع ثبوت 
 أنه حرر محضر الإجراءات الخاص بتنفيذ إذن النيابة في الساعة السادسة مساءا وأثبت في  
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 قسم في حين أن الثابت مستنديا أنه لم يكن موجودا بالقسم صدره أنه تحرر بال

 وفضلا عن ذلك 
فالثابت من مطالعة محضر أحوال القسم يـوم الضـبط أن ضـابط الواقعـة قـد خـرج فـي حملـة لتنفيـذ 

  .... صباحا رفقة الضابط ١١ر٤٥الأحكام في الساعة 

 كما أن الثابت 
تنفيــذ إذن النيابــة العامــة بــالقبض علــي المــتهم مــن محضــر إجــراءات الضــبط أن الضــابط قــد قــام ب 

فلمـاذا لـم يـذكر .....  عصرا أي أنه وقت الضـبط كـان برفقـة النقيـب ٤ر٣٠وقرر فيه أنه ضبطه الساعة 
 .اسمه أو يستعين به لإثبات واقعة الضبط 

 ولا يفت في ذلك 
رافقـة مـن أنـه لا يسـتطيع ما قرره ذات الضابط حال سؤاله أمـام النيابـة العامـة عـن أسـماء القـوة الم 

 .تذكر أسماؤهم لتغيرهم بصفة مستمرة 

 إذ أن ذلك 
القول كان يهدف في حـال أفـراد الأمـن العـاديين أو أمنـاء الشـرطة لا يصـدق فـي حـق الضـباط إذا  

 .كل ما يلزمه لتذكر أسم الضابط المرافق له هو مطالعة دفتر الأحوال 

 فإذا ما تعمد القائم بالضبط 
وحجبـه عـن الأوراق فإنمـا ذلـك خوفـا منـه أن تظهـر صـورتها عـن الواقعـة ..... م النقيـب إخفاء اس 

 .الواردة بأوراق الاتهام   

 وجماع ذلك 
 .أكد وبحق أن لواقعة الاتهام صورة أخرى بخلاف ما طرح منها علي بساط محكمة الموضوع  

 إلا أن 
كمـة تطمـئن إلـي أقـوال ضـابط الواقعــة الحكـم الطعـين قـد طـرح ذلـك الـدفاع الجـوهري بقالـة إن المح

 .وبذلك تلتفت المحكمة عن هذا الدفع .. وما سطره في محضره حيال صورتها

 وتلك القاله 
على ذلك النحو قد جاءت مجمله مبهمه لايتحقق منها الغرض من تسبيب الاحكام ويبين منه ان  

ث والتمحيص للوقوف على وجه المحكمه فى جلساتها لم تتعرض لدفاع الطاعن وتقسطه حقه فى البح
 .الحق به وكان ذلك امرا مقضيا على محكمه الموضوع تواترت على ايضاحه محكمه النقض 

 حيث قضت بان 
 مسنده اليه العلى المحكمه ان تعرض لدفاع المتهم وتقسطه حقه من البحث مادام منكرا للتهمه  
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ليه لو صح تغيير وجه الراي فى الدعوي وكان دفاعا جوهريا وان الدفاع الجوهري هو الذى يترتب ع
 .فتلتزم المحكمه ان تحققه بلوغا الى غايه الامر فيه او ترد عليه باسباب سائغه تؤدي الى اطراحه 

  )١٥ ص ١٣٢ رقم ٢٤ مجموعه احكام النقض س ٢١/١/١٩٧٣نقض ( 

 فكان يتعين 
طرحه باسباب بدلا من في صورة الواقعة على محكمه الموضوع تحقيق دفع الطاعن ومنازعته  

لأن هي ذاتها المراد .. إلي ما ورد بأقوال ضابط الواقعة وما حرره عن صورتها مبهمه بدعوي اطمئنانها 
وكان يتعين قه لما يعد فى ذلك من مصادره على المطلوب بل على الدفاع ذاته إثبات مجافاتها للحقي

 .عليها تحقيق ما دفع به وصولا لوجه الحق 

 احكام محكمتنا العليا محكمه النقض على ان حيث استقرت 
منازعه المتهمين فى صوره الواقعه واستحاله حصولها على النحو الذى رواه شهود الاثبات تعد  

دفاعا جوهريا كان يتعين على المحكمه تحقيقه مادام ذلك التحقيق ممكنا وليس مستحيلا ولا يجوز 
ال هؤلاء الشهود مادامت بذاتها المراد اثبات كذبها للمحكمه اطراحه بدعوي اطمئنان المحكمه لاقو

 .ومجافاتها للحقيقه لما ينطوي عليه هذا الرد من مصادره على المطلوب وعلى الدفاع 
 ) ق ٥٢ لسنه ٥٥٩٠ طعن ٧٩ رقم ٣٩٢ ص ٣٤ السنه ١٧/٣/١٩٨٣نقض ( 

 وكذا 
للجريمه والى استحاله حصول انه لما كان الدفاع الذى ابداه الطاعن يتجه الى نفي الفعل المكون  

الواقعه كما رواها شهود الاثبات فانه يكون دفاع جوهريا لتعلقه بتحقيق الدليل فى الدعوي لاظهار جه 
الحق فيها مما كان يقتضى من المحكمة وهى تواجهه ان تتخذ من الوسائل لتحقيقه وتمحيصه بلوغا 

 .لغاية الامر فيه 
 ) ق ٥٨ لسنه ٢١٥٦ طعن ٨٨ سبتمبر سنه ١١نقض ( 

 وبذلك 
فقد ثبت وبيقين ان الحكم الطعين فيما لجأ اليه من قاله قد اصابها القصور فى اطراح دفاع  

الطاعن والذى اعتكز على مستندات دامغه فى اظهار حقيقه الواقعه على نحو لايتحقق الغرض منها فى 
 حتى يستطاع الوقوف به التسبيب والذى اوجبت محكمه النقض ان يكون فى صوره بيان جلى مفصل

على مسوغات ذلك الحكم الطعين فى اطراحه لذلك الدفع السديد فالحكم الطعين قد جاء بتلك القاله 
 .مخالفا لجماع ما استقرت عليه احكام محكمه النقض 

 حيث استقر قضاء النقض على ان 
 ن جلى مفصل من حيث ان المقرر انه لكي يتحقق الغرض من التسبيب فيجب ان يكون فى بيا 
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بحيث يستطاع الوقوف على مسوغات ماقضي به اما افراغ الحكم فى عبارات عامه معماه او وضعه فى 
صوره مجهله فلا يتحقق به الغرض الذى قصده الشارع من استيجاب تسبيب الاحكام ولا يمكن لمحكمه 

 . النتقض من مراقبه صحه تطبيق القانون على الواقعه كما صار اثباتها بالحكم
  )١١٤ ق ٢٤ س ٢٩/١/١٩٧٣نقض ( 

 وقضى كذلك 
من حيث ان المقرر كذلك ان الحكم يكون مشوبا بالغموض والابهام متى جاءت اسبابه مجمله  

وغامضه فيما اثبتته اونفته من وقائع سواء كانت متعلقه ببيان توافر اركان الجريمه اوظروفها او كانت 
الجوهرية اذا كانت متعلقه بعناصر الادانه على وجه العموم بصدد الرد على اوجه الدفاع الهامه او 

اوكانت اسبابه يشوبها الاضطراب الذى ينبىء عن اختلال فكرته من حيث تركيزها فى موضوع الدعوي 
وعناصرها الواقعيه بما لايمكنه من استخلاص مقوماته سواء ما تعلق منها بواقعه الدعوي او بالتطبيق 

  .لى محكمه النقض من اعمال رقابتها على الوجه الصحيحالقانوني وتعجز بالتا
  )٧٧٩ ص ١٤٦ ق ١٧ س ٧/٦/١٩٦٦نقض ( 

 ) ق ٥٩ لسنه ٢١٦١١ الطعن رقم ١٠/٢/١٩٩١نقض ( 

 وعليه 
فقد وضح وبيقين مدي القصور الذى اصاب اسباب الحكم الطعين فى طرحها لذلك الدفع  

 .ذكر مما يتعين تصويب ذلك بنقض الحكم والاحاله الجوهري مخالفة بذلك جماع احكام النقض انفه ال

التفات محكمة الموضوع عن تناقض أقوال شـاهد الإثبـات دون العمـل علـي : الوجه السابع 

 تحقيقه وهو ما يعد خروجا عن واجبها وقصورا في تسبيبها 

 وذلك 
 ضـابط حيث أن المدافع عن الطاعن أوضح أمام محكمة الموضوع حصول تناقض مـا بـين أقـوال 

 .الواقعة وما أثبت في الأوراق المرفقة بالاتهام 

 وهذا
أن ضابط الواقعة قرر فـي شـهادته أمـام محكمـة الموضـوع أنـه اعتـاد علـي عـدم إثبـات انتقالاتـه فـي : أولا 

 مـن تنفيـذ إذن النيابـة بضـبط -/-/-دفتر أحوال القسم معللا في ذلك خلو الدفتر في يوم الضبط 
 .الطاعن 

 في حين 
لثابــت مــن مطالعــة دفتــر الأحــوال مــا ينــاقض مــا شــهد بــه وفقــا لمــا دون بــه عــن انتقــالات ضــابط ا 

 دون أن يثبت فيه تنفيذ إذن ..  مساء ٩ر٢٥ صباحا حتى ١٢ر٠٥منذ  .. -/-/-الواقعة في 
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 .النيابة العامة ضد الطاعن 
فيـذ إذن النيابـة فـي ذاك اليـوم أن ضابط الواقعة قرر في شهادته أمـام محكمـة الموضـوع أنـه قـام بتن: ثانيا 

 .دون مشاركة أحد بمفرده مع القوة المرافقة 

 في حين الثابت 
مــن مطالعــة دفتــر أحــوال القســم إن النقيــب محمــد الجــوهري ظــل مرافقــا ضــابط الواقعــة فــي الحملــة  

.. ه المتواجدة بذاك اليوم منذ خروجه صباح اليوم فـي الوقـت الـذي جـاوز الوقـت المزمـع ضـبط الطـاعن بـ
مما يؤكد مشـاركة النقيـب محمـد الجـوهري لـه وفـي تنفيـذ إذن النيابـة فـي ذاك اليـوم إذا مـا صـح تنفيـذه فـي 

 .واجهة الطاعن م

 ومن جماع تلك التناقضات 
مـا أكـد وبحـق انعـدام شـهادة ضـابط الواقعـة وكــذا التحريـات التـي قـام بإجراءهـا وثبـوت عـدم صــحة  

رات لا سند لها من الواقع وأن إذن النيابة العامـة صـدر دون مسـوغ لـه أيا منها فيما توصلت إليه من مهات
فــي إصــداره وهــذا لوقــوع تنــاقض مــا بــين أقــوال مجــري التحريــات ومــا اثبــت بــالأوراق المرفقــة بالاتهــام علــي 

 .نحو لا يبقي منها ما يصلح دليلا يعتكز عليه في نسب الاتهام جهة الطاعن 

 ومن ثم 
بات واضحا مدي جوهريه هذا الدفع والتى كان يجب على محكمه ومن جماع ماتقدم فقد  

 .الموضوع التعرض اليه والرد عليه باسباب سائغه 

 الا ان 
الحكم الطعين قد طرح ذلك كله جانبا ضاربا به عرض الحائط معتصما فى ذلك بقاله ان  

تمسكه أمامها بكونه لم معتكزه في ذلك علي .. لا تجد ثمة تناقض بين أقوال ضابط الواقعة المحكمه 
 .يشاركه أحد في ضبط الطاعن دون مبرر لهذا الاعتكاز 

 وتلك القاله 
 .على ذلك النحو تعد خروجا من محكمه الموضوع عن واجبها الذى فرضه عليها 

 المشرع ونصت عليه احكام محكمه النقض 
هو واجب على المحكمه حيث قضت فى العديد من الاحكام بان تحقيق الادله فى المواد الجنائية  

فى المقام الاول وواجب على المحكمه تحقيق الدليل مادام تحقيقه ممكنا وبغض النظر عن مسلك المتهم 
فى شان هذا الدليل لان تحقيق الادله فى المواد الجنائية لايصلح ان يكون رهن بمشيئة المتهم او المدافع 

 .عنه 
 )٧٢٨-١٣٨-٣٧ س ٩/١٠/١٩٨٦نقض ( 
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 معني وفى ذات ال
  )١٢٢٠ -٢٨٩-٣٢ س ٣٠/١٢/١٩٨١نقض ( 
  )٤٤٢ - ٨٤ - ٢٩ س ٢٤/٤/١٩٧٨نقض ( 
  )٨٢١ - ١٨٥ - ٣٥ س ٢٥/١١/٨٤نقض ( 

  )٢ ص ٢ رقم ٧ مجموعه القواعد القانونيه ج٥/١١/٤٥نقض ( 
 )٨٣-١٢٠- ٧ مجموعه القواعد القانونيه ج٢٥/٣/٤٦نقض ( 

 فكان يتعين 
لذلك الدفع وتحقيقا لغايته ان تجري تحقيقا فى ذلك بنفسها على هيئة محكمه الموضوع اعمالا  

 .لرفع هذا التناقض البين الذى شاب نقاط الدعوي  

 وقد تصدت محكمه النقض فى العديد من احكامها فى هذا حيث قررت 
انه يجب على المحكمه عند استقراء وقائع متناقضه فى دلالتها ان تعمل على رفع هذه الوقائع  

 . المتناقضه
 )١٠٠٩ و٨١٤ ص ١٨٥ ، ١٤٤ رقمي ١٩ مجموعه الاحكام س ١٤/١١/١٩٨٥ ، ٣/١٠/٨٥نقض (

  الا ان 
وبها لا تجد ثمة تناقض في الأقوال وهو ما يشالحكم الطعين قد جاء بقاله مفادها ان المحكمه  

الذى بالغموض والابهام والاضطراب فى ايضاح نقاط الدعوي الاساسيه التى عولت عليها وهو الامر 
 .يعجز محكمه النقض من اعمال رقابتها عليه فى وجهها الصحيح 

 حيث قضت محكمه النقض 
بان المقرر ان الحكم يكون مشوبا بالغموض والابهام ويكون اسبابه يشوبها الاضطراب الذى  

ينبىء عن اختلال فكرته من حيث تركيزها فى موضوع الدعوي وعناصرها الواقعيه مما لايمكنه من 
لاص مقوماته سواء ماتعلق منها بواقعه الدعوي او بالتطبيق القانوني وتعجز بالتالى محكمه النقض استخ

  .من اعمال رقابتها على الوجه الصحيح
 ) ق ٥٩ لسنه ٢١٦١١ الطعن رقم ١٠/٢/١٩٩١نقض ( 

 ومن جماع ذلك كله 
 ده على دفاع الطاعن مايتاكد معه مدي القصور والعوار اللذان اصابا اسباب الحكم الطعين فى ر 

دون تحقيق مرمي ذلك الدفع وهو مايعد خروجا عن واجب محكمه الموضوع الذى نصت عليه احكام 
 .محكمه النقض مما يتعين معه نقض ذلك الحكم الطعين والاحاله 



 ١٨٢

قصور الحكم الطعين في بيان الأسباب التي دان بموجبها الطاعن مما يخالف : الوجه الثامن 

 يب الأحكام الغرض من تسب

 بدايه ومن نافله القول فقد استقر قضاء محكمه النقض 
على انه يتعين على المحكمه ان تورد فى مدونات حكمها مايقطع فى الدلاله على انها قرات  

اوراق الدعوي قراءه مبصره واحاطت بادله الاثبات والنفي عن بصر وبصيره ووازنت بينها وان يكون 
فى الاستنتاج ومخالفه العقل والمنطق وطبائع الامر والا تبني قضاءها على حكمها مبراء من التعسف 

الفروض والاحتمالات المجرده لان الدليل اذ خالطه الاحتمال سقطت صلاحيته فى الاستدلال هذا الا 
انه حتي يستقيم قضاء الحكم ويستقيم بنيانه وتكتمل له شرائط صحته وكيانه ان ينبذ وينتبذ التدخل او 

يع اوصال الدعوي او حرفها الى غير مؤداها او افتراض العلم استنادا الى قرينه يفترضها من تقط
عندياته او يضعها باجتهاد غير محمود او يضرب فى غير مضرب وكذلك فانه من المقرر ان الاحكام 

فضلا الجنائية تبني على حجج قطعيه الثبوت على الجزم واليقين وليس على الظن والحدس والتخمين و
عن ذلك فان اسباب الحكم يتعين ان تكون فى صوره منظومه متضامه وخلوا من اجزاء متناقضه 
ومتهادمه ومتخاصمه وان توضح الاسباب التى ادان بموجبها الطاعن حتى يتسني لمحكمه النقض 

 .مراقبه تلك الاسباب مع النتيجه التى انتهي اليها 

 حيث قضتوقد اوضحت محكمه النقض ذلك فى احكامها 
اذا حكمت المحكمه بادانه الطاعن واقتصرت فى الاسباب على قولها ان التهمه ثابته من  

التحقيقات والكشف الطبي فان هذا الحكم يكون غير مقنع ويتعين نقضه لان هذه العبارات ان كان لها 
غرض من معني عند واضعي الحكم فان هذا المعني مستور فى ضمائرهم لايدركه غيرهم ولو كان ال

تسبيب الاحكام ان يعلم من حكم لماذا حكم لكان ايجاب التسبيب ضربا من العبث ولكن الغرض من 
التسبيب ان يعلم من له حق المراقبه على احكام النقض من الخصوم وجمهور ومحكمه النقض ماهي 

العقل الى ان مسوغات الحكم وهذا العلم لابد لحصوله من بيان مفصل ولو الى قدر تطمئن معه النفس و
 .القاضى ظاهر العذر فى ايقاع حكمه على الوجه الذى ذهبت اليه 

  )٢٢٣ ص ١٨٣ ق ١ مجموعه القواعد ج ٢٨/٣/١٩٢٩نقض جلسه ( 

 وقضى ايضا 
يجب ايراد الادله التى تستند اليها المحكمه وبيان مؤداها فى حكمها بيانا كافيا فلا يكفى الاشاره  

كل دليل وذكر مؤداه بطريقه وافيه يبين منها مدي تاييده الواقعه كما اليها بل ينبغي سرد مضمون 
اقتنعت بها المحكمه مبلغ اتساقه مع باقى الادله واذا كان ذلك فان مجرد استناد محكمه الموضوع فى 
حكمها على النحو سالف بيانه دون العنايه بسرد مضمون تلك التحقيقات وبذكر مؤدي هذا التقرير 
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ا الشارع من تسبيب الاحكام ولمحكمه النقض هتى اقيم عليها ولايكفي لتحقيق الغايه التى تغايوالاسانيد ال
من مراقبه صحه تطبيق القانون على الواقعه كما صار اثباتها في الحكم الامر الذى يصم الحكم بقصور 

 .يتسع له وجه الطعن 
  )٢٣١ ص ٤٦ ق ٣٠ احكام النقض س ٨/٩/١٩٧٩( 

 لما كان ذلك
 البين من مطالعه مدونات الحكم الطعين قد اعتصم فيما انتهي اليه من قضاء الى قاله وكان 

 .وسائر عناصر الاثبات فى الدعوي شاهد الإثبات مفادها انها اطمانت الى صدق رواية 

 على الرغم 
لى من انه وكما اسلفنا فان دفاع الطاعن قد نازع فى صحه تلك الادله ودلالتها فى نسبه الاتهام ا 

الطاعن مؤسسا ذلك على العديد والعديد من الدفوع التى نالت من تلك الادله والتفت عنها الحكم الطعين 
دون ان يرد عليها ردا سائغا فى اسبابه ومدوناته رغما من جوهريتها ودلالتها وتاثيرها فى مصير الدعوي 

ي خلاف ما قام الحكم الطعين الماثله مكتفيا فى ذلك بقاله اطراح دفاع المدافع عن الطاعن الاخر
 .بطرحها سلفا لان قوامها التشكيك فى صحه الواقعه 

 والحكم الطعين فيما استند اليه 
قد ادان الطاعن بعبارات ان كان لها معني عند واضعيه فهو معني مستتر فى ضمائرهم لايدركه  

ا الا ان الحكم قصر فى تسبيبه غيرهم فرغم منازعه دفاع الطاعن فى الدلائل التى اسند الاتهام بموجبه
بتعويله على تلك الدلائل دون ان يوضح سنده فى ذلك لكي يرفع مايرد على الاذهان من الشكوك والريب 
ليذعن الجميع الى عدله مطمئنين مخالفا بذلك الغرض من التسبيب والذى يمثل فى علم القضاء 

 ممارسه حقهم فى مراقبته فكان يتعين عليه والخصوم والجمهور بما هي مسوغات الحكم حتي يتمكنوا من
بيان الاسانيد والحجج التى بني عليها والنتيجه فيما انتهي اليه وذلك فى بيان جلى مفصل والى قدر 
تطمئن معه النفس والعقل فى ان الحكم فى ادانته قد جاء على نحو سليم وهو ماخالفه مما يتعين معه 

 .نقضه والاحاله 

 النقض فى ذلك وقد استقرت احكام 
 من قانون الاجراءات الجنائية من تسبيب الاحكام هو ٣١٠ان مراد الشارع من النص فى الماده  

وجوب ان يشتمل الحكم على الاسباب التى بني عليها والا كان باطلا والمراد بالتسبيب المقيد قانونا هو 
 . اليه سواء من حيث الواقع او القانون تحديد الاسانيد والحجج المبني عليها الحكم والنتيجه فيما انتهي

  )٧٢ ص ١٧ ق ٢٤مجموعه احكام النقض س ( 
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قصـور الحكـم الطعـين في تسـبيبه بإدانـه الطـاعن دون أن يبـين الأفعـال : : الوجه التاسـع 

 والقاصد التي تتكون منها أركان الجريمة 
 الجنائية يجب ان تبني على  ان المقرر فى قضاء النقض الحكيم ان الاحكام فى المواد ٠٠بدايه  

 ٠٠ من قانون الاجراءات الجنائية ٣١٠الجزم واليقين لاعلى الظن والاحتمال وهذا يوجب عملا بالماده 
 فى بيان الواقعه المستوجبه للعقوبه بيانا كافى يتحقق به اركان الجريمه 

 فقد استقرت احكام محكمه النقض على ان 
 من القانون المذكور ان يثبت قاضى ٣١٠الوارده فى الماده المقصود من عباره بيان الواقعه  

الموضوع فى حكمه الافعال والمقاصد التى تتكون منها اركان الجريمه اما افراغ الحكم فى عباره عامه 
 .معماه اووضعه فى صوره مجمله فلا يتحقق الغرض من تسبيب الاحكام 

 وكذا 
لاجراءات الجنائيه ان يبين الحكم الواقعه المستوجبه  من قانون ا٣١٠انه من الواجب طبقا للماده  

 للعقوبه مما يتوافر معه اركان الجريمه والا فان الحكم يكون معيبا بما يوجب نقضه 
  )١٠٥٥ ص ٢١٦ ق ١٨ س ٣٠/١٠/١٩٦٧نقض ( 

 وفى ذات المعني 
  )٩٥٠ ص ١٩٠ ق ١٩ س ١١/١١/١٩٦٨نقض ( 
  )٩٢٨ ص ٢١٨ ق ٢١ س ٢٢/٦/١٩٧٠نقض ( 

  )٢٢٢ ص ٤١ ق ٣٤ س ٩/٢/١٩٨٣ض نق( 
  )٣٧١ ص ٧٥ ق ٣٤ س ١٦/٣/١٩٨٣نقض ( 
 ) ق ٦٠ لسنه ٢١٢٧ طعن ٢٦/١/١٩٩٢نقض ( 

 وايضا 
 )٤٥٣ ص ٧١ ق ٤٦ ق س ٦٣ لسنه ٥٣١٨ فى الطعن رقم ١٩٩٥ مارس ٧نقض ( 

 لماكان ذلك 
م المسند وكان الثابت من مطالعه اوراق الحكم الطعين والتى سطرت عليها بيانا عن الاتها 

 .بقصد الاتجار للطاعن بانه حاز النبات المخدر المضبوط 

 ولكن
قد ورد الحكم الطعين مجهلا بيان تحقق اركان تلك الجريمه على نحو يوضح الافعال والمقاصد  

 .التى تتكون منها حيث انه جاء بعبارات عامه معماه مجمله فى ذلك الاسناد 
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 حيث ان
 فيجب ان يتوافر ٠٠دره هي من الجرائم العمديه فى فعل الحيازه جريمه حيازه النباتات المخ 

القصد الجنائى لدي مرتكبها حيث يتطلب علم الجاني بانه يرتكب الجريمه بجميع اركانها التى تتكون 
 . واقتراف ذلك بالنيه الخاصه التى يستلزمها القانون فى هذه الجريمه ٠٠منها 

  )٢٠١ ص ١٩٦ رقم ٤واعد ج  مجموعه الق١٩٣٨ ابريل سنه ٤نقض ( 

 ولايقدح فى ذلك
 لان ٠٠بقصد الاتجار قاله الحكم الطعين انه قد ثبت حيازه الطاعن للنباتات المخدره المضبوطه  

 .ذلك لايشترط توافر عنصر الاستيلاء المادي على النبات المخدر 

  ارسته محكمه النقض بقولها ٠٠وذلك مبدأ عام 
قانون المخدرات هي وضع اليد على الجوهر المخدر على سبيل الملك ان الحيازه المقصوده فى  

 ولا يشترط فيها الاستيلاء المادي بل يعتبر الشخص حائزا ولو كان المحرز للجوهر ٠٠والاختصاص 
شخصا اخر نائبا عنه اما الاحراز فمعناه مجرد الاستيلاء ماديا على الجوهر المخدر لاى باعث كان 

ه اونقله للجهه التى يريدها اوتسليمه لمن اراد او اخفائه عن اعين الرقباء كحفظه على ذمه صاحب
 .اوالسعي فى اتلافه حتي لايضبط الى غير ذلك من البواعث 

  )١٠٤٥ مجموعه القواعد ص ١٩/٢/١٩٣٤ قضائية جلسه ٣٦١طعن رقم ( 
  )١٠٤٥ مجموعه القواعد ص ٢٨/١/١٩٣٥ ق جلسه ٥ س ١٧٩٥طعن رقم ( 
 )١٠٤٦ مجموعه القواعد ص ١٧/٢/١٩٥٠ ق جلسه ٢٠ س ١٨٨طعن رقم ( 
  )٨٦٧ مجموعه القواعد ص ١٦/١/١٩٥٦ ق جلسه ٢٥ س ١١١٣طعن رقم ( 

  )٩٦٧ مجموعه القواعد ص ٢٦/١/١٩٥٩ قضائية جلسه ٢٨ س ١٧٥٩طعن رقم ( 
  )١٠٣٥ مجموعه القواعد ص ١٨/٥/١٩٦٤ ق جلسه ٣٤ س ١٩٢طعن رقم ( 
  )٢٦٢ مجموعه القواعد ص ٢٤/٢/١٩٨٠لسه  ق ج٤٩ س ١٠٦٨طعن رقم ( 

 وكذلك ايضا 
 ٠٠من انها تطمئن إلي توافر قصد الاتجار مما ورد في التحريات  ٠٠فان قاله الحكم الطعين  

لاتوضح بشكل من الاشكال توافر القصد الجنائى لدي الطاعن وانعقاد اليقين لدي هيئه المحكمه بانه 
 مع الفرض الجدلي بصحه ٠٠الايستفاد من مجرد ضبطها معه  وهو م٠٠على علم بالجوهر المخدر 

 .حدوث ذلك 

  حيث نصت على ٠٠وهو ما اكدته احكام محكمتنا العليا محكمه النقض 
 ان المقرر ان القصد الجنائى فى جريمه احراز المخدر لايتوافر بمجرد تحقيق الحيازه الماديه بل  
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 يحوزه هو الجواهر المخدره المحظور احرازها قانونا وان يجب ان يقوم الدليل على علم الجاني بان ما
كان الطاعن قد دفع بانه من الجائز ان يكون احد خصومه قد دس له لفافه المخدر المضبوطه معه فانه 
كان يتعين على الحكم المطعون فيه ان يورد مايبرر اقتناعه بعلم الطاعن بان اللفافه تحوي مخدرا اما 

بطها معه فان فيه انشاء لقرينه قانونيه مبناها افتراض العلم بالجوهر المخدر من استناده الى مجرد ض
واقع حيازته وهو مالايمكن اقراره قانونا مادام ان القصد الجنائى من اركان الجريمه ويجب ان يكون ثبوته 

 .فعليا لاافتراضيا 
 ) فقط١ بند ١٠٥٨ ص ٢٣٦ ق ٣٣مجموعه احكام محكمه النقض س ( 

 وبذلك 
على ان توافره كيفما فقد اصاب العجز محكمه الموضوع عن اثبات ركن الحيازه او الاحراز (  

اوضحنا سلفا رهن ثبوت اتصال الجاني بالمخدر اتصالا مباشرا بالوسطه وبسط سلطانه عليه على سبيل 
بات وكذلك عجزت عن اث( ٠٠٠الملك والاختصاص ويشترط كذلك توافر علمه وارادته بماهيه المخدر 

مفترضا فى ذلك تحققه دون ان يوضح دلاله ذلك فى توافر القصد ) توافر القصد الجنائى لدي الطاعن 
 حيث ان القصد الجنائى ٠٠الجنائى بطريقه نافيه للجهاله فى اقترافه لجريمه حيازه نباتات مخدره 

ه لاتقوم على احتمال ويجب ان يكون ثبوته ثبوتا فعليا لا افتراضيا عملا بقاعده ان الجريملايفترض 
 .تحقق احد اركانها 

  )٥٨٦ ص ٢١ س ١٣/٤/١٩٧٠نقض ( 

 وعليه
يكون الحكم الطعين قد اسند اتهامه الى الطاعن دون ان توضح محكمه الموضوع الافعال  

 ٠٠والمقاصد التى تتكون منها اركان تلك الجريمه كيفما اوجب القانون على كل حكم صادر بالادانه 
 .به بالقصور فيتعين نقضه والاحاله مما يوصم اسبا

 حيث استقرت احكام محكمه النقض على ان 
 ان يشتمل على بيان الواقعه المستوجبه للعقوبه ٠٠القانون اوجب على كل حكم صادر بالادانه  

بيانا تتحقق به اركان الجريمه والظروف التى وقعت فيها والادله التى استخلصت منها المحكمه ثبوت 
له حتى يتضح وجه الاستدلال دن المتهم وان يلتزم باجراء مؤدي الادله التى استخلصت منها الاوقوعها م

 .بها وسلامه الماخذ والا كان حكمها قاصرا متعينا نقضه 
  )٤٤٩ ص ٩٧ بند ٢٧ مجموعه الاحكام لسنه ١٩/٤/١٩٧٦نقض ( 
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لطاعن في مطلبه نحو قصور أسباب الحكم الطعين في بيان ما استند إليه ا: الوجه العاشر 

 .مما أدي إلي سقوط دلالتها .. إداري الهرم     لسنة ....ضم المحضر رقم 

 وذلك 
 إن المــدافع عــن الطــاعن طلــب مــن محكمــة ١١/١٠/٢٠٠٩حيــث أن الثابــت مــن مطالعــة محضــر جلســة 

 إداري الهرم    لسنة    الموضوع ضم القضية رقم 

 مستدلا من ذلك
ضــحت وجــود خلافــات فيمــا بــين الطــاعن وضــابط الواقعــة لقيــام الأخيــر أن أوراق تلــك القضــية أو 

وقــد .. بالاعتــداء عليــه بالتعــذيب الجســدي لحملــه علــي الاعتــراف بجريمــة لــم يرتكبهــا وهــي الاتهــام الماثــل 
تأكــد ذلــك مــن منــاظرة النيابــة العامــة لعمــوم جســده وتبــين لعضــوها أثــار التعــذيب وأثــار حــروق فــي نــواحي 

 .جسد أثر طفي السجائر في جسد الطاعن متفرقة من ال

 وعلي الرغم من ذلك .. إلا أنه 
لم يورد الحكم الطعين تلك القضية أو مضمونها بمدوناته بل أن هيئة المحكمة ذاتها اكتفت بـإيراد  

ضمنها بمحضر جلستها دون إيراد ما انطوت عليه مكتفية بذلك وكأنها أجابت المـدافع فقـط دون أن تقـوم 
 وأقساطها حقها كدليل من الأدلة الجنائية ببحثها 

 مما ادي
لاله عن محكمه الموضوع عند تكوين عقيدتها فيتعذر التعرف على اثرها فى هذه الدالى سقوط  

الراي الذى انتهت اليه المحكمه وهو مايخالف المبادىء التى قررتها محكمتنا محكمه النقض فى العديد 
 .من احكامها 

 حيث نصت على 
لمقرر ان الادله فى المواد الجنائية ضمائم متسانده ومنها مجتمعه تتكون عقيده المحكمه ان ا 

منها بحيث اذا سقط احدهما او استبعد تعذر التعرف على اثر ذلك فى تقرير المحكمه لسائر الادله 
 .الاخري 

 ) ق ٥٥ س ٤٩٨٥ طعن رقم ٢٥ رقم ١١٤ ص ٣٧ لسنه ١٢/١١/١٩٨٩نقض ( 

 وحيث انه
 فاذا ٠٠قرر ان للمحكمه ان تستنبط الواقعه الصحيحه من مجموع الادله التى اقتنعت بها من الم 

 تلك هي القاعده التى نشاء ٠٠اسقط دليل من هذه الادله اثر ذلك فى سلامه استنباط المحكمه للواقعه 
انده متكامله بحيث منها تساند الادله فى الاثبات الجنائى والتى مؤادها ان الادله فى المواد الجنائية متس

 اذا سقط احدهما او استبعد تعذر التعرف على مبلغ الاثر الذى كان للدليل الساقط فى الراي الذى انتهت 
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 .اليه المحكمه 

 وبهذا عبرت محكمه النقض عن ذلك 
بانه لايشترط ان تكون الادله التى اعتمد عليها الحكم ينبىء كل دليل منها ويقطع فى كل جزئيه  
ات الدعوي اذ ان الادله فى المواد الجنائيه متسانده يكمل بعضها بعضا ومنها مجتمعه تتكون من جزئي

عقيده القاضى فلا ينظر الى دليل بعينه لمناقشته على حده دون باقى الادله بل يكفى ان تكون فى 
ها الى ما مجموعها كوحده مؤديه الى ماقصده الحكم منها ومنتجه فى اكتمال اقتناع المحكمه واطمئنان

 .انتهي اليه 
  )١٤٧٢ ص ٢٣٠ رقم ٢٣ س ٢٥/١١/١٩٧٢نقض ( 

 وهو الامر 
الذى يكون معه الحكم الطعين قد قصر قصورا جسيما فى اسبابه فيما اسقط دلاله تلك  

 المستندات على نحو خالف اصول القاعده التى ارستها احكام محكمه النقض مما يتعين نقضه والاحاله 

 بطلان الحكم الطعين لعدم إيضاحه للأسباب التي بني عليها بشكل :ر الوجه الحادي عش

وهو ما يخالف القانون فيما نصت .. جلي مفصل للوقوف علي مسوغات ما قضي به 

  من الإجراءات الجنائية ٣١٠عليه المادة 
حيث انه من المقرر قانونا انه يجب ان يشتمل الحكم على الاسباب التى بني عليها وفقا لنص 

 . من قانون الاجراءات الجنائية ٣١٠الماده 
وتسبيب الاحكام هي ضمانه من الضمانات التى كفلها المشرع للخصوم وهي لاشك تحمل 
القاضى على العنايه بحكمه وتوخي الدقه والعداله فى قضاءه حتى لايصدر حكم تحت تاثير مجمل 

ل يجب ان يكون الحكم واضحا فى  ب٠٠اوعاطفه اوعن فكره غامضه مبهمه لم تتضح معالمها عنده 
اسباب محدده نتجت بعد تمحيص الراي فى الدعوي والموازنه الفعليه المحسوبه بين ادله النفى وادله 

 .الاتهام وتغليب احدهما على وجه الجزم واليقين على اخر 
ومن حيث ان الغرض من التسبيب ان يعلم من له حق المراقبه على احكام القضاء من خصوم 

 .هور ومحكمه النقض ماهي مسوغات الحكم وهذا لاياتي بالمبهمات وجم
وقد تواترت احكام محكمه النقض على تاصيل تلك المعاني وجعلها قاعده لايجوز باي حال من  

 واوضحت كذلك غرض ٠٠الاحوال الخروج عليها والا اعتبر الحكم مشوبا بالبطلان يتعين نقضه 
 .الى غايه ساميه هي الاطمئنان الى عداله تلك الاحكام القانون من تسبيب الاحكام هادفا 

 حيث قضت احكام محكمه النقض 
 بان تسبيب الاحكام من اعظم الضمانات التى فرضها القانون على القضاه اذ هو مظهر قيامهم  
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بماعليهم من واجب تدقيق البحث وامعان النظر لتعرف الحقيقه التى يعلنونها فيما يفصلون فيه من 
قضيه وبه وحده يسلمون من مظنه التحكم والاستبداد وبه يرفعون ماقد يرد على الاذهان من الشكوك الا

والريب فيدعون الجميع الى عدلهم مطمئنين ولاتنفع الاسباب اذا كانت عبارتها مجمله لاتقنع احدا ولاتجد 
 .محكمه النقض مجالا لتتبين صحه الحكم من فساده 

  )٧٨ ص ١٧٠ رقم ١لقواعد القانونيه ج  مجموعه ا٢١/٢/١٩٢٩نقض ( 

 وتضيف محكمه النقض ايضا
 اجراءات جنائية ان يشمل الحكم على الاسباب التى بني ٣١٠بانه يوجب الشارع فى الماده  

عليها والاكان باطلا والمراد بالتسبيب المعتبر تحديد الاسانيد والحجج المبني عليها والمنتجه له سواء من 
 حيث القانون ولكي يتحقق الغرض منه يجب ان يكون فى بيان جلى مفصل بحيث حيث الواقع اومن

يستطاع الوقوف على مسوغات ماقضى به اما افراغ الحكم فى عبارات عامه معماه او وضعه فى صوره 
مجمله مجهله فلا يحقق الغرض الذى قصده الشارع من تسبيب الاحكام ولايمكن محكمه النقض من 

 .القانون على الواقعه كما صار اثباتها بالحكم مراقبه صحه تطبيق 
  )٣٥ ص ٨٣ رقم ٢٦ مجموعه احكام النقض س ٢٧/٢/١٩٧٥نقض ( 

 وكذلك تؤكد محكمه النقض الموقره 
يجب الا يحمل الحكم ادله الثبوت فى الدعوي بل عليه ان يبينها فى وضوح وان يورد مؤداها فى  

منها فى مقام الرد على الدفوع الجوهريه التى يدلى بها بيان مفصل للوقوف على مايمكن ان يستفاد 
 المتهم وحتى يمكن ان يتحقق الغرض الذى قصده الشارع من تسبيب الاحكام ويمكن محكمه النقض من 

 .اعمال رقابتها على تطبيق القانون تطبيقا صحيحا 
  )١٢١١ ص ٢٧٣ رقم ٢٣ مجموعه احكام النقض س ١٩/١١/١٩٧٢نقض ( 

  بيانه فى الاجمال التالىولذلك الوجه

 البيان الأول 
 واتخاذها مبررا لاصدار الاذن ٠٠ان الحكم الطعين قد ذهب الى اعتناق التحريات وماحوته 

بالتفتيش رغم انه مطعون عليه بعدم الجديه وعدم الكفايه لتسويغ اصدار الاذن ولم يزيل الحكم 
دانه بها دون ان تعني بازاله هذا الطعين البطلان الذى صابها بل اعتدت فى القضاء بالا

البطلان الواضح والجلي مما يعد قصور فى التسبيب حيث اعتمدت المحكمه على التحري 
 .وهو الامر الذى يصمه بالقصور فى التسبيب .. المسطر بمعرفة الضابط مستصدر الاذن 

 البيان الثاني 
  وكلها امور اغفل الحكم ٠٠يات ان دفاع الطاعن تمسك ببطلان اذن التفتيش لعدم جديه التحر
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 ولو انه عنا بالرد عليها لتغير وجه الراي فى الدعوي اذ من هذه العناصر ٠٠الطعين الرد عليها 
 .يكون  لا مجتمعه بتوافرها اوعدم توافرها يكون التحري او

 وقضت محكمه النقض بانه 
فاع الطاعن اثارها واوردها اذا ماكان الثابت من محاضر جلسات المحاكمه والحكم الطعين ان د

الحكم من بين مدونات اسبابه الا انه لم يعني بالرد عليها لا من قريب ولا من بعيد وهو مايعد قصورا فى 
التسبيب يعجز محكمه النقض عن رقابه صحه تطبيق القانون حيث انها من الامور الموضوعيه التى 

د تغير وجه الراي فى الدعوي لتعلقها بدفاع يستقل بها قاضى الموضوع ولو عني بها الحكم لكان ق
 ولم تدلي المحكمه ٠٠جوهري وقصور الحكم عن الرد عليها بعيب الحكم بالقصور فى التسبيب خاصه 

بدلوها فيها بما يكشف عن انها عندما فصلت فى الدعوي لم تكن ملمه بها الماما شاملا ولم تقم بما 
 روضه عليها فان الحكم يكون معيبا بالقصور ينبغي عليها من وجوب تمحيص الادله المع

 ) قضائية ٥٨ لسنه ٤٧٠٩طعن رقم ( 

 البيان الثالث
 حيث ٠٠ان الحكم الطعين لم يتولى بيان الواقعه المستوجبه للعقوبه بركنيها المادي والمعنوي 

 القصد ولم يعني ببيان توافرادة المخدرة بقصد الاتجار اغفل بيان توافر اركان جريمه حيازه الم
 بل اورد الحكم واقعه ٠٠) مخدر(الجنائى العام المتمثل فى توافر علم الطاعن بان مايحوزه 

الدعوي في صوره معماه مجهله دون بيان مفصل وهو ما استوجبه القانون مما يعيب الحكم 
 بالقصور فى التسبيب 

 اتضح مدي  فقد٠٠ وان كنا قد سبق ان اوضحناه تفصيلا ٠٠من جماع مااجملناه سلفا  
البطلان الذى صاب الحكم المطعون فيه لعدم ايضاحه الاسباب التى بنى عليها بشكل جلي مفصل 

 مما يعيب اسبابه بالقصور فيتعين لذلك ٠٠ من قانون الاجراءات الجنائية ٣١٠كيفما اوجبت الماده 
 .نقضه والاحاله 

ساسي الذي أدان بموجبه قصور الحكم الطعين في بيان مؤدي الدليل الأ: الوجه الثاني 

 الطاعن 

 فقد استقرت احكام محكمتنا العليا محكمه النقض على ان 
ما اسرده الحكم الطعين على النحو سالف البيان ينطوي على قصور واضح فى البيان وان كان  

الايجاز ضربا من حسن التعبير الا انه لايجوز ان يكون الى حد القصور الذى يغفل سرد مؤدي الدليل 
 .الاساسى الذى قام عليه ومدي اتساقه مع سائر الادله التى بالحكم ومساندتها له 

  )٦١٨ ص ٣٠ س ٤/٦/٧٩نقض ( 
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  )٧٥٣ ص ٢٨ س ١٢/٦/٧٧نقض ( 
  )٤١٦ ص ١٩ س ٨/٤/٦٨نقض ( 

 وحيث كان ذلك 
 وكان الثابت من مطالعه اوراق الحكم الطعين انه اقتنع واطمئن فى ادانته للطاعن على جمله من 

 الادله اطلق عليها وصف ادله الثبوت والتى تمثلت فى شهاده الشهود وما ثبت فى محضر التحريات
 .وملاحظات النيابة العامة 

 فى حين ان 
 .المدافع عن الطاعن قد تمسك فى دفاعه بمايطرح وينقص من دلاله تلك الادله  

 ورغما عن ذلك 
فى اطمئنانه باسناد الاتهام الى الطاعن والتي فان الحكم الطعين اشار الى تلك الادله مجتمعه  

ورد دفاعه منقصا من دلالتها دون ان يوضح ماهو الدليل الاساسى من تلك الادله الذى قام عليه فى 
ادانته موضحا مدي اتساقه مع سائر الادله الاخري ومساندتها له وهو مايكون معه منطويا على قصور 

 .اله واضح فى البيان فيتعين نقضه والاح

 الفساد في الاستدلال : السبب الثالث 

فساد الحكم الطعين باستدلاله بالتحريات في نسب الاتهام للطاعن لمخالفة : الوجه الاول 

 ذلك لما هو مقرر في الأحكام الجنائية 

  هحيث ان
متهم من المقرر ان الاحكام الجنائية يجب ان تبني على الادله التى يقتنع منها القاضى بادانه ال 
 حيث انه لايصلح في القانون ان ٠٠ ويجب ان تكون تلك الادله صادره عن عقيده المحكمه ٠٠اوببراءته

 .يدخل القاضى فى تكوين عقيدته بصحه الواقعه التى اقام عليها قضاءه اوبعدم صحتها حكما لسواه 

 كما انه 
لتحريات بحسبانها قرينه من المقرر وان كان يجوز للمحكمه ان تعول فى تكوين عقيدتها على ا 

اوقرينه مستقله على ثبوت لاتصلح بمجردها ان يكون دليلا كافيا بذاتها نها ألا إدله أتعزز ماسقته من 
رد راي لصاحبها يخضع لاحتمالات الصحه والبطلان والصدق جالاتهام وهي من بعد لاتعدو ان تكون م

 .ه توالكذب الى ان يعرف مصدرها ويتحدد مكن

 لكلما كان ذ
 وكان البين من مدونات الحكم المطعون فيه ان المحكمه قد اتخذت من التحريات وشهاده مجريها  

 دليلا اساسيا فى ثبوت الاتهام فان حكمها يكون قد تعيب بالفساد فى الاستدلال ولا يغني عن ذلك ما 
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ز بداخله نبات  وانتهائه الى ان الحر٠٠اسفر عنه تقرير المعمل الكيماوي بمصلحه الطب الشرعي 
 حيث المقرر ان تلك التقارير لاتنهض دليلا على نسبه الاتهام الى المتهم الامر ٠٠الحشيش المخدر 

 .الذى يؤكد قصور الحكم وفساده مما يعيبه ويوجب نقضه والاحاله 
 )١٠١٢ ص ١٥٣ ص ٣٩ س ٣/١١/١٩٨٨طعن جنائى جلسه ( مثال 

  )٥٤٦ ص ٩٢ ق ٤١ س ٢٢/٣/١٩٩٠طعن جنائى جلسه ( مثال 
  )٩٣٤ ص ١٦٣ ق ٤١ س ٢٣/١٠/١٩٩٠طعن جنائى جلسه ( مثال 

 ولقد تواترت احكام محكمه النقض 

 فى ذلك على انه 
لما كان من المقرر ان الاحكام يجب ان تبني على الادله التى يقتنع بها القاضى بادانه الطاعن  

التحقيقات مستقلا في تحصيل هذه  صادرا فى ذلك عن عقيده يجعلها هو مما يجريه من ٠٠اوببراءته 
العقيده بنفسه لايشاركه فيها غيره ولايصح فى القانون ان يدخل فى تكوين عقيدته بصحه الواقعه التى 

فى تكوين اقام قضائه عليها اوبعدم صحتها حكما لسواه وانه وان كان الاصل ان للمحكمه ان تعول 
ه من ادله طالما انها كانت مطروحه على بساط البحث عقيدتها على التحريات باعتبارها معززه لما ساقت

 ولماكان الثابت ان ٠٠الا انها لاتصلح وحدها لان تكون قرينه معينه ودليلا اساسيا على ثبوت الصحه 
ضابط المباحث لم يبين للمحكمه مصدر تحرياته لمعرفه ما اذا كان من شانها ان تؤدي الى صحه ما 

به لاتعدو ان تكون مجرد راي لصاحبها تخضع لاحتمالات الصحه والبطلان انتهي اليه فانها بهذه المثا
 ويتحقق القاضى منه بنفسه حتى يستطيع ان يبسط يتهوالصدق والكذب الى ان يعرف مصدره ويتحدد كن

رقابته على الدليل ويقدر قيمته من حيث صحته اوفساده وانتاجه فى الدعوي اوعدم انتاجه وان كانت 
لت اساس اقتناعها على راي محرر محضر التحريات فان حكمها يكون قد بني على قد حصالمحكمه 

عقيده حصلها الشاهد من تجريه لا على عقيده اتصلت المحكمه بتحصيلها بنفسها فان ذلك يعيب الحكم 
 .المطعون فيه مما يتعين معه نقضه والاحاله بغير حاجه الى بحث باقى مايثيره الطاعن فى طعنه 

  )٣٩٢ - ٧٩ - ٢٤ س ١٧/٣/١٩٨٣نقض ( 
 وفى ذات المعني 

  )٣٣٤ - ٦٢ - ١٩ س ١٨/٣/١٩٦٨نقض ( 

 وفضلا عن ذلك كله 
كان امرا مقضيا ان تسعي المحكمه الجنائية الى دراسة وفحص وتقييم الادله التى تسوغها سلطه  

ل فى الاتهام الاتهام ضد الطاعن وتمحيصها التمحيص الكامل الشامل الذى يهيمن لها الفرصه للفص
 وهو مايوجب عليها تحقيقه اذا ما انقطع التواصل فيما بينها ٠٠المطروح عليها عن بصر وبصيره كامله 
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 ولاينال من ذلك ٠٠وبين ما استعان بهم مجري التحريات كمصدر توصل من خلاله لجمع الاستدلالات 
 لان ٠٠انته على جمعها امساك دفاع الطاعن عن مطلب سماع شهاده مصدر مجري التحريات حول اع

خاصة وأن منازعته .. مجرد منازعته فى جديتها هو فى حد ذاته مطالبه بسماع شهاده مصدره فيها 
 .تضمنت تناقض أقوال مجريها فيما قررا به حيال مراقبة الطاعن وحيال مكان إجراء تلك التحريات 

 حيث قضت محكمه النقض على ان 
 على التحقيقات التي تجريها المحكمه بالجلسه وبحضور الطاعن المحاكمات الجنائية تقوم اساسا 

والمدافع عنه وانه لايصح فى اصول الاستدلال ان تبدي المحكمه رايا فى دليل لم يعرض عليها لاحتمال 
لايقدح ان يفي اطلاعها عليه ومناقشه الدفاع فيه عن حقيقه يتغير بها اقتناعها ووجه الراي فى الدعوي 

 .تتضمن المطالبه باجراءه سكت الدفاع عن طلب اجراء التحقيق صراحه مادامت منازعته فى ذلك ان ي
 ) ق ٥٨ لسنه ٢١٥٦ طعن رقم ١١/٩/١٩٨٨نقض ( 

 ) ق ٢٣ س ١٧٦٤٢ طعن - ٩٥٤ - ١٤٦ - ٤٦ س ٢١/٩/١٩٩٥نقض ( 

 وقضى كذلك 
 .حث امامها لايجوز للمحكمه ان تبدي رايا فى دليل لم يعرض عليها ولم يطرح على بساط الب 
 )ق ١٩ لسنه ١٩٠٦ طعن ٢٦٨ ص ٨٧ رقم ١ احكام النقض السنه ١٧/١/١٩٥٠نقض ( 
 )ق٣٢ لسنه ٣٠٦٥ طعن ٨٩ ص ١٨ رقم ١٤ احكام النقض السنه ٤/٢/١٩٦٣نقض (

 وكذا
بالاحاله على شهاده منقوله عن شخص مجهول لم تسمع لايصح للمحكمه ان تؤسس قضاءها  
 اقواله 

  )٥٥٠ ص ٢٤٤وعه القواعد القانونيه عمر مج رقم  مجم٢٤/٢/١٩٣٦نقض ( 

 وعليه 
 لما فى ذلك من ٠٠يكون الحكم الطعين قد افسد فى استدلاله بالتحريات فى ادانه الطاعن  

 حكما لسواها ) التى قام عليها قضاءها ( ادخال محكمه الموضوع فى تكوين عقيدتها بصحه الواقعه 
 بان لايصح لمحكمه ٠٠صل المتبع فى المحاكمات الجنائية  مخالفه الاستدلال بها الا٠٠وكذا  

 وهو ٠٠قوله عن شخص مجهول لم تسمع اقواله نالموضوع ان تؤسس قضاءها بناء على شهاده م
 ٠٠ماتمثل فى عدم سماع هيئتها لاقوال مصدر التحريات على الرغم من منازعه دفاع الطاعن فى ذلك 

 مما يتعين نقضه والاحاله 
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الاتجار لدي بأن اسندت قصد كمه الموضوع فته محاقترساد فى الاستدلال الف :  نيثاالوجه ال

أن تعمل هيئتها علي رفع ذلك  دون ٠٠تضاربه متناقضة  علي دلائل مالطاعن

  التناقض 

  ومن سنن القول وفروضه ٠٠بدايه 
بينهما ان تعمل انه يجب على المحاكم الجنائية عند الاخذ فى ادانتها على دليلين تناقضا فيما  

علي رفع ذلك التناقض اولا والا كان يتعين عليها الاتجري استنباطا من تلك الوقائع المتناقضه فان 
اجرته رغما عن ذلك اصبح الدليلان متهاويان متساقطان لايبقي فيهما شيئا يعد قواما لنتيجه سليمه يمكن 

 .الاعتماد عليها فى ادانه المتهم 
كمه النقض فى العديد والعديد من احكامها تاكيدا لاهميته فى مجال اثبات وذلك الامر قررته مح 

 .الادانه وفى مدي الاثر الناتج عن تلك الادله 

 حيث قالت 
 انه يجب  على المحكمه عند استقراء وقائع متناقضه فى دلالتها ان تعمل على رفع هذه الوقائع  

  .ائع متناقضه اذا لم تستطيع اجراء الملاءمه بينهماالمتناقضه فلا يجوز لها ان تجري استنباطا من وق
 ) ق ٦٤ لسنه ١٣٣٦٢ طعن ١٩٩٦ ديسمبر سنه ٩نقض ( 
  )٨١٤ ص ١٩ مجموعه الاحكام س ١٩٨٥ اكتوبر ٣نقض ( 

 ولماكان ذلك 
وكان الثابت ان اوراق الاتهام حملت فى طياتها العديد من الدلائل الا ان محكمه الموضوع  

الدلائل التى اطمئن لها وجدانها وارتاح عليها بالها فى اثبات الادانه الى الطاعن اوردت فى حكمها 
 وتوافر قصد الاتجار لديه 

 ولكن 
سطرته النيابه العامه على اوراقها  اخذت به محكمه الموضوع وفقا لماما من بين تلك الدلائل  

بطه من إقرار الطاعن له بحيازته ألا وهو ما اثبته ضابط الواقعة في محضر ضمن قوائم ادله الثبوت 
 إلي الأقوال التي أدلي بها ئنتفي حين الثابت أن محكمة الموضوع أطم.. المادة المخدرة بقصد الاتجار 

ضابط الواقعة علي مسامعها ومن أن الطاعن حاز المادة المخدرة بقصد الاتجار الذي اتضح للشاهد 
 وم ببيع المادة المخدرة توافره من سابقة ضبطه للطاعن اكثر من مرة يق

 وعلى الرغم 
 ٠٠الا ان هذا لم يكن حائلا بينهما وبين محكمه الموضوع هما من ذلك التناقض البين فيما بين 

مع انهما ينفيا بعضهما بعضا وتوافر قصد الاتجار لديه ا فى نسب الادانه للطاعن مهكلافاخذت ب
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قصدته فى الادانه حيث انها لم تعمل على ازاله  أيهماولايعرف مما سطرته فى مدونات حكمها الطعين 
تساير بشكل متساند يكمل بعضهما بعض وهو مايؤدي الى تهاوي الذلك التناقض اوحتي ايضاح كيفيه 

 ل ماحملاه من دلائل يمكن الاعتماد عليها كلاهما بك
محكمه وهو ذاته مااوضحته محكمه النقض فى حكمها المبين لوقوع هذا العيب الذى اقترفته 

 الموضوع 

 حيث قالت 
يقع هذا العيب اذا توافر التناقض بين اسباب الحكم بحيث ينفي بعضه بعضا ولايعرف اى  

الامرين قصدته المحكمه فيما يتعلق بواقعه الدعوي فهذا التناقض يجعل الدليل متهاويا متساقطا لاشىء 
 د عليها والاخذ بها فيه باقيا يمكن ان يعد قواما لنتيجه سليمه يصحه معه الاعتما

  )٦٠٣ ص ١٢٠ رقم ١٩ مجموعه الاحكام س ١٩٦٨ مايو سنه ٢٧نقض ( 
  )٣٧٩ ص ٨٧ رقم ٢٦ س ١٩٧٥ مايو سنه ٤نقض ( 

   ذلك الفعل و
ه الموضوع فى بناء ادانتها هو فعل كافى لنقض حكمها الطعين وهذا الذي افترفته محكم 

على الرغم من عليهما يتضح مدي اتساقها واستنادها لتقاعسها عن تفسير ذلك التناقض بشكل يرفعه و
قد يحدثه هذا الايضاح من تغيير راي المحكمه فى نسب الادانه للطاعن  فضلا عن ما ٠٠ناقضهما ت

 ومدي توافر قصد الاتجار في المخدر لديه 

 حيث قضت محكمه النقض بما مؤداه 
لتناقض بمايرفعه ويسوغ فى العقل انه اذا اعتمد على دليلان متناقضان دون ان يفسر هذا ا 

كان هذا الحكم فاسدا الاستدلال اذا كان من المحتمل ان المحكمه قد تنتهي الاستناد الى هذين الدليلين 
 الى غير الراي الذى انتهت اليه لو انها كانت قد تنتهي الى هذا التناقض

  )٧٥٨ ص ١٥٨ رقم ٢٤ س ١٩٧٣ يونيه سنه ١٧نقض ( 

 وكذا قضائها 
ه اذا اوردت المحكمه فى حكمها دليلين متعارضين واخذت بهما وجعلتهما عمادا فى ثبوت ان 

دون ان تتصدي لهذا التعارض بما يرفعه تكون قد اعتمدت على دليلين متساقطين ادانه المتهم 
 لتعارضهما 

  )٤٢٢ ص ٣٢٤ رقم ٤ مجموعه القواعد ج ١٩٣٩ يناير ٢نقض ( 

 وكذا 
 ي استنباطا من وقائع متناقضه اذا لم تستطيع اجراء الملاءمه بينهما لايجوز للمحكمه ان تجر 
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ويقع هذا العيب اذا توافر التناقض بين اسباب الحكم بحيث ينفي بعضه بعضا ولايعرف أي الامرين 
فهذا التناقض يجعل الدليل متهاويا متساقطا لاشىء فيه باقيا تصدق المحكمه فيما يتعلق بواقعه الدعوي 

 يعتبر قواما لنتيجه سليمه يصح الاعتماد عليها والاخذ بها يمكن ان 
  )٦٠٣ ص ١٢٠ رقم ١٩ مجموعه الاحكام س ٢٧/٥/١٩٦٨نقض ( 

 ولماكان الامر كذلك 
وتوافر قصد الاتجار وتساند اليهما فى ادانه الطاعن  اهموكان الثابت ان الحكم الطعين قد اورد  

  يكون افسد فى استدلاله بهما مما يتعين نقضه والاحاله دون رفع ذلك التناقض الواضح بينهمالديه 

فساد فى الاستدلال استمد من الاجمال الذى اوردته محكمه الموضوع فى :  ثالثالوجه ال

هد الاثبات دون ان تعني بايضاح النتائج التى استحصلها من امضمون اقوال ش

 تلك الاقوال 
 ولماكانت ٠٠اده واقعه ذات اهميه قانونيه  ان الشه٠٠ ومن ضروب القول الصحيح ٠٠بدايه  

الشهاده فى نطاق الدعوي الجنائية فان الواقعه موضوع الشهاده تستمد اهميتها من حيث دلالتها على 
وقوع الجريمه ونسبتها الي المتهم وهو مايتضح معه ان موضوع الشهاده يكمن فيما تؤدي له الحقيقه 

 رواه الشاهد مع عناصر الاثبات الاخري باستنتاج سائغ يتلائم مع القدر الذى 
  )٤٤٢محمود نجيب حسني فى مؤلفه الاثبات الجنائى ص / قالها الفقيه الدكتور ( 

 لماكان ذلك 
الاثبات وهو مايبين اهد وكان الثابت ان محكمه الموضوع قد اوردت فى حكمها الطعين اقوال ش 

من دلائل على ادانه الطاعن مما يفيد انها اطرحت معه انها قد اطمئنت الى تلك الشهاده بقدر ماحملته 
بها جميع الاعتبارات التى ساقها دفاع الطاعن مبتغيا اهدار تلك الشهاده وماحملته من صوره فى واقعه 

 زائفه لم يقترفها الطاعن 
وذلك الامر من اطلاقات محكمه الموضوع فلها ان تزن اقوال الشهود كيفما تري وهو ماقررته  
 لنقض فى قولها محكمه ا
انه من المقرر ان وزن اقوال الشاهد وتقدير الظروف التي يؤدي فيها شهادته وتعويل القضاء  

على اقواله مهما وجه اليها من مطاعن وحام حولها من شبهات كل ذلك مرجعه الى محكمه الموضوع 
شهادته فان ذلك يفيد انها تنزله المنزله التى نزلها وتقدره التقدير الذى تطمئن اليه وهي متي اخذت ب

 اطرحت جميع الاعتبارات التى ساقها الدفاع لحملها على عدم الاخذ بها 
  )٣٠/٥/١٩٨٥ ق جلسه ٥٤ لسنه ٢٣٢٧طعن رقم ( 

  لم يتركه المشرع دون قيد اوحد يحكم به تلك الحريه الكامله التى يتمتع ٠٠ولكن ذلك الاطلاق  
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  الشهود بها القاضى الجنائى فى الاخذ باقوال

 فوضع
شرطا لازما اوجب على محكمه الموضوع الاخذ به فى استنتاجها وهو ان توضح فى حكمها  

 دون النتائج المبنيه عليها ٠٠ اقوال الشهود ٠٠بيان مراحل ذلك الاستنتاج وان لاتكتفي بسرد المقدمات 
العقلى والمنطقي بين  مدي التلازم - محكمه النقض –حتى يتضح للمحكمه العليا  ٠٠ادانه الطاعن 

تلك المقدمات ونتائجها ويتاكد لها تحقق شرطها فى صحه الاستنباط بان يكون سائغا فى العقل ومقبولا 
 فى المنطق 

 وذلك 
الشرط اللازم اوضحته محكمه النقض فى احكامها كمبدا عام تلتزم به محكمه الموضوع وان هي  

 نقضه خالفته كان حكمها معيبا فى استدلاله يستوجب 

 حيث قالت محكمه النقض
اذا كان المشرع قد ترك للقاضى الجنائى الحريه الكامله في الاستنتاج ولم يقيده باي قيد الا انه  

الزمه بيان كيفيه استدلاله على النتائج التى خلص اليها من مقدماته المنطقيه بمعني ان يكون هناك 
 ونتائجها فى ادانه الطاعن وهو مايستوجب بيان -  اقوال الشهود-تلازم عقلى ومنطقي بين المقدمات 

كل مرحله على حده وعدم الاكتفاء بسرد المقدمات دون نتائجها حتى يمكن التاكد من انها متصله 
اتصالا وثيقا ومنطقيا بتلك النتائج لاشرط الاستنباط الصحيح ان يكون سائغا فى العقل ومقبولا فى 

افى مع طبائع الامور وهي ماقصرت المحكمه فى بيانه ولهذا كان المنطق لايجافى فى المالوف ولايتن
 حكمها معيبا مستوجبا النقض 

  )١٠٥٣ ص ٢١٩ رقم ٢٤ س ١٩٧٣نوفمبر سنه ٢٥نقض ( 

 وذلك 
الشرط اللازم الذى اوضح مفاده الحكم سالف الذكر فقد اهدره الحكم الطعين بكل ماحمل من  

 كمه النقض اعتبارات راعاها المشرع واستحسنتها مح

 حيث ان
محكمه الموضوع قد اوردت فى مدونات حكمها المقدمات التى اعتكزت عليها فى نسب الادانه  

الا انها لم تبين باسباب حكمها شاهد الإثبات صوب الطاعن وقد تمثل ذلك فيما اوردته بمضمون اقوال 
 ٠٠ التى خلصت اليها منها الطعين النتائج التى استخلصتها من تلك الاقوال ولم تفصح عن النتيجه

 سوي قولها باطمئنانها الى تلك الشهاده فى نسب الادانه للطاعن 
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 وهو امرا
كان يتعين عليها بيانه حتى يمكن لمحكمه النقض مراقبه صحه استدلالها فى النتائج التى انتهت  

 به اذا ما اقتصرت  وهو مايستحيل عليها مباشرته والقيام٠٠اليها من واقع المقدمات التى اوردتها 
هد دون النتائج التى استخلصتها منها ورتبت االمحكمه على ايراد وبيان المقدمات المستمده من اقوال الش

 ولماكانت تلك ٠٠ وفقا لما يستفاد منها كقرائن يمكن اتخاذها دليلا على ادانه الطاعن ٠٠عليها قضائها 
 وانهار استنتاج الواقعه ٠٠ من حيث نتائجها القرائن التى عولت عليها المحكمه فى قضائها بترت

 وهو مايشوب حكمها الطعين بالفساد فى الاستدلال منها كوقائع معلومه ٠٠المطلوب اثباتها منها 
 .لمعرفه واقعه مجهوله وهي ادانه الطاعن 

 ومادام الامر كذلك 
مه لديها والتى فانه من المتعين على المحكمه الا تكتفي فى حكمها ببيان الوقائع المعلو 

هد بل عليها ان تبين فى الحكم النتيجه اوالنتائج التى اسفرت عنها تلك اها من اقوال الشتستحدثأ
ه منها حتى يمكن مراقبه المنطق القضائى للحكم بحيث تكون النتائج تستخلصأالمقدمات وماهيه ما 

سائغ واستدلال مقبول غير المستخلصه من المقدمات التى اوردتها المحكمه مؤديه اليها فى منطق 
مشوبه بالتعسف فى الاستنتاج اوفساد فى الاستدلال وهو مايتحقق عند عدم التلازم الفعلى والمنطقي 

 .للنتائج التى انتهت اليها من خلال العناصر التى ثبتت لديها وابتنيت عليها 

 وكان على محكمه الموضوع
 النتيجه التى استخلصتها من كل مقدمه حتى يسلم قضاءها من هذا العوار ان يتضمن حكمها 

اومنها مجتمعه وكيف اتخذتها سندا فى قضاءها بالادانه ولايكون ذلك بقالتها سالفه الذكر لانها لم 
  ٠تتضمن بيان واضح لايشوبه الغموض 

 وهو الامر 
متنا حو تحقيقه ولو بالقدر اليسير الذى يمكن محكسعي نالذى لم تراعيه محكمه الموضوع بل لم ت 

العليا من اداء حقها فى مراقبه ذلك الحكم الطعين مما اصبح الفساد يطوق الاستدلال من كل جانب 
 .فاوجب ذلك نقض الحكم والاحاله 

فساد فى الاستدلال ادي الى خطأ فى الاسناد بان اسند الحكم ادانته الى : رابع الوجه ال

  الكامل الطاعن بناء على استدلالات لاترقي الى مستوي الدليل
من المقرر انه وان كانت محكمه النقض لاتملك مراقبه محكمه الموضوع فى مدي كفايه الادله  

اثباتا اونفيا الا انها تملك فى نطاق رقابتها للمنطق القضائى التثبت من مدي صلاحيه الادله الوارده فى 
 اونفى سائغه فالقرائن الحكم من ناحيه موضوعيه بحته لان تكون للوقائع المختلفه عناصر اثبات
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القضائيه لاتصلح للاثبات الا اذا كانت اكيده فى دلالتها الا فتراضيه ولايجوز الاعتماد على مجرد 
 الدلائل فى الاثبات لانها بحكم طبيعتها لاتدل على الواقعه المراد اثباتها بطبيعه مثبته غير قابله للتاويل 

  )٩٨٦ص  ١٩٠ رقم ٢٠ مج احكام س ١٧/١١/١٩٥٩نقض ( 
  )١١٨ ص ٥٨٢ رقم ٦ مج القواعد ج ٢٨/٥/١٩٤٥نقض ( 

 واستقرت اراء الفقهاء على ان 
يجب ان يكون اقتناع القاضى مبنيا على ادله صحيحه ويكفى ان يتوافر لديه دليل واحد متي  

 كان هذا الدليل كاملا اما اذا هو استند الى استدلالات وهو ماكان حكمه معيبا 
 ) ٩٠-٨٩-٨٤سعيد رمضان مبادىء قانون الاجراءات الجنائية الطبعه الثانيه الدكتورعمرو ال(

 وايضا 
ي حكمه الاعلى ادله فيجب ان يتوافر لديه دليل كامل على الاقل ولامانع بنليس للقاضى ان ي 

بعد ذلك من ان يعززه بالاستدلالات فيكون حكمه معيبا اذا استند على الاستدلالات وحدها ولكل دليل 
  .عد واصول لايكتسب حق الدليل الا بهاقوا

 )٤١٧ - ٤١٦ص ٧٩لسنه١١الدكتورمحمود مصطفى شرح قانون الاجراءات الجنائية طبعه( 

 وحيث كان ذلك 
وكان الحكم الطعين قد اسند ادانته الى الطاعن مستندا فى ذلك على استدلالات لاترقى الى  

 .مستوي الدليل الكامل 

 وايضاح ذلك
 اهدطعين قد اورد بمدوناته الدلائل التى استند اليها بقاله اطمئنانه لما اثبته شفان الحكم ال 

 وتلك الادله على ذلك النحو لاترقى الى مستوي الدليل الكامل الذى ٠٠الاثبات ومحضر التحريات 
 .يمكن التعويل عليه فى اسناد الادانه الى الطاعن 

 الاتي نحو وذلك على ال
صابها التناقض والاضطراب علي نحو لم يبقي منها ما يصلح دليلا لإدانه شاهد الإثبات أفاقوال 

 .الطاعن 
لاتصلح وهي ولم يبقى بعد ذلك من الادله والقرائن التى ساقها الحكم الطعين سوي التحريات  

 لانها لاتعبر الا عن راي جامعها وهي وحدها ٠٠دليلا اوقرينه يمكن ان يقام عليها قضاء بالادانه 
ح كما سبق القول ان تكون دليل اوقرينه يمكن ان يقام عليها قضاء بالادانه والقاضى الجنائى يقيم لاتصل

 .قضاءه بالادانه بناء على عقيدته الخاصه واقتناعه الخاص ولايدخل فى اطمئنانه رايا اخر سواه 
  )٧٩ رقم ٣٩٢ ق ص ٣٤ لسنه ١٧/٣/١٩٨٣نقض ( 
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 وبذلك 
ئكه ان جماع الادله التى تساند اليها الحكم الطعين قد شابها يبين وبجلاء لايعتريه ثمه شا 

التخاذل مما توصف معه بالاستدلالات وليست ادله كامله وهو مايصيب استدلاله بالفساد مما يتعين له 
 .نقضه والاحاله 

 فقد قضت محكمه النقض 
اهو معزز بانه وان بانه لما كان ذلك وكان هذا الاطلاق فى حريه القاضى فى الاقتناع يحدها م 

كان اساس الاحكام الجنايه هو حريه قاضى الموضوع فى تقدير الادله القائمه فى الدعوي الا انه يرد 
 على صحه عقيدته فى اسباب - أي بالدليل وليس بالاستدلال -على ذلك قيود منها ان يدلل القاضى 

 فلا يشوبها خطأ فى -ه عليها تؤدي الى مارتب) وليس بمحض قرائن او استدلالات ( حكمه بادله 
 .الاستدلال اوتناقض اوتخاذل 

  )٣٥٢ ص ٩٣ ق ٨ س ٢/٤/١٩٥٧نقض ( 

 الإخلال بحق الدفاع : السبب الرابع 

الإخلال في التعرض لدفاع الطاعن ببطلان القبض والتفتيش المزمع حصولهما : الوجه الأول 

 لابتنائها علي إذن باطل في صدوره عن النيابة العامة 

 حيث ان الثابت فى صحيح القانون وعلى ما استقر عليه قضاء النقض 
يجب بيان الاسباب القانونيه للحكم اى بيان اركان الواقعه وظروفها القانونيه والنص المطبق  

 ٠٠عليها وبيان اسبابه الموضوعيه ايضا اى الادله التي بني عليها الحكم اثباتا اونفيا فى بيان كافي 
طا هاما فى ر انتهت محكمه النقض الى ان تراقب ش٠٠به اسباب الحكم الموضوعيه وعن طريق مراق

الموضوع فى الدعوي مما يتطلب الحكم ان يكون مؤسسا تاسيسا سليما على ادله توافرت لها شروط 
معينه وان يكون نفس طريق سردها محققه للغايه من هذا الرد ومؤديه فى الفصل الى ما انتهي اليه 

 فهي تراقب سلامه استخلاص النتائج من المقدمات بحيث ٠٠نتائج بغير غموض اوتضارب الحكم من 
 وذلك امر طبيعي بغير مراعاته يصبح تسبيب حكم الادانه من ايسر ٠٠تكون متفقه مع المنطق السوي 

الامور مهما كانت هذه الادانه مجابيه للصواب فى كل عناصرها اوبعضها وتتهاد بالتالى كل ضمانه 
لها الشارع لدرء الحدود بالشبهات اوالشرع فى تكوين العقيده فى الدعوي على وجه او اخر على غير كف

 .التثبت واليقين تكوينا مبتسرا لايتحقق به عمل ولاتقومن فيه للحق قائمه 

 والثابت كذلك فى صحيح القانون وعلى ما استقر عليه قضاء النقض 
 وتحقيقه هو ان يكون فى صوره طلب جازم والذى يقرع ان الدفاع الجوهري الذى يتعين اجابته 

 اذان المحكمه ولاينفك الطاعن او دفاعه عنه متمسكا به حتى قفل باب المرافعه اومسطوره فى محضر 
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 .الجلسه 

 واستقرت احكام محكمه النقض على ان 
 ذلك انه عدم تعرض الحكم للدفاع الجوهري للمتهم او ايراده يعد اخلالا بحق الدفاع وقصور 

يتعين على المحكمه ان ترد على ما اثير من الطاعن ومرافعه من اوجه دفاع اودفوع وطلبات وواجبها 
فى ذلك مستمد من احترام حقوق الدفاع وسلامه تسبيب الاحكام ومخالفه ذلك يعد اخلالا من المحكمه 

 .بحق الدفاع 
  )٣٦٤ ص ٢٦ ، س ٧٠٢ ص ٣٥ س ٥٧٩ ، ٢٤٢ ص ٢٩نقض جنائى س ( 

  )٢٩٠ ص ٣٢٠ ، س ٩٨٥ ص ٢٨ ، س ٩٠٦ ص ٣٤نقض جنائى س ( 
 )٢٥٨ ص ٢٥ ، س ١٠٣٧ ص ٢٨ ، س ١٠٦٦ ص ٦٩٩ ص ٣٦نقض جنائى س (

 لما كان ذلك 
بتمسكه ببطلان القبض والتفتيش .. وكان الثابت أن دفاع الطاعن قد قام من ضمن ما قام عليه  

البطلان لكون الطاعن حال صدوره مقيد الحرية لابتنائها علي إذن صادر عن النيابة العامة أصابه 
 في حين أن إذن النيابة العامة صدر -/-/- وحتى الإفراج عنه في -/-/-بموجب قرار الاعتقال منذ 

 . حال كونه مقيد الحرية -/-/-عن ممثلها في 

 إلا أن الحكم الطعين 
عتصما بقاله متهـاتر سـندها م.. قد جاء مخلا في تعرضه لذلك الدفاع الجوهري مؤكدا اطراحه له  

مــن اعتكــازه علــي الشــهادة الصــادرة مــن قســم شــرطة الهــرم بأنــه لــم يــتم تنفيــذ قــرار الاعتقــال ضــد الطــاعن 
 . علي ذمة الاتهام الماثل -/-/-لكونه محبوس منذ 

 وذلك الرد 
ة ليس بالرد الكافي لاطراح ذلك الدفاع ولـيس أدل علـي ذلـك مـن تعارضـه مـع مـا ثبـت مـن الشـهاد 

الصادرة عن مكتب المستشار النائب العام والتي أفـادت صـراحة انـه تـم تنفيـذ قـرار الاعتقـال ضـد الطـاعن 
 . -/-/- وتم الإفراج عنه بقبول تظلمه من حبسه في -/-/-في 

 فضلا عن ذلك كله 
مرمي اطمئنانه لهذه الشهادة المقدمة من قسم فان ما اوراه الحكم الطعين حيال ذلك لم يوضح  

طة الهرم رغم بطلان صدورها عنهم لما فيها من دفع الإدانة عن ضابط الواقعة في تلفيق الاتهام شر
ان يوردها بوضوح وان يورد مؤداها فى بيان مفصل مادام اتخذ منها مما كان يتعين عليه .. الماثل 

 .عمادا فى طرحه ذلك الدفع الجوهري مما يهدر دلالته فى طرح ذلك الدفاع 
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 ت احكام محكمه النقض حيث استقر
يجب الايجمل الحكم ادله الثبوت فى الدعوي بل عليه ان يبينها فى وضوح وان يورد مؤداها فى  

بيان مفصل للوقوف على مايمكن ان يستفاد منها فى مقام الرد على الدفوع الجوهرية التى يدلى بها 
لاحكام ويمكن محكمه النقض من المتهم وحتى يمكن ان يتحقق الغرض الذى قصده الشارع من تسبيب ا

 .اعمال رقابتها على تطبيق القانون تطبيقا صحيحا 
  )١٢١١ ص ٢٧٣ رقم ٢٣ مجموعه احكام النقض س ١٩/١١/١٩٧٢نقض ( 

 وهو الامر الذى يتاكد معه وبجلاء 
ها لم تعرض لذلك الدفع من بحث وتمحيص  إلا أن٠٠ان الحكم الطعين وعلى الرغم مما تقدم  
 به من نقاط باجابتها مايتغير به وجه الراى فى الدعوي فكان يتعين عليها العمل على تحقيقه مما اثير

في ذلك مما يكون معه .. قالتها تلك قاصرة البيان كيفما اوجب المشرع فى الادله الجنائية دون الاكتفاء ب
 .ما يخل بحقوق الدفاع فيتعين معه نقصه والإحالة 

لى الدفوع المبداه من الطاعن والمسطره على اوراق الحكم عدم الرد ع: الوجه الثاني 

الطعين باسباب سائغه تكفى لاطراحها واطراح دلالتها فى براءه الطاعن مما اسند 

 دفاعه  وق وهو ما ادي الى الاخلال بحق٠٠اليه 

 حيث استقرت احكام محكمه النقض فى العديد من احكامها على ان 
لدفاع الطاعن وتقسطه حقه فى البحث مادام منكرا للتهمه يتعين على المحكمه ان تعرض  

المسنده اليه وكان دفاعا جوهريا وان الدفاع الجوهري هو الذى يترتب عليه لوصح تغيير وجه الراي فى 
 الدعوي فتلتزم المحكمه ان تحققه بلوغا الى غايه الامر فيه اوترد عليه باسباب سائغه تؤدي الى اطراحه 

  )١٥٢ ص ٩٢ رقم ٢٤ مجموعه احكام النقض س ٢١/١/١٩٧٣نقض ( 

 وقضى ايضا 
من المقرر ان حق الدفاع من الحقوق الدستوريه ومن المبادىء المستقره لمحكمه النقض ان كل  

طلب او وجه الدفاع يدلي به لدي محكمه الموضوع ويطلب اليها على سبيل الجزم ان تفصل فيه ويكون 
اى فى الدعوي يجب على المحكمه ان تمحصه وتجيب عليه فى الفصل فيه مما يتغير به وجه الر

 .مدونات قضاءها والا اصبح حكمها معيبا بعيب الاخلال بحق الدفاع 
  )١٢٢٦ صفحه ٣٢٩ ق رقم ٧ سنه ٣/١٢/٥٦نقض ( 

 وكذلك 
من المقرر انه اذا كان الاصل ان المحكمه لاتلتزم بمتابعه المتهم فى مناحي دفاعه المختلفه الا  

ه يتعين عليها ان تورد فى حكمها مايدل على انها واجهت عناصر الدعوي والمت بها على وجه ان
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يوضح عن انها فطنت اليها ووازنت بينها فاذا هي التفتت كلية عن التعرض لدفاع الطاعن وموقفه من 
ه فان التهمه التى وجهت اليه بما يكشف عن انها قد اطرحت هذا الدفاع وهي على بينه منه ومن امر

 .حكمها يكون قاصر البيان مستوجبا نقضه 
  )٣٣٨ ص ٧٢ رقم ٣٥ س ٢٥/٣/١٩٤٨نقض ( 

 وفى ذات المعني 
 ) ق ٥٣ لسنه ٦٤٩٢طعن ( 

 وقضى كذلك 
انه ولئن كان الاصل ان المحكمه لاتلتزم بمتابعه المتهم فى مناحي دفاعه المختلفه الا انها  

انها واجهت عناصر الدعوي والمت بها على نحو يفصح يتعين عليها ان تورد فى حكمها مايدل على 
انها فطنت اليها ووزانت بينها وعليها ان تعرض لدفاع الطاعن ايرادا له وردا عليه مادام متصلا بواقعه 
الدعوي ومتعلقا بموضوعها وبتحقيق الدليل فيها فاذا قصرت فى بحثه وتمحيصه وفحص المستندات التى 

  الامر فيه واسقطته فى جملته ولم تورده على نحو يكشف عن انها احاطت به ارتكز عليها بلوغا لغايه
 .واقسطته حقه فان حكمها يكون مشوبا بالقصور بما يبطله 

  )٧٦٢-١٣٤-٣٦ س ٦/٦/٨٥نقض ( 
 وفى ذات المعني 

 ) ق ٥٤ لسنه ٤٦٨٣طعن ( 

 وقضى كذلك 
ها الخصم تاييدا لدفاعه قد رد عليها اذا كان الحكم بعد ان استعرض الادله والقرائن التى تمسك ب 

ردا منبئا بعدم درسه الاوراق المقدمه لتاييد الدفاع فانه لايكون مسببا التسبيب الذى يتطلبه القانون ويكون 
 .باطلا متعينا نقضه 

  )١٢ ص ٣٩ طعن رقم ١٠/١٢/١٩٤٣نقض ( 

 وقضى ايضا 
جبه للعقوبه بيانا تتحقق به اركان يجب ان يشتمل كل حكم بالادانه على بيان الواقعه المستو 

الجريمه التى دان المتهم بها والظروف التى وقعت فيها ومؤدي الادله التى ارتكزت عليها واستخلصت 
منها ثبوت التهمه مع مراعاه مقتضيات حق الدفاع والرد على الدفاع الجوهري ويكون ذلك فى جلاء 

فى استخلاص سائغ ينتجه الثابت فى الاوراق  ويكون ذلك ايضا ٠٠ووضوح بغير غموض او اضطراب 
 ويكون ذلك فى صوره واضحه مكتمله المعالم تمكن محكمه النقض من اعمال رقابتها على الوجه ٠٠

 .الصحيح ومخالفه هذا النظر تبطل الحكم ويتعين عند نظر الطعن فيه ان يقترن نقضه بالاحاله 
 )٨ قاعده ٥٢ ص ٣٣ قضائيه مج السنه ٥١سنه  ل٢٦٢٦ طعن رقم ١٩/١/١٩٨٢حكم نقض جنائى جلسه (
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 وقضى كذلك 
من حيث ان المقرر بانه وان كانت المحكمه غير ملزمه بمتابعه المتهم فى مناحي دفاعه  

المختلفه الا ان شرط ذلك ان تورد فى حكمها مايدل على انها واجهت عناصر الدعوي ووازنت بينها 
 .ره واطرحت دفاع الطاعن وهي على بينه من ام

 ) لم ينشر ٢٢١٥٠ طعن رقم ١٤/٥/١٩٩٢نقض ( 

 وقد قضى
بان المحكمه تلتزم دوما باقامه حكمها على قدر كافى بتبرير قضائها ويتحقق هذا التقرير بالرد  

على اوجه الدفاع دون الجري وراء ادلته وملاحقتها دليلا دليلا شريطه ان تدلل باسباب سائغه فى العقل 
 .مبني دفاع المتهم ولو لم ترد علي دليل ساقه هذا الدفاع والمنطق على طرحها ل

  )٤٦ ص ٨ رقم ٢٩ س ١٩٧٨ يناير ٥نقض ( 

 وكما قضي
مؤدي ذلك انه اذا طرح على المحكمه دفاع كان عليها ان تنظر فى اثره فى الدعوي فان كان  

قف على اثره فى منتجا فعليها ان تقدر مدي جديته فاذا ماراته متسما بالجديه قضت الى فحصه لت
 .قضائها فان هي لم تفعل كان حكمها قاصرا 

  )١٠٦٩ ص ١س مج ٣١ ١٢/٤/١٩٨٠ ق جلسه ٤٨ سنه ٩٨٣ ق طعن رقم ٤٦ سنه ٥١٩طعن رقم ( 

 وانزالا لذلك المفهوم القضائى

 والذى تواترت عليه جميع احكام 

 النقض سالفه الذكر
 ها من دفوع مبداه من المدافع عن الطاعن على الثابت من اوراق الحكم الطعين ماسطر فى مجمل 

 والتى تمثلت فى 
 عدم جدية التحريات  -

 عدم معقولية تصور الواقعة مثل الاتهام  -

 تناقض أقوال شاهد الإثبات  -

 بطلان إذن النيابة بتناؤه علي تحريات غير جدية  -

 بطلان القبض والتفتيش لابتنائهما علي إذن وصم بالبطلان  -

 وجماع تلك الدفوع 
للاتهام الذى نسب الى الطاعن وجاءت موصوفه بالدفاع الجوهري هدرة جملها ممقد جاءت فى  

 فقد الزمت اوجه الراي فى الدعوي لذبهم ن يتغير عليهم جميعا لو صادفوا صحيح القانون أحيث يترتب 
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 الى غايه محكمه النقض فى العديد من احكامها انفه الذكر محكمه الموضوع بتحقيق دفاع المتهم بلوغا
الامر فيهم او الرد عليه باسباب سائغه تؤدي الى اطراح دفاعه والا يصبح حكمها معيبا بعيب الاخلال 

 .بحق الدفاع 

 الا ان محكمه الموضوع 
قد التفتت عن الرد على تلك الدفوع منفرده باسباب سائغه تؤدي الى اطراحها دون النظر الى  

عوي فلم تقسطها حقها فى البحث والتمحيص كيفما يجب وفقا الراي فى الدوجه حيويتها فى تغيير 
 .للقواعد العامه المتبعه فى بحث الادله الجنائية 

 حيث ان محكمه الموضوع 
وقد تمثلت فى ان  ٠٠اعتصمت بقاله واحده جعلتها سلاحا تهدر به كل دفع من دفوع الطاعن  

  .مجاله التشكيك فيهابأدلة الإثبات لديها وأن الدفاع محكمه الموضوع تطمئن 

 وتلك القاله 
لاتعد فى حد ذاتها سببا سائغا لاطراح ايا من الدفوع سالفه الذكر لاعتمادها على تقدير هيئه  

محكمه الموضوع للادله التى ثبتت لديها والاخذ بها لطرح اى دفع ايا كان فهي لاتعد التسبيب الذى 
يرفعه ان الحكم الطعين افرد سببا لطرح كل دفع ابداه يتطلبه القانون اعمالا لحق الدفاع وهو عوار لا

 لان تلك الاسباب مرجعها قاله واحده الاوهي الاطمئنان والاقتناع والتصديق ٠٠المدافع عن الطاعن 
 وهي امور لاتصلح ان تكون اسباب لطرح دفاع الطاعن لابتنائهم على السلطه التقديريه لمحكمه ٠٠

 .بات الموضوع فى تقدير ادله الاث

 حيث قضي احقاقا لذلك 
بانه لما كان الدفاع المسوق من الطاعن يعد دفاعا جوهريا لتعلقه بتحقيق الدليل المقدم فى  

الدعوي ويترتب عليه لو صح تغيير وجه الراي فيها واذا لم تقسطه المحكمه حقه وتعني بتحقيقه بلوغا 
ته فى حكمها لاطراح ذلك الدفاع من اسباب الى غايه الامر فيه واقتصرت فى هذا الشان على ما اورد

 .لاتؤدي الى النتيجه التى رتبت عليها فان الحكم يكون معيبا مما يستوجب نقضه والاحاله 
  )٩٥ ص ٢٣ ق ٢٤ احكام النقض س ٢٢/١/١٩٧٣( 

 وهو الامر 
 الذى اصبح معه الحكم الطعين مخلا بدفاع الطاعن مما يتعين معه نقضه والاحاله  
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الاخلال بحق الدفاع فى عدم الرد على كل ماورد من دفوع مسطره بمحضر : ه الثالث الوج

 الجلسه 

 حيث استقرت احكام محكمه النقض على ان 
الدفاع المسطور فى اوراق الدعوي يكون واقعا قائما مطروحا دائما على المحكمه فى أي مرحله  

يعاود الطاعن اثارته ذلك بان من المسلم به ان تاليه وهو مايوجب عليها ابداء الراى بشانه فى ان لم 
ت ان الفصل فى الدعوي يتطلب دليل بعينه فاذا عليها تحقيقه مادام ذلك ممكنا وهذا أالمحكمه متى ر

بغض النظر عن مسلك الطاعن فى شان هذا الدليل لان تحقيق الادله فى المواد الجنائيه لايصح ان 
 فاذا هي التفتت عن تحقيق هذا الدليل فعليها ان تبين عله ذلك يكون رهنا بمشيئه الطاعن فى الدعوي

 .بشرط الاستدلال السائغ 
  )٤٤٢ - ٨٤ - ٢٩ س ٢٤/٤/١٩٧٨نقض ( 

 وقضى كذلك 
بانه ولئن كان الاصل ان المحكمه لاتلتزم بمتابعه المتهم فى مناحي دفاعه المختلفه الا انه  

ها واجهت عناصر الدعوي والمت بها على وجه يفصح يتعين عليها ان تورد فى حكمها مايدل على ان
 .عن انها فطنت اليها ووازنت بينها 

  )٧٦٢ ص ١٣٤ ق ٣٦مجموعه احكام محكمه النقض س ( 

 وكذلك 
 يعد فى خصوص الدعوي المطروحه دفاعا جوهريا ٠٠اذا كان الدفاع الذى تمسك به الطاعن  

تناوله فى حكمها بيانا لوجه ما انتهي اليه قضاؤها مما كان يتعين معه على المحكمه ان تمحصه وان ت
بشانه اما وهي قد التفتت كليه عن التعرض له بما يكشف عن انها قد اطرحته وهي على بينه من امره 

 .فان حكمها يكون قاصر البيان 
  )١٢ ص ٣ ق ٢٤ احكام النقض س ١/١/١٩٧٣( 

 وحيث ان
وقد ابدي فى مرافعته  -/-/-الجلسه المؤرخ للطاعن دفاع واقع وقائم مسطور وثابت بمحضر  

امام هيئه محكمه الموضوع ولم ينفك عنه الطاعن بل تمسك به وتمسك بالثمره التى قد تنتج عنه لو ان 
 .محكمه الموضوع اتجهت صوبه وصوب تحقيقه 

 وقد تمثل ذلك الدفاع 

 في عدم ثبوت أركان جريمة الاتجار في حق المتهم 
 ..بداية  
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ن يتوافر أ فيجب ة فعل الحيازي فة هي من الجرائم العمدية النباتات المخدرحيازةمة جريفإن  
 تتكون يها التأركان بجميع ةنه يرتكب الجريمأ لدي مرتكبها حيث يتطلب علم الجاني بالجنائيالقصد 

  ة يستلزمها القانون في هذه الجريمي التة الخاصةمنها واقتران ذلك بالني
  )٢٠١ ص ١٩٦ رقم ٤ مجموعه القواعد ج ١٩٣٨ ابريل سنه ٤نقض ( 

 لك  ذيقدح في ولا
ما زعمه الضابط من اعتراف المتهم بحيازة المخدر بقصد الاتجار إذ أن ذلك الاعتراف المزعوم  

ليس له ثمة حجية أو أثر خاصة مع ثبوت بطلان الضبط وانكار المتهم للتهمة أمام النيابة العامة وفي 
 . افتراض حيازة المتهم للمخدر فإن ذلك لا يقوم معه دليلا علي قصد الاتجار مجلس القضاء وحتى مع

 رسته محكمه النقض بقولها أوذلك مبدأ عام 
 قانون المخدرات هي وضع اليد على الجوهر المخدر على سبيل الملك ي فة المقصودةن الحيازأ 

كان المحرز للجوهر  زا ولويشترط فيها الاستيلاء المادي بل يعتبر الشخص حائ والاختصاص ولا
ى باعث كان لأحراز فمعناه مجرد الاستيلاء ماديا على الجوهر المخدر لاما اأخر نائبا عنه أشخصا 

 وأعين الرقباء أخفائه عن إ أوراد أوتسليمه لمن أ يريدها ي التةنقله للجه وأكحفظه على ذمه صاحبه 
 .عث لى غير ذلك من البواإبط  يضتلافه حتى لاإ يلسعي فا

  )١٠٤٥ مجموعه القواعد ص ١٩/٢/١٩٣٤ ة جلسة قضائي٣٦١طعن رقم ( 
  )١٠٤٥ مجموعه القواعد ص٢٨/١/١٩٣٥ ة جلسة قضائي٥ س ١٧٩٥طعن رقم (
  )١٠٤٦ مجموعه القواعد ص١٧/٢/١٩٥٠ ة جلسة قضائي٢٠ س ١٨٨طعن رقم (
  )٨٦٧ مجموعه القواعد ص١٦/١/١٩٥٦ ة جلسة قضائي٢٥ س ١١١٣طعن رقم (
  )٨٦٧ مجموعه القواعد ص٢٦/١/١٩٥٩ ة جلسة قضائي٢٨ س ١٧٥٩عن رقم ط(
  )١٠٣٥ مجموعه القواعد ص١٨/٥/١٩٦٤ ة قضائية جلس٣٤ س ١٩٢طعن رقم (
  )٢٦٢ مجموعه القواعد ص٢٤/٢/١٩٨٠ ة جلسة قضائي٤٩ س ١٠٦٨طعن رقم (

 يضاأوكذلك 
حيز المخدر بقصد وقول مأمور الأوراق قد جاءت خلوا من ثمة دليل قاطع علي أن المتهم يفان  

الضبط القضائي في هذا الصدد لا يعدو أن يكون رأيا شخصيا لا يعول عليه ولا يعتد به كدليل خاصة 
ولم يتم .. أنه لم يتم ضبط ثمة أدوات مما تستخدم عادة في تقطيع أو وزن المواد المخدرة مع المتهم 

بل أنه لم يتم ضبط وسيلة اتصال مع المتهم . .ضبط ثمة مبالغ مالية قد يقال أنها حصيلة اتجار 
 .كهاتف محمول مثلا تيسر له تجارته إن كان هناك واحده 
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 وهو ما اكدته احكام محكمتنا العليا محكمه النقض حيث نص على 
من المقرر ان القصد الجنائى فى جريمه احراز المخدر لايتوافر بمجرد تحقيق الحيازه الماديه بل  

لدليل على علم الجاني بان مايحوزه هو من الجواهر المخدره المحظور احرازها قانونا وان يجب ان يقوم ا
كان الطاعن قد دفع بانه من الجائز ان يكون احد خصومه بالسعوديه قد دس له لفافه المخدر 
المضبوطه معه فانه كان يتعين على الحكم المطعون فيه ان يورد مايبرر اقتناعه بعلم الطاعن بان 

لفافه تحوي مخدرا اما استناده الى مجرد ضبطها معه فان فيه انشاء لقرينه قانونيه مبناها اقتراض العلم ال
بالجوهر المخدر من واقع حيازته وهو مالا يمكن اقراره قانونا مادام ان القصد الجنائى من اركان الجريمه 

 .ويجب ان يكون ثبوته فعليا لا افتراضيا 
 ) فقط ١ بند ١٠٥٨ ص ٢٣٦ ق ٣٣لنقض س مجموعه احكام محكمه ا( 

 ذلك فضلا عن 
فإنه لا يجوز التعويل في إثبات نية المتهم علي الاتجار في المواد المخدرة بما جاء علي لسان  

 .ضابط الواقعة أمام المحكمة 
إذ انه حال سؤاله عن تلك النقطة تحديدا قرر بأنه تبين له توافر قصد الاتجار لدي المتهم لأنه 

 . ضبطه أكثر من مرة يقوم ببيع المخدر وأن مصدره الذي أكد له ذلك تم

 وحيث أنه 
ٕلا يمكـــن التأكـــد مـــن ســـلامة المصـــدر واذا مـــا كـــان قـــد أكـــد للضـــابط الواقعـــة المـــذكورة مـــن عدمـــه  

فإنه يبقي بعد ذلك قول الضابط المرسل بضـبط المـتهم مـن .. لإصرار الضابط علي إخفاء ذلك المصدر 
 .ا مماثلة قبل في قضاي

 فإن ذلك القول 
ٕقـــد ثبـــت يقينـــا عـــدم صـــدقه واذ أن الثابـــت حتـــى مـــن أقـــوال الضـــابط نفســـه ومـــا ســـطر بمحضـــر 
التحريــات الأولــي أن المــتهم ســبق ضــبطه فــي قضــايا ســلاح وقضــية واحــدة مخــدر ولــم يقــدم لنــا رقمهــا أو 

 .حتى نوعها 

 ولخلو الأوراق 
 يجـوز التعويـل عليـه فـي مجـال إثبـات القصـد الجنـائي من دليل علي قوله الأول أو الثـاني فإنـه لا 

 .للمتهم أو استنباط اتجاه نيته في الاتجار بالمواد المخدرة منه 

 الا انه وعلى الرغم من ذلك 
فمحكمه الموضوع التفتت عن هذا الدفاع بل اطرحته جمله وتفصيلا من اوراق الحكم الطعين فلم  

 كان يتعين على ٠٠ بالرغم من انه دفاعا جوهريا ٠٠ليه تباعا لذلك حض بالرد عدتذكره فى اوراقها ولم ي
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 فضلا عن انه ٠٠المحكمه ان تمحصه وتتناوله فى حكمها وتوضح وجه ما انتهي اليه قضاؤها بشانه 
 واثبتت قيامها بذلك ٠٠ثبت بمحاضر جلساتها وهي من اوراق الدعوي التى طالعتها محكمه الموضوع 

ين مما تكون معه على بينه من امر ذلك الدفاع فالتفاتها عنه يوصم حكمها فى صداره حكمها الطع
بالقصور فى البيان فضلا عن اخلالها بحقوق الدفاع فى التعرض لدفاعه ايرادا له وردا عليه مما يتعين 

  .معه نقض الحكم المطعون فيه والاحاله

ة نحو فحص أوراق القضية رقم الإخلال بحق الدفاع لعدم إجابة الطاعن لمطلب: الوجه الرابع 

  إداري الهرم رغم ضم محكمة الموضوع لها بأوراق الاتهام الماثل   لسنة ..... 
 بادىء ذى بدء  
 حفاظا على الحقوق التى خولها ٠٠ان من موجبات الامور والتى افصح عنها دستورنا الحكيم  

ينازع فيما نسب اليه حتى يصل به الى المشرع للمتهم ومن بينها حقه الدستوري فى مدافع يدافع عنه و
 واعمالا لذلك المبدأ الدستوري ٠٠ فتتضح الامور وتنتهي موجباتها الى الادانه او البراءه ٠٠وجه الحق 

العظيم فقد اوضحت محكمه النقض ان حق الدفاع الذى يتمتع به المتهم يخوله ابداء مايعن له من 
 .نتهي الى القضاء بالبراءه طلبات وتلتزم المحكمه باجابتها متي لم ت

 والثابت فى صحيح القانون وعلى ما استقر عليه قضاء النقض 
ان الدفاع الجوهري الذى يتعين اجابته وتحقيقه هو ان يكون فى صوره طلب جازم والذى يقرع  

قفل اذان المحكمه ولاينفك المتهم اودفاعه عنه متمسكا به حتي قفل باب المرافعه اومذكرات مقدمه حتى 
 .باب المرافعه اومسطور فى محضر الجلسه 

 واستقر فقه قضاء النقض على ان 
اذا طلب المدافع فى ختام مرافعته البراءه واحتياطيا اجراء تحقيق معين اوطلب مناقشه الطب  

 .الشرعي فان ذلك يعتبر طلبا جازما تلتزم المحكمه اجابته متي كانت لم تتجه الى البراءه 

 محكمه النقض على انواستقرت احكام 
من المقرر ان حق الدفاع من الحقوق الدستوريه ومن المبادىء المستقره لمحكمه النقض ان كل  

طلب اوجه من اوجه الدفاع يدلى به لدي محكمه الموضوع ويطلب اليها على سبيل الجزم ان تفصل فيه 
ه ان تمحصه وتجيب عليه فى ويكون الفصل فيه مما يتغير به وجه الراي فى الدعوي يجب على المحكم

 .مدونات قضاءها والا اصبح حكما معيبا بعيب الاخلال بحق الدفاع 
  )١٢٢٦ ص ٣٢٩ ق رقم ٧ سنه ٣/١٢/٥٦نقض ( 

 وقضى 
  وقصور ذلك ٠٠ان عدم تعرض قضاء الحكم للدفاع الجوهري اوابراءه يعد اخلالا بحق الدفاع  
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من المتهم ومرافعه من اوجه دفاع اودفوع وطلبات وواجبها انه يتعين على المحكمه ان ترد على ما يثير 
فى ذلك مستمد من احترام حقوق الدفاع وسلامه تسبيب الاحكام ومخالفه ذلك يعد اخلالا من المحكمه 

 .بحق الدفاع 
  )٣٦٤ ص ٢٦ ، س ٧٠٢ ص ٣٥ س ٥٧٩ ، ٢٤٢ ص ٢٩نقض جنائى سنه ( 

  )٢٩٠ص  ٢٠ ، س ٩٨٥ ص ٢٨ ، س ٩٠٦ ص ٣٤نقض جنائى س ( 
 )٢٥٨ ص ٢٥ س ١٠٣٧ ص ٢٨ ، س ١٠٦٦ ، ص ٦٩٩ ص ٣٦نقض جنائى س (

 وكذلك 
الطلب الذى تلتزم محكمه الموضوع باجابته او الرد عليه هو الطلب الجازم الذى يصر عليه  

 .مقدمه ولاينفك عن التمسك به والاصرار عليه فى طلباته الختاميه 
  )٣٧ ص ٦ ق ٣٣ احكام النقض س ١٩/١/١٩٨٢( 

 وقضى كذلك 
حق الدفاع الذى يتمتع به المتهم يخوله ابداء مايعن له من طلبات التحقيق مادام باب المرافعه  

لازال مفتوحا ولو ابدي هذا الطلب بصفه احتياطيه لانه يعتبر طلب جازم تلتزم المحكمه باجابته متي 
 .كانت لم تستند الى القضاء بالبراءه 

  )١٤٨ ص ٢٢ ق ٣٨ احكام النقض س ٢٨/٢/١٩٨٧( 

 ولماكان ذلك 
مطلبه المبدي قد التمس من محكمه الموضوع اجابته فى أنه وكان البين ان المدافع عن الطاعن  
 والذي تمثل في فحص وبحث أوراق القضية رقم -/-/- وظل متمسكا به حتى جلسة -/-/-بجلسه 

لي الطاعن لحمله علي الاعتراف إداري الهرم والتي اثبت بها اعتداء ضابط الواقعة ع   لسنة .....
بالاتهام الماثل رغم عدم ارتكابه وحملت بذاتها ما يؤكد صحة ذلك التعدي وفقا لمناظرة النيابة لجسد 

 .الطاعن وصنوف العذاب الواضحة عليه 

 وذلك المطلب 
قد اتضـح جديتـه فـي المطالبـة بتحقيقـه والـذي بإجابـة هيئـة المحكمـة لـه مـا يغيـر وجهـة النظـر فـي 

 .الدعوى وفي مدي تسايرها مع حكم العقل والمنطق 

 الا ان 
محكمه الموضوع قد جنحت عنه وعن تحقيقه دون ان تضع مبرر لذلك فى مدونات حكمها  

الطعين مخالفه بذلك اللازم الذى اشترطته عليها محكمه النقض واوجبت اعماله حتى يسلم حكمها من 
 .الاخلال بحقوق الدفاع 
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 وهو الامر 
 .ى يؤكد الاخلال الجسيم بحقوق المدافع عن الطاعن فيتعين نقض الحكم الطعين والاحاله الذ 

 اما عن الشق المستعجل بايقاف التنفيذ
 ٦٣ بتعديل الماده ٩٢ لسنه ٢٣لماكان المشرع قد استحدث فى الماده التاسعه من القانون رقم 

ن فى حكم صادر من محكمه الجنايات مكرر من اجراءات الطعن امام محكمه النقض بانه يجوز للطاع
بعقوبه مقيده اوسالبه للحريه ان يطلب فى مذكره اسباب الطعن وقف تنفيذ الحكم الصادر ضده مؤقتا 

 فصلت ٠٠لحين الفصل فى الطعن ويصدر رئيس المحكمه على وجه السرعه جلسه لنظر هذا الطلب 
 فى وقف تنفيذ الحكم الا انه اعتصم بالقواعد لها النيابه وكان المشرع وان لم يورد معيارا يستهدي به

الوارده فى قانون المرافعات المدنيه والتجاريه فان هذا الايقاف يجد مسوغه بالاوراق حيث ان الثابت من 
مطالعه الاسباب التى بني عليها الطعن الماثل انها قد صادقت صحيح الواقع والقانون بما يجعلها حريه 

لى مقتضاها وهو مايتاكد معه مدي البطلان الذى طوق الحكم الطعين وشابه فى بالقبول جديره بالحكم ع
كافه اجزاءه الامر الذى ينعقد معه ركنا الجديه والاستعجال فضلا عن ركن الخطر المتمثل فيما يلاقيه 
الطاعن من صنوف الالم والحسره وهو مكبل بهذه الصوره وخلفه عائله ضاع عائلها واصبحت تتكفف 

مها وتعاني قهر الحاجه والحرمان وهو ماتتوافر معه الشروط الموضوعيه والقانونيه المبرره قوت يو
 .لايقاف التنفيذ لحين الفصل فى اسباب الطعن المرجح القبول ان شاء االله 

 بناء عليه 

 يلتمس الطاعن من عداله هيئه محكمه النقض الموقره الحكم 
  .بقبول الطعن شكلا:  اولا 
ديد اقرب جلسه للنظر فى الطلب العاجل والقضاء بصفه مستعجله بوقف تنفيذ الحكم بتح:  ثانيا

 .المطعون فيه لحين الفصل فى موضوع الطعن الماثل 
.... لمقيــد بــرقم  الهــرم  واجنايــات  لســنه .... وفــى الموضــوع بــنقض الحكــم المطعــون فيــه رقــم :  ثالثا

كلــــي للارتبــــاط   لســــنة .... م والمقيــــد بــــرقم جنايــــات الهــــر   لســــنة ... وكــــذا رقــــم كلــــي    ســــنه ل
 . -/-/-والصادر بجلسة 

 والقضاء 
 .بنقض الحكم وبراءه الطاعن مما هو منسوب اليه  :  اصليا

دائـرة الجنايـات للفصـل فـى موضـوعها مجـددا الجيـزة بنقض الحكم واحالـه القضـيه الـى محكمـه : احتياطيا 
 وكيل الطاعن                         .امام هيئه مغايره 

      المحامي بالنقض                           
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 باسم الشعب 

 محكمة النقض 

 الدائرة الجنائية 

  )ب(الأحد 
 رئيس الدائرة    أحمد علي عبد الرحمن/ المؤلفة برئاسة السيد القاضي 

 أحمد عمر محمدين  و    فرغلي زنانتي / وعضوية السادة القضاة 
 هاشم النوبي  و   بد العال      ومحمد ع   

 نواب رئيس المحكمة 
 وليد أبو ليلة / وحضور رئيس النيابة العامة لدي محكمة النقض السيد 

 إبراهيم زكي أحمد / وأمين السر السيد 
 في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة 

  م   من يوليه سنة ١٠ـ الموافق ه     من شعبان سنة ٩في يوم الأحد 
 أصدرت الحكم الآتي 

  القضائية   لسنة..... في الطعن المقيد بجدول المحكمة برقم 
 المرفوع من 

 طاعن       ) محكوم عليه/ ........ (السيد 
 ضــد 

 مطعون ضدها         النيابة العامة 
 الوقائع 

... المقيـدة بــرقم (قسـم الهــرم    لسـنة .....  رقــم اتهمـت النيابـة العامــة الطـاعن فـي قضــية الجنايـة 
 . محافظة الجيزة –بدائرة قسم الهرم     من يونيه سنة ٩بأنه في يوم ) كلي جنوب الجيزة   لسنة 

 .في غير الأحوال المصرح بها قانونا " الحشيش " أحرز بقصد الاتجار جوهرا مخدرا 
 . طبقا للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة لمعاقبته–وأحالته إلي محكمة جنايات الجيزة  
قســـم الهـــرم   لســـنة ... ضـــم الجنايـــة رقـــم    مـــن أكتـــوبر ســـنة ١١والمحكمـــة المـــذكورة قـــررت فـــي  

 حيــث أن النيابــة العامــة اتهمــت المــذكور بأنــه فــي يــوم –للارتبــاط ) كلــي الجيــزة   لســنة ... المقيــدة بــرقم (
 أحـــرز بغيـــر تـــرخيص ســـلاحا ناريـــا غيـــر – محافظـــة الجيـــزة –بـــدائرة قســـم الهـــرم    مـــن يونيـــه ســـنة ١٠

 ".فرد خرطوش" مششخن 
  ، ٧/١ ، ٢ ، ١عملا بالمواد    من أكتوبر سنة ١٥والمحكمة المذكورة قضت حضوريا في  



 ٢١٣

 والبنــد ١٩٨٩ لســنة ١٢٢ المعــدل بالقــانون رقــم ١٩٦٠ لســنة ١٨٢ مــن القــانون رقــم ٤٢/١ بنــد ، ٣١/١
 مـــن ٣٠ ، ٢٦/١ ، ١/١ الملحـــق بالقـــانون الأول والمـــواد ١ني مـــن الجـــدول رقـــم  مـــن القســـم الثـــا٥٦رقـــم 

 والجـدول ١٩٨١ لسـنة ١٦٥ ، ١٩٧٨ لسـنة ٢٦ المعـدل بالقـانونين رقمـي ١٩٥٤ لسـنة ٣٩٤القانون رقم 
 . الملحق بالقانون الأول ٢رقم 
ة سـبع سـنوات وبتغريمـه مائـه  بمعاقبته بالسجن المشدد لمد–قسم الهرم    لسنة ... في الجناية رقم : أولا 

 .ألف جنيه لما نسب إليه وبمصادرة المخدر المضبوط 
 بمعاقبتــه بالســجن لمــدة ثــلاث ســنوات وبتغريمــه –ط الهــرم . د .  أ   لســنة ... فــي الجنايــة رقــم : ثانيــا 

 .خمسمائة جنيه لما نسب إليه وبمصادرة السلاح الناري المضبوط 
 وأودعــت   مــن أكتــوبر ســنة ٢١ا الحكــم بطريــق الــنقض فــي فطعــن المحكــوم عليــه الأول فــي هــذ

حمــدي أحمــد محمــد خليفــة /موقعــا عليهــا مــن الأســتاذ    مــن ديســمبر ســنة ١٤مــذكرة بأســباب الطعــن فــي 
 .المحامي 

 .وبجلسة اليوم سمعت المرافعة علي ما هو مبين بمحضر الجلسة 
 المحكمة 

 .ه السيد القاضي المقرر وبعد المداولة قانونابعد الإطلاع علي الأوراق وسماع التقرير الذي تلا
 .من حيث إن الطعن استوفي الشكل المقرر في القانون 

وحيث إن ما ينعاه الطاعن علي الحكم المطعون فيه أنه إذ دانـه بجريمتـي إحـراز جـوهر الحشـيش 
الجـريمتين ٕالمخدر بقصد الاتجار واحراز سلاح ناري بغير ترخيص ، وقضـي بعقوبـة مسـتقلة فـي كـل مـن 

 .، فقد خالف القانون ، لقيام الارتباط بينهما الموجب لتوقيع عقوبة واحدة هي المقررة لأشدهما وصفا 
أن التحريـات السـرية التـي أجراهـا النقيـب " وحيث إن الحكم المطعون فيه حصـل الواقعـة فـي قولـه 

السـابق ضـبطه والحكـم  ... وشهرته... أحمد فاروق حسن معاون مباحث قسم الهرم دلت علي أن المتهم 
يتجـر .. لخطورتـه .. وسـبق اعتقالـه جنائيـا .. عليه في عدة قضايا متنوعة ولـه بطاقـة تخصـص إجرامـي 

فقـام بضـبطه .. لـلإذن .. في المواد المخدرة ويحوز سلاحا ناريا بغير ترخيص للدفاع عـن تجارتـه الآثمـة 
عن فرد صناعة محلية ، كما عثر بكمر بنطاله وبتفتيشه عثر بين طيات ملابسه علي سلاح ناري عبارة 

علي قطعة كبيرة من مادة بنية داكنة اللون ثبت من تقرير المعمل الكيماوي أنها لجوهر الحشـيش المخـدر 
كما ثبت مـن تقريـر المعمـل الجنـائي أن السـلاح النـاري المضـبوط عبـارة عـن فـرد خرطـوش محلـي الصـنع 

وفـي تحصـيله لأقـوال " . امل الأجزاء وسليم وصـالح للاسـتعمال  ك١٦بماسورة واحدة غير مششحنة عيار 
يتجـر ... أن تحرياته السرية التي أجراها دلـت علـي أن المـتهم : " .....  قال – شاهد الإثبات –الضابط 

النيابــة العامــة التــي ... فــي المــواد المخــدرة ويحــرز ســلاحا ناريــا بغيــر تــرخيص للــدفاع عــن تجارتــه الآثمــة 
محلــي " فــرد"فقــام بضــبطه وبتفتيشــه عثــر بــين طيــات ملابســه علــي ســلاح نــاري عبــارة عــن .. ..أذنــت لــه 



 ٢١٤

الصنع كما عثر بكمر بنطاله علي قطعة كبيـرة مـن مـادة بنيـة داكنـة اللـون تشـبه جـوهر الحشـيش المخـدر 
وط  وبمواجهته للمـتهم بالمضـبوطات أقـر بـإحرازه للمخـدر بقصـد الاتجـار وبـإحراز السـلاح النـاري المضـب–

 لسنة ... أن المحكمة قررت ضم الجناية رقم : " .. وفي ختام أسباب قضائه أثبت " . بدون ترخيص 
وقض بإدانة المتهم فـي جريمتـي إحـراز جـوهر الحشـيش " : الهرم للجناية الماثلة للارتباط البسيط جنايات 

ليه عقوبـة مسـتقلة فـي بغير ترخيص وأوقع ع" غير مششخن " ٕالمخدر بقصد الاتجار واحراز سلاح ناري 
: " وكــان البــين مــن مطالعــة محاضــر جلســات المحاكمــة أن المحكمــة أثبتــت فــي أولاهــا أن . كــل منهمــا 

الهــرم إلــي هــذه الجنايــة   لســنة ... المحكمــة نبهــت دفــاع المــتهم إلــي أنــه صــدر قــرار بضــم الجنايــة رقــم 
 لسنة ... ة قررت ضم الجناية رقم أن المحكم: " وفي صدارة الحكم المطعون فيه ورد " . للارتباط 

 –لمــا كــان ذلــك ، وكــان المقصــود بــالجرائم المرتبطــة " . كلــي للارتبــاط   لســنة ....  الهــرم المقيــدة بــرقم 
 أن تقــع عــدة جــرائم لغــرض واحــد وتكــون – مــن قــانون العقوبــات ٣٢طبقــا لــنص الفقــرة الثانيــة مــن المــادة 

ويجب علي المحكمة اعتبارها كله جريمة واحـدة والحكـم بالعقوبـة مرتبطة ببعضها ارتباطا لا يقبل التجزئة 
ومــن المقــرر أن القــول بوحــدة الجريمــة أو بتعــددها هــو مــن التكيــف القــانوني . المقــررة لأشــد تلــك الجــرائم 

كما أن تقـدير قيـام الارتبـاط بـين الجـرائم وتـوافر الشـروط المقـررة فـي . الذي يخضع لرقابة محكمة النقض 
ٕ مــن قــانون العقوبــات أو عــدم توافرهــا ، وان كــان مــن شــأن محكمــة الموضــوع وحــدها إلا أنــه ٣٢/٢المــادة 

وكان ما حصله الحكم المطعون فيه للواقعة ، ومـا . يتعين أن يكون ما ارتأته في ذلك سائغا في حد ذاته 
 المضـبوط  مـن أن باعـث الطـاعن علـي إحـراز السـلاح النـاري– شاهد الإثبات –أورده من أقوال الضابط 

وهو ما يشير إلي وحدة الغايـة ، الموجـب لضـم القضـيتين وهـذا علـي " . الدفاع عن تجارته المؤثمة " هو 
 مـن قـانون العقوبـات ، ٣٢خلاف ما انتهي إليه من القول بالارتبـاط البسـيط وفيـه لا تتـوافر شـروط المـادة 

ذ بأن تفصل في كـل منهـا علـي حـدة ويكون ضم الدعاوى المتعددة جوازي لمحكمة الموضوع ، وتلزم عندئ
وما أورده الحكم علي الصورة المتقدمـة يجعلـه مشـوبا بالقصـور فـي بيـان العناصـر الكافيـة والمؤديـة إلـي . 

قبول وجه الطعـن أو رفضـه ، ممـا يعجـز محكمـة الـنقض عـن إعمـال رقابتهـا والفصـل فيـه ابتغـاء الوقـوف 
ومـن .  علي استقلال أو تعددها وحدة الغرض والارتبـاط علي ما إذا كان تعدد الأفعال موضوع الجريمتين

ثــم يتعــين نقــض الحكــم المطعــون فيــه والإعــادة ، دون حاجــة لبحــث مــا أثيــر فــي وجــه الطعــن عــن مخالفــة 
القـــانون وبـــاقي أوجـــه الطعـــن ، ذلـــك بـــأن القصـــور فـــي التســـبيب لـــه الصـــدارة علـــي أوجـــه الطعـــن الأخـــرى 

 المتعلقة بمخالفة القانون 
 لأسباب فلهذه ا

ٕبقبـــول الطعـــن شـــكلا وفـــي الموضـــوع بـــنقض الحكـــم المطعـــون فيـــه واعـــادة القضـــية إلـــي حكمـــت المحكمـــة 
 .محكمة       جنايات الجيزة لتحكم فيها من جديد دائرة أخرى 

 رئيس الدائرة       أمين السر 
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  همذكــــــــر

 بأسباب الطعن بالنقض 

 " جنائـــــــي " 

 ـر التزويــــــ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 ٢١٦

                                                      
 

 
 
  
 

 

 

 محكمة النقض 

 الدائرة الجنائية 

 مذكرة بأسباب الطعن بالنقض 
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 وذلك طعنا علي الحكم 

 لسنة ..... الدائرة الثامنة في الجناية رقم .. الصادر من محكمة جنايات القاهرة  

 كلي شرق القاهرة   لسنة ..... السلام والمقيدة برقم 

  -/-/-والصادر بجلسة 

 والقاضي منطوقه 

 يا حكمت المحكمة حضور

بمعاقبة كل منهم بـالحبس مـع ..... وغيابيا ..... و.....و.....و) الطاعن..... (لكل من  

الشغل لمدة سنة واحـدة وألـزمتهم المصـروفات الجنائيـة وأمـرت بإيقـاف تنفيـذ العقوبـة 

لمـدة ثـلاث سـنوات تبـدأ مـن اليـوم مـع مصـادرة .....و/ .....بالنسبة لكل من المتهمين 

 .المضبوطة المحررات المزورة 

 الموضوع

اتهمت النيابة العامة الطـاعن وآخـرون هـم المتهمـون مـن الثـاني حتـى الخـامس لأنهـم فـي غضـون  
 :بدائرة قسم السلام محافظة القاهرة   عامي  ، 

وهم ليسوا من أرباب الوظـائف العموميـة اشـتركوا بطريقتـي الاتفـاق والمسـاعدة مـع آخـر مجهـول فـي : أولا 
بــأن اتفقــوا مــع .. محــرر رســمي هــو البطاقــة رقــم قــومي بطريقــة وضــع صــوره ارتكــاب تزويــر فــي 

المجهول علي ارتكاب ذلك التزوير وأمدوه بتلك البطاقة فقام بوضع صورته عليها بدلا مـن صـورة 
فتمــت الجريمــة بنــاء علــي ذلــك الاتفــاق وتلــك .. مــع علمــه بــذلك التزويــر / ..... صــاحبها المــدعو

 .ين بالتحقيقات المساعدة علي النحو المب
بصفتهم سالفة البيان اشتركوا بطريقتي الاتفاق والمساعدة مع أخر مجهـول وبطريـق المسـاعدة مـع  :ثانيا 

موظف عمومي حسن النية هو الموظف المختص بمكتب توثيق العبـور فـي تزويـر محـرر رسـمي 
وظيفتــه بجعلــه توثيــق العبــور حــال تحريــره مــن الموظــف المخــتص ب  لســنة ..... هــو التوكيــل رقــم 

واقعـــة مـــزورة فـــي صـــورة واقعـــة صـــحيحة بـــأن اتفقـــوا مـــع المجهـــول علـــي ارتكـــاب التزويـــر وأمـــدوه 
بــالمحرر المــزور موضــوع التهمــة الأولــي فمثــل بــه أمــام الموظــف المخــتص بمكتــب توثيــق العبــور 

وأنـــه وكـــل المـــتهم الأول فأثبـــت الموظـــف المخـــتص تلـــك البيانـــات / ..... منـــتحلا صـــفة المـــدعو
لمحرر المـزور سـالف البيـان فتمـت الجريمـة بنـاء علـي ذلـك الاتفـاق وتلـك المسـاعدة علـي النحـو با

 .المبين بالأوراق 

بصفتهم سالفة البيان اشتركوا بطريق المساعدة مع موظفين عموميين حسني النية وهما المـوظفين  :ثالثا 
ة في ارتكـاب تزويـر فـي محـررات المختصين بالتنفيذ في نيابتي السلام الجزئية وشرق القاهرة الكلي
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جـنح السـلام  لسنة ..... رسمية هي تقارير الاستئناف والمعارضة الاستئنافية في الدعوتين رقمي 
 جنح السلام والمسـتأنفة بـرقم   لسنة .....  جنح مستأنف السلام و   لسنة ..... والمستأنفة برقم 

 المــوظفين المختصــين بــوظيفتهم وذلــك حــال تحريــرهم مــن..  جــنح مســتأنف الســلام   لســنة ..... 
بجعــل واقعــة مــزورة فــي صــورة واقعــة صــحيحة بــأن مثــل المتهمــان الثــاني والثالــث أمــام المــوظفين 
سالفي البيان وقدما المحرر المزور موضوع التهمة الأولـي مـدعين وكـالتهم عـن المـتهم فـي هـاتين 

ســـــتئنافية فيهمـــــا فقـــــام المـــــوظفين وأقـــــرا بالاســـــتئناف والمعارضـــــة الا.. الـــــدعوتين ســـــالفتي الـــــذكر 
ســالفي البيــان .. العمــوميين حســني النيــة بإثبــات ذلــك بتقــارير الاســتئناف والمعارضــة الاســتئنافية 

 .علي النحو المبين بالأوراق .. ًفتمت الجريمة بناءا علي تلك المساعدة 

ين الثـاني والثالـث فـي اسـتعمال  والرابع والخامس اشتركوا بطريق الاتفاق مع المتهمالأولالمتهمين : رابعا 
المحــررين المــزورين موضــوع التهمتــين الأولــي والثانيــة فيمــا زورا مــن أجلــه بــأن مثــل بهــا المتهمــان 
الثــاني والثالــث أمــام الموظــف المخــتص بمكتــب توثيــق العبــور والمــوظفين المختصــين بالتنفيــذ فــي 

ا بتلـك المحـررات مـن بيانـات علـي نيابتي السـلام الجزئيـة وشـرق القـاهرة الكليـة محتجـين بصـحة مـ
 .النحو المبين بالأوراق 

اشتركوا بطريقي الاتفاق والمساعدة مع أخر مجهول في ارتكاب تزوير في محررين عـرفيين همـا : خامسا 
جــــنح الســــلام وكـــان ذلــــك بطريــــق   لســـنة ..... و ..... إيصـــالي الأمانــــة ســـند الــــدعوتين رقمــــي 

ك التزويــر وســاعدوهم بــأن أمــدوهم بالبيانــات اللازمــة لتحريــره الاصــطناع بــأن اتفقــوا معهــم علــي ذلــ
فأنشــئهم علــي غــرار المحــرارات الصــحيحة واثبــت بــه علــي خــلاف الحقيقــة اســتلام المجنــي عليــه 
لمبــالغ ماليــة مــن المــتهم الخــامس علــي ســبيل الأمانــة وذيلهــا بتوقيعــات نســبها زورا للمجنــي عليــه 

مس أمــام الموظــف المخــتص بقســم شــرطة الســلام وتحريــر واســتعملوه بــأن مثــل بهمــا المــتهم الخــا
 .محضري الشرطة في الدعوتين سالفتي البيان مع علمه بتزويرهم علي النحو المبين 

 وعليه
 طالبت النيابة العامة معاقبة المتهمين وفق نصوص المواد الواردة بقرار الإحالة 

 لما كان ذلك 
 أصــــدرت عدالــــة محكمــــة -/-/-وبجلســــة  .. وحيــــث قــــدم الطــــاعن وبــــاقي المتهمــــين للمحاكمــــة 

الذي جاء في مجمله مخالفا للواقع والقانون علي نحو ينحدر به إلي حـد .. الموضوع حكمها متقدم الذكر 
البطلان فضلا عـن أنـه معيبـا بالقصـور المبطـل فـي التسـبيب والفسـاد فـي الاسـتدلال إضـافة إلـي الإخـلال 

 .الجسيم بحقوق الدفاع 
 يجد معه الطاعن مناصا سوي الطعن علي الحكم المذكور بطريق النقض بموجب الأمر الذي لم 

 :مستندا في ذلك إلي الأسباب الآتية      /    /تقرير طعن من محبسه مقيد برقم       بتاريخ    
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 أسباب الطعن  

 مخالفة الحكم الطعين لصريح القانون علي نحو ينحدر به إلي حد البطلان : السبب الأول 

تجـدر الإشـارة إلـي أن القواعـد المتعلقـة بالاختصـاص فـي المسـائل الجنائيـة كلهـا .. دئ ذي بدء با
ومــن ثــم يجــوز التمســك بهــا فــي أي حالــة كانــت عليهــا .. مــن النظــام العــام والاختصــاص المكــاني كــذلك 

أن كمــا يجــوز الــدفع بعــدم الاختصــاص أمــام محكمــة الــنقض بشــرط .. الــدعوى وعــدم الــدفع بــه لا يســقطه 
 .يكون مستندا إلي وقائع أثبتها الحكم وألا تقتضي تحقيقا موضوعيا 

 هذا 

  من قانون الإجراءات الجنائية علي أن ٢١٧وحيث نصت المادة 
يتعــين الاختصــاص بالمكــان الــذي أوقعــت فيــه الجريمــة أو الــذي يقــيم فيــه المــتهم أو الــذي يقــبض  

 .عليه فيه 

 الموقرة علي أن وتطبيقا لذلك استقرت أحكام محكمتنا 
 .ٕالعبرة في الاختصاص المكاني إنما يكون بحقيقة الواقع وان تراخي ظهوره إلي وقت المحاكمة  

 )٤٩١ ص ١٠٩ ق ٢٧ أحكام النقض س ١٧/٥/١٩٧٦(

 وقضي أيضا بأن 
 إجراءات جنائية علي أنه يتعين الاختصاص بالمكان الذي وقعت فيه الجريمة ٢١٧نصت المادة  

فيــه المــتهم أو الــذي يقــبض عليــه فيــه وهــذه الأمــاكن قســائم متســاوية فــي القــانون لا تفاضــل أو الــذي يقــيم 
 .بينها 

 )٥٧٨ ص ١٠٣ ق ١٧ أحكام النقض س ٩/٥/١٩٦٦(

 وكذا قضي بأن 
الاختصـــاص بإصـــدار إذن التفتـــيش كمـــا يتحـــدد بمكـــان وقـــوع الجريمـــة يتحـــدد أيضـــا بمحـــل إقامـــة  

 . إجراءات جنائية ٢١٧ وذلك وفقا لنص المادة المتهم وكذلك بالمكان الذي يضبط فيه
 )١٢٤ ص ٢٣ ق ١٧ أحكام النقض س ٥/٢/١٩٦٨(

 وقضي كذلك بأن 
مكــان ارتكــاب الجريمــة هــو المكــان الــذي يتحقــق فيــه ركنهــا المــادي أو جــزء مــن هــذا الــركن والــذي  

نهــا ارتكبــت فــي المكــان يقــوم علــي ثلاثــة عناصــر الفعــل والنتيجــة وعلاقــة الســببية بينهمــا وتعتبــر الجريمــة أ
الــذي حــدثت فيــه النتيجــة وفــي كــل مكــان تحققــت فيــه الآثــار المباشــرة للفعــل والتــي تتكــون منهــا الحلقــات 

 .السببيه التي تربط بين الفعل والنتيجة 
 )٥٣٠ ص ٨٨ ق ٣٨ أحكام النقض س ١/٤/١٩٨٧(
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 وقضي أيضا بأن 
زئة ولو وقعت في أماكن مختلفـة والمحكمـة الأفعال المكونة للجريمة تعتبر مجموعا غير قابل للتج 

 .المختصة بنظر الدعوى هي التي وقع في دائرتها معظم هذه الأفعال 
 )٨٤ ق ١٤ المجموعة الرسمية س ١٢/٤/١٩١٣(

 لما كان ذلك 
وبتطبيق جملة المفاهيم القانونية سالفة الذكر علي مدونات الحكم الطعـين ومـا هـو ثابـت فيهـا مـن  

لطاعن بعـدم الاختصـاص المكـاني لكـل مـن نيابـة السـلام فـي تلقـي الشـكاوى مـن زوجـة دفع الحاضر مع ا
وكــذا عــدم اختصــاص مباحــث الســلام فــي إجــراء التحريــات عــن واقعــة التزويــر وهــو مــا .. المجنــي عليــه 

 .يسلس إلي انعدام الاختصاص لمحكمة الموضوع مكانيا بنظر والفصل في الاتهام بالتزوير 

 ذلك أن 
 إجــراءات جنائيــة وكافــه أحكــام محكمــتكم المــوقرة الصــادرة ٢١٧ن خــلال اســتقراء المــادة الثابــت مــ 

.. تطبيقــا لصــريح هــذه المــادة يتضــح وبجــلاء أن اختصــاص النيابــة العامــة مكانيــا لتحقيــق واقعــة معينــة 
 .يتحدد ويتعين بثلاثة أماكن 

 .مكان ارتكاب الجريمة ومكان وقوعها  -
 .مكان إقامة المتهم  -

 .لقبض علي المتهم مكان ا -

 ومن ثم 
وبتطبيق ذلك علي واقعة التزوير التي نحن بصددها يتضح أنه قد نسب للطاعن وبـاقي المتهمـين 

 .وكذا تزوير في توكيل رسمي قضايا ..  ارتكاب تزوير في بطاقة رقم قومي – بفرض صحة ذلك –
والتــي تمــت .....  رقــم ومــن الواضــح الجلــي أن مكــان ارتكــاب ووقــوع جريمــة التزويــر فــي البطاقــة

 تمت خارج نطاق دائرة قسم السلام قد ) المجني عليه(بطريقة وضع صورة عليها بدلا من صورة صاحبها 

 إذ أنه 
 وحيـث أن – بفرض صـحة ذلـك –من المقبول عقلا أن تكون تمت بمحل إقامة أي من المتهمين  

مر الذي قطع وبحق بأن هذه الجريمة تمت أي من المتهمين لا إقامة له بدائرة اختصاص نيابة السلام الأ
 .خارج نطاق الاختصاص المكاني لنيابة السلام 

 أما عن واقعة تزوير التوكيل 
فالثابت من بيانـات هـذه الوكالـة ذاتهـا أنهـا صـادرة عـن مكتـب .. توثيق العبور    لسنة ..... رقم  

 . لنيابة السلاموهو ما يخرج أيضا عن نطاق الاختصاص المكاني.. توثيق العبور 
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 ومن ثم 
ــذكر يخـــرج عـــن نطـــاق الاختصـــاص   يتجلـــى ظـــاهرا أن مكـــان ارتكـــاب واقعتـــي التزويـــر ســـالفتي الـ

 .المكاني لنيابة السلام 

 أما عن المكان الثاني الذي يتعين بموجبه الاختصاص 
 لـدائرة لـيس لأي مـنهم محـل إقامـة تـابع.. فالثابـت أن المتهمـين جميعـا .. وهو محل إقامة المـتهم  

 .نيابة السلام 
 . مركز شرطة الخانكة – يقيم بدائرة القلج – الطاعن –المتهم الأول  -
 . يقيم بذات الدائرة –والمتهم الثاني  -

 . المطرية –عزبة النخل ب يقيم –والمتهم الثالث  -

 . القاهرة – الزيتون –حمامات القبة ب يقيم –والمتهم الرابع  -

  الهوية والعنوان حسبما أسفرت الأوراق  هارب ومجهول–والمتهم الخامس  -

 ومن ثم 
يتجلى ظاهرا أن مكان إقامة أي من المتهمين في الاتهام الماثـل يخـرج عـن الاختصـاص المكـاني  

 .لنيابة السلام 

 وأخيرا 

 وبشأن المكان الثابت الذي يتعين به 

 الاختصاص المكاني وهو 

 مكان القبض علي المتهم 

 فالثابت 
لـم يلـق القـبض عليـه وكــان أول اتصـال بهـذه الجنايـة حـال مثولـه أمــام ) الطـاعن(لأول أن المـتهم ا 

ثــم قــررت النيابــة أن يصــرف دون .. ســبيل الاســتدلال وســؤاله أمامهــا علــي .. نيابــة شــرق القــاهرة الكليــة 
 .إلقاء القبض عليه 

 ومن ثم 
 – بالعباســية – المنعقــدة فـإن الطــاعن لــم يتقـرر إلقــاء القــبض عليـه ســوي بســراي محكمـة الجنايــات 

 .وهو ما يخرج عن نطاق الاختصاص المكاني لنيابة السلام 

 أما المتهمان الثاني والثالث 
مكانــا بمدينــة فقــد تــم إلقــاء القــبض عليهمــا بموجــب قــرار صــادر مــن نيابــة الســلام الجزئيــة الكائنــة 

 .وليس بمدينة السلام القاهرة الجديدة 
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 الأمر الذي يؤكد 
ٕالقــبض علــي هــذين المتهمــين بمدينــة القــاهرة الجديــدة وان تــم بمعرفــة نيابــة الســلام وانمــا أن مكــان   ٕ

 .رج عن نطاق اختصاص نيابة السلام المكان هو مدينة القاهرة الجديدة وهو ما يخ

 أما المتهم الرابع 
يــات جنا لســنة ..... فإنــه كــان مقيــد الحريــة بالفعــل تنفيــذا للحكــم الصــادر ضــده فــي الجنايــة رقــم  

 .كلي شرق القاهرة    لسنة   السلام والمقيدة برقم 

 والمتهم الخامس 
 .لم يلق القبض عليه حتى الآن لكونه غير معلوم الهوية والسكن حسبما أسفرت الأوراق  

 ومن ثم 
يتجلــى ظــاهرا أن واقعــات الاتهــام الماثــل وكافــة أركــان الجريمــة محلــه تمــت .. ومــن جملــة مــا تقــدم  

وكذا يتضح أن أي مـن المتهمـين لا يقـيم بـدائرة السـلام ولـم .. تصاص دائرة السلام مكانيا خارج نطاق اخ
يلـــق القـــبض علـــي أي مـــنهم فـــي هـــذه الـــدائرة وهـــو الأمـــر الـــذي يقطـــع بعـــدم اختصـــاص نيابـــة الســـلام فـــي 

ي التحقيق في هذا الاتهام وكذا عدم اختصـاص مباحـث السـلام فـي إجـراء التحريـات حـول هـذه الواقعـة التـ
وبالتــالي يتأكــد أيضــا انعــدام الاختصــاص المكــاني .. تمــت مفرداتهــا كاملــة خــارج اختصــاص دائــرة الســلام 

 .لعدالة محكمة الموضوع بالنظر والفصل في هذا الاتهام 

 ولا ينال من ذلك 
القــــول بــــأن الوكالــــة المــــزورة المســــتخرجة بنــــاء علــــي البطاقــــة المــــزورة قــــد تــــم اســــتخدامها للتقريــــر  
..... جـنح السـلام والمسـتأنفة بـرقم   لسـنة ..... اف والمعارضـة الاسـتئنافيه فـي القضـيتين رقمـي بالاسـتئن

لسـنة  جـنح ..... جـنح السـلام والمسـتأنفة بـرقم    لسـنة .....  جـنح مسـتأنف السـلام والثانيـة رقـم   لسنة 
 .مستأنف السلام 

 ذلك أن الثابت 
 بمدينـة -ستئناف فيهـا باسـتخدام التوكيـل المـذكور كائنـة أن مقر نيابة السلام والتي تم التقرير بالا 

 بميـدان – وأن النيابـة الكليـة للسـلام والتـي تـم التقريـر بالمعارضـة الاسـتئنافية فيهـا كائنـة –القاهرة الجديـدة 
 . وهذين المكانين أيضا يخرجان عن نطاق الاختصاص المكاني لنيابة السلام – بالقاهرة –العباسية 

ع بأن الاتهـام الماثـل بشـقية التزويـر واسـتعمال المحـرر المـزور قـد ارتكبـا خـارج نطـاق وهو ما يقط
 .الاختصاص المكاني لدائرة السلام 

 هذا 
 وحيث أن الثابت بمحاضر جلسات محاكمة الطاعن وكذا ما هو ثابت بمدونات الحكم الطعين 
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مكـــاني لكـــل مـــن نيابـــة الســـلام ذاتـــه مـــن أن المـــدافع عـــن الطـــاعن قـــد تمســـك بالـــدفع بعـــدم الاختصـــاص ال
ومباحــث الســلام ومحكمــة جنايــات الســلام وقــرع أذان هــذه المحكمــة بهــذا الــدفع مؤسســا إيــاه علــي صــحيح 

الأمـــر الـــذي يؤكـــد وبحـــق بمخالفـــة الحكـــم .. وحيـــث أن المحكمـــة لـــم تجبـــه إلـــي دفعـــه .. الواقـــع والقـــانون 
 . لي نحو ينحدر به إلي حد البطلانالطعين لصريح القانون ع

 ولا ينال من ذلك 
بــأن هــذا الــدفع " بقالتــه .. مــا جــاء بمــدونات الحكــم الطعــين ردا علــي هــذا الــدفع الجــوهري الجــازم  

 ." غير سديد ولا يعدو وأن يكون مجرد قولا مرسلا لم يسانده ثمة دليل في الأوراق 

 إذ أن هذا مردود عليه بأن 
.. تهــام الماثــل ذاتهــا والتحقيقــات التــي تمــت فيــه دليــل الــدفع المبــدي ظــاهرا وبجــلاء تــام بــأوراق الا 

.. بـــدءا مـــن مكـــان ارتكـــاب الجريمـــة بكافـــة مقوماتهـــا وأركانهـــا خـــارج الاختصـــاص المكـــاني لـــدائرة الســـلام 
وصــولا لثبــوت عــدم القــبض علــي أي مــن المتهمــين .. ومــرورا بعــدم إقامــة أي مــن المتهمــين بهــذه الــدائرة 

ائق أســفرت عنهــا الأوراق ولا دليــل عليهــا أجــل وأوضــح ممــا هــو ثابــت وهــي جميعــا حقــ.. بــدائرة الســلام 
 .بأوراق الاتهام ذاته 

 أما القول 
فهو يجافي الحقيقة وينم عن عدم إلمام محكمـة الموضـوع بعناصـر .. بأن الدفع مجرد قولا مرسلا  

 .الاتهام الماثل وعدم مطالعتها للأوراق وفحصها علي النحو الواجب عليها قانونا 

 أما عن قول محكمة الموضوع 
ٕبأنها تطمئن إلي ما هو مسطر بمحضر الضبط والي شهادة ضـابط الواقعـة ومحضـر التحريـات "  

 " .بأن كافة الإجراءات تمت وفقا للقانون الأمر الذي يتعين معه الالتفات عن الدفع 

 فإن هذه العبارات عامة ومجهلة ومعماة لا تصلح
إذ أن هــذه العبــارات يمكــن .. مــن هــذا الــدفع الجــوهري والــرد عليــه بــأي حــال مــن الأحــوال للنيــل  

 .وهو ما يسقطها ويجعلها غير كافية لحمل الرد علي الدفع .. إبدائها للرد علي أي دفع بصفة عامة 

 وبالجملة 
.. فقــد عــاب الحكــم الطعــين فــي هــذا الصــدد عيــب جســيم وهــو مخالفــة صــحيح وصــريح القــانون 

 .رمته إلي حد البطلان الموجب للنقض والإلغاء مخالفة تسلس بالحكم ب

قصور الحكم الطعين في تسبيبه علي نحو ينبـئ عـن اضـطراب في تحصـيل : السبب الثاني 

 محكمة الموضوع لواقعات الاتهام الماثل وعدم تكوين عقيدتها فيه عن بصر وبصيرة 
 وحيدة التي أرستها المحكمة  أنه ولئن كان من المقرر وفقا للمبادئ الفريدة وال٠٠بادئ ذي بدء 
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العليا محكمة النقض أن ملاك الأمر في فهم صورة الواقعـة وتحصـيل تصـويرها معقـود لمحكمـة الموضـوع 
 وهو من اطلاقاتها فـلا سـلطان لأحـد عليهـا ٠٠ تحصلها مما يطمئن له ضميرها ويرتاح إليه وجدانها ٠٠

ح ومعــين ثابــت فــي الأوراق بغــض النظــر عــن فيــه ولا جنــاح أو مأخــذ فيمــا تــورده مــا دام لــه أصــل صــحي
 .موضوعه لأنها تستمد عقيدتها من كل ورقة من أوراق الدعوى تعد مطروحة عليها 

 إلا أن حد ذلك 
أن تــورد المحكمــة فــي مــدونات حكمهــا مــا يقطــع فــي الدلالــة علــي أنهــا قــرأت أوراق الــدعوى قــراءة 

 .يرة ووازنت بينها بل وأحاطت بأدلة الإثبات والنفي عن بصر وبصمبصرة 

 حيث قضت محكمة النقض بأنه 
يجب علي المحكمة أن تبـين فـي حكمهـا واقعـة الـدعوى بيانـا كافيـا كمـا يجـب عليهـا أن تسـتعرض 

 .ٕالواقعة برمتها وألا تجزئها تجزئة من شأنها الإخلال بدفاع المتهم والا كان حكمها معيبا متعينا نقضه 
  )١٤٧ ص ١٠٨ ق ٤٠نونية ج  مجموعة القواعد القا٣١/١/١٩٣٨( 

 ويتعين علي محكمة الموضوع كذلك 
 ٕأن يكون حكمها مبرأ من التعسف في الاستنتاج ومخالفة العقل والمنطق وطبائع الأمور والا تبني 
قضــاءها علــي الفــروض والاحتمــالات المجــردة لأن الــدليل إذا خالطــه الاحتمــالات ســقطت صــلاحيته فــي 

 .الاستدلال 

 ه  إلا أن٠٠هذا 
أن ينبــذ وينتبــذ  ٠٠وتكتمــل لــه شــرائط صــحته وكيانــه وحتــى يســتقيم قضــاء الحكــم ويســتقيم بنيانــه 

تقطيع أوصال الـدعوى ومسـخها أو حرفهـا إلـي غيـر مؤداهـا أو افتـراض العلـم اسـتنادا إلـي قرينـه يفترضـها 
 .من عندياته أو بنشوئها باجتهاد غير محمود أو يضرب في غير مضرب 

 قرر في الأحكام الجنائية  أن الم٠٠وكذلك 

أنها تبني علي تحصيل ملموس من هيئة المحكمة لواقعات التداعي وأن ورودها في  

 علـي مدوناته في صورة منظومة متناغمة تنم عن أن محكمة الموضوع قد تفهمت الوقائع

تكفي لحمل النتيجة التي انتهت إليها بالإدانة أو البراءة علـي السـواء وذلـك نحو صحيح 

  يتسنى لمحكمة النقض مراقبة تؤدى تلك الوقائع مع النتيجة التي انتهت إليها حتى

 لما كان ذلك 
وكــان الحكــم الطعــين فــي مقــام تصــور الواقعــة قــد خانتــه فطنــة القضــاء وفروضــه وأصــوله وســننه  

 حيث قصرت رؤيته وضلت بصيرته فضل الطريق وجنح جنوحا مؤسفا 
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 وقد تمثل ذلك فيما سطره الحكم 

 لطعين بقولها
أنه قد استقر في عقيدة المحكمة علي سبيل القطع والجزم واليقـين ثبـوت ارتكـاب الطـاعن وبـاقي " 

 ".المتهمين للاتهام المسند إليهم 

 وذلك القول 
الذي هوي بالحكم الطعين إلي قعر القصور في التسبيب وذلك لطرح المحكمة المصـدرة لـه للعديـد 

يـل جـازم يقينـي علـي ارتكابــه ء صـله الطـاعن بهـذا الاتهــام وعـدم قيـام ثمـة دلمـن الأدلـة الدامغـة علـي انتفـا
 إياه 

 ولم يأت 
 في هذا القصور علي صورة واحدة بل تعددت صوره التي نشرف بإيضاحها تفصيلا وتأصيلا 

 :الأوجه الآتية 

 قصور الحكم الطعين وقعوده عـن إيـراد إقـرار ا�نـي عليـه وزوجتـه: الوجه الأول للقصور 

ووكيلها الرسمي بنفي الاتهام عـن الطـاعن والقطـع صـراحة بعـدم ) مقدمة البلاغ(

 .اشتراكه فيه 

 فالمستقر عليه في قضاء محكمتنا الموقرة أنه
إذا جاء الحكم في صورة مجهلة لا يتحقق بها الفرض الذي قصده الشارع من التسبيب بـل الأكثـر  

لواقعــة التــي تحمــل الأفعــال والمقاصــد التــي تتكــون منهــا مــن ذلــك فقــد أصــابه الغمــوض والإبهــام فــي بيــان ا
 .أركان الجريمة 

 )٦٢٢ ص ٨ ق ٤ مجموعة أحكام النقض لسنة ٣/٥/١٩٩٨نقض (

 كما قضي أيضا بأنه
المقرر أن الحكم يكون مشوبا بالغموض والإبهام متـي جـاءت أسـبابه مجملـة وغامضـة فيمـا أثبتتـه  

بيــان تــوافر أركــان الجريمــة أو ظروفهــا أو كانــت بصــدد الــرد علــي أو نفتــه مــن وقــائع ســواء كانــت متعلقــة ب
أوجــه الــدفاع الهامــة مــن الــدفوع الجوهريــة إذا كانــت متعلقــة بعناصــر الإدانــة علــي وجــه العمــوم أو كانــت 
أســـبابه يشـــوبها الاضـــطراب الـــذي تنبـــئ عـــن اضـــطراب فكرتـــه مـــن حيـــث تركيزهـــا فـــي موضـــوع الـــدعوى 

 كنه من استخلاص مقوماته سواء ما تعلق منها بواقعة الدعوى أو التطبيق وعناصرها الواقعية مما لا يم
 .القانوني وتعجز بالتالي محكمة النقض من إعمال رقابتها علي الوجه الصحيح 

  )٧٧٩ ص ١٤٦ ق ١٧ س ٧/٦/١٩٦٦نقض ( 
 ) ق ٥٩ لسنة ٢١٦١١ طعن رقم ١٠/٢/١٩٩١نقض ( 



 ٢٢٦

 لما كان ذلك 
ثــل وعلــي الأخــص منهــا التحقيــق المجــري بمعرفــة نيابــة شــرق القــاهرة وباســتقراء أوراق الاتهــام الما 

 ومــا بعــده نفــاذا للأمــر الصــادر مــن الســيد المستشــار المحــامي العــام الأول لنيابــات -/-/-الكليــة بتــاريخ 
وكــذا المــتهم الثــاني وكــذا ســؤال الشــاكي ) الــذي لــم يســبق ســؤاله بــالأوراق(بســؤال الطــاعن .. شــرق القــاهرة 

 ) .ليهالمجني ع(

 وفي هذا التحقيق تبين الآتي 
انتفــاء صــلة الطــاعن بالواقعــة محــل الاتهــام الماثــل برمتهــا وذلــك مــن خــلال إقــرار موثــق بالشــهر  -١

أقر من خلاله بعدم اتهـام الطـاعن بثمـة اتهـام وأنـه .. العقاري قدم منه وصادر عن المجني عليه 
) نجـل شـقيقه المجنـي عليـه(لمـتهم الرابـع لم يرتكب الواقعة في حقه وأن هذا الاتهـام ينحصـر فـي ا

 .فقط دون تدخل من قريب أو من بعيد للطاعن 

 إلــي الســيد المستشــار -/-/-إقــرار وكيــل زوجــة المجنــي عليــه مــن خــلال طلــب قــدم منــه بتــاريخ  -٢
أقـر مـن خلالـه بانتفـاء صـلة الطـاعن بالواقعـة وأن مـا قـرره بالتحقيقـات كـان علـي .. النائب العـام 
قــة وأن المــتهم الرابــع هــو الــذي كــان يقــوم بالاتصــال بزوجــة المجنــي عليــه وابتزازهــا خــلاف الحقي

 ه أو بواسطة أناس آخرين مأجورين بمعرفت

أن علاقــة الطــاعن بــأطراف الاتهــام الماثــل تتمثــل فــي أنــه كــان وكــيلا عــن المــتهم الرابــع فــي عــدة  -٣
ولا .. فهو منبت الصلة عنها تمامـا أما واقعة الاتهام الماثل ) إيصالات أمانة (  قضايا منذ عام 

 .توجد بالأوراق ورقة واحدة محررة بمعرفته أو ممضاة منه أو ورود أسمه فيها 

 أقــر صــراحة بمــا لا يــدع مجــالا لأي -/-/-بســؤال المجنــي عليــه بتحقيقــات النيابــة الكليــة بتــاريخ  -٤
ة الطـاعن بالواقعـة شك بصـحة الإقـرار الصـادر منـه والمقـدم مـن الطـاعن والـذي قطـع بانتفـاء صـل

 .الماثلة 

 كما أقر ا�ني عليه 
وأكــد علــي أن .. وأقــر بصــحة هــذا الإقــرار .. المحــامي العــام / بأنــه مثــل أمــام الســيد المستشــار  

وأنـه .. هـو مرتكـب جريمـة التزويـر فـي حقـه دون تـدخل مـن الطـاعن أو علمـه ) نجل شقيقه(المتهم الرابع 
 . بأن مرتكب التزوير هو المتهم الرابع فقط دون الطاعن لم يكتب الإقرار إلا بعدما أيقن

 لما كان ذلك 
وكــان الثابــت ممــا تقــدم أن ثمــة إقــرارا قضــائيا ورســميا صــادرا مــن المجنــي عليــه ذاتــه ومــن زوجتــه  

ووكيلهـا الرسـمي بعـدم ارتكـاب الطـاعن لمـا اسـند إليـه مـن اتهـام وانتفـاء ) مقدمة البلاغ محل هذا الاتهام (
 .فقط ) نجل شقيقه المجني عليه(اما بهذه الواقعة وانحصار الاتهام في المتهم الرابع صلته تم



 ٢٢٧

 ومع ذلك 
ورغم إقرار المجني عليه بـذلك كلـه بمجلـس القضـاء أبـان محاكمـة الطـاعن وبـاقي المتهمـين وحـال  

.. لطــاعن وبــرغم نفيــه لأي اتهــام ل.. مثــول المجنــي عليــه أمــام محكمــة الحكــم الطعــين لــلإدلاء بشــهادته 
 .وٕاقراره صراحة بأنه لم يكن يتصل بزوجته لابتزازها وأن القائم بذلك هو المتهم الرابع 

 وعلي الرغم من ذلك 
  بإيراد ذلك الإقرار وفحواه ومؤداه من إثبات – مصدرة الحكم الطعين –لم تعن محكمة الموضوع  

 .نفي الاتهام عن الطاعن وانقطاع صلته بالواقعة برمتها 

 نها بل أ
لم ترد علي هذا الدليل الدامغ علي براءة الطاعن الأمر الذي يهوي بحكمها في جـب القصـور فـي  

 .التسبيب المبطل للحكم الطعين 

قصور الحكم الطعين في التسبيب وبطلان إجراءات محاكمـة الطـاعن : الوجه الثاني للقصور 

لطاعن والمـدافع عنـه في لعدم إطلاع محكمة الموضوع علي الورقة المزورة وإغفال حق ا

 .هذا الإطلاع 
 أنه من المقرر علي محكمة الموضوع أن تطالع الورقة محل جريمة التزوير وهذا إجـراء ٠٠بداية 

 يفرضــه عليهــا واجبهــا نحــو تمحــيص الــدليل الــذي ٠٠جــوهري مــن إجــراءات المحاكمــة فــي جــرائم التزويــر 
 مــا يــدين أو يبــرأ ســاحته وهــو أمــر كــان مقضــيا ٠٠ ممــا يحملــه فــي شــواهد التزويــر ٠٠يــدان عليــه المــتهم 

 ٕعليها أتباعه والا أصاب حكمها البطلان وأوجب تصحيحه بنقضه 

 وقد تواترت علي إرساء ذلك المبدأ أحكام محكمة النقض 

 حيث قضت بأنه 
 جريمـة التزويـر ٠٠ولئن كان من المقرر أن إغفال المحكمـة الإطـلاع علـي الورقـة محـل الجريمـة  

 نظــر الــدعوى يعيــب إجــراءات المحاكمــة لأن إطـلاع المحكمــة بنفســها علــي الورقــة المــزورة إجــراء  عنـد٠٠
جـــوهري مـــن إجـــراءات المحاكمـــة فـــي جـــرائم التزويـــر يقتضـــيه واجبهـــا فـــي تمحـــيص الـــدليل الأساســـي فـــي 
الــدعوى علــي اعتبــاران تلــك الورقــة هــي الــدليل الــذي يحمــل شــواهد التزويــر ومــن ثــم يجــب عرضــها علــي 

اط البحــث والمناقشــة بالجلســة فــي حضــور الخصــوم ليبــدي كــل مــنهم رأيــه فيهــا ويطمــئن إلــي أن الورقــة بســ
 موضوع الدعوى هي التي جرت مرافعته عليها 

  )٢٥/١٢/١٩٧٢ ق جلسة ٤٢ لسنة ١١٥٠طعن رقم ( 

 وقضي أيضا 
 دعوى يعيب من المقرر أن إغفال المحكمة الإطلاع علي الورقة محل جريمة التزوير عند نظر ال 



 ٢٢٨

إجراءات المحكمة الأمر الذي فات محكمة أول درجة إجـراءه وغـاب علـي محكمـة ثـاني درجـه تداركـه ممـا 
يعيب حكمهـا بمـا يبطلـه ويوجـب نقضـه ولا يغيـر مـن ذلـك أن يكـون الحكـم قـد أشـار إلـي إطـلاع المحكمـة 

 .ورة لا يكفي علي الصورة الشمسية للسند المدعي تزويره لأن إطلاع المحكمة علي تلك الص
  )٦/٣/١٩٨٠ ق جلسة ٤٩ لسنة ١٢٦٥طعن رقم ( 

 لما كان ذلك 
وكان البين من مطالعة أسباب الحكم الطعين أن هيئة محكمة الموضوع التي أصدرته نسـبت إلـي  

فـي تزويـر محـررين رسـميين همـا البطاقـة رقـم قـومي الطاعن جريمة الاشـتراك مـع أخـر وهـو المـتهم الأول 
 توثيق العبور    لسنة .... .والتوكيل رقم 

 وذلك علي الرغم 
مــن عــدم وجــود دليــل فنــي واحــد فــي الأوراق يؤكــد اشــتراك الطــاعن فــي اصــطناع تلــك المحــررات  

ســوي مــا استشــهدت بــه محكمــة الموضــوع مــن أقــوال جــاءت علــي لســان مجــري التحريــات حيــال اشــتراك 
 .الطاعن مع المتهم الأخر في تزويرها 

 وذلك الاستشهاد 
الـذي دللـت بـه محكمـة الموضــوع علـي وقـوع جريمـة التزويـر فــي تلـك المحـررات ففضـلا عـن كــون  

التحريات لا تكفـي كـدليل علـي وقـوع جريمـة التزويـر فهـي لا تحمـل الشـواهد علـي التزويـر والتـي دليلهـا لا 
 .يكون الا علي الورقة المدعي تزويرها 

 ومن مطالعة مدونات الحكم الطعين 

 علي محاضر جلسات المحاكمة وكذا ما اثبت 
 .ما يتأكد معه عدم مطالعة هيئة المحكمة علي الورقة المزورة والمتضمنة الشواهد علي تزويرها 

 ولا يعفيها من ذلك البطلان الذي شاب إجراءات المحاكمة 
ما استشـهدت بـه واعتكـزت عليـه فـي اقتناعهـا بتزويـر تلـك المحـررات الرسـمية وذلـك لبعـد المحـرر  

 .ظرها عن ن

 فمحكمة الموضوع لم تطالع المحررات 

 التي أدانت الطاعن علي تزويرها 

 وعلي الرغم من ذلك 
أدانت محكمة الموضوع الطاعن علي جريمة التزوير والاشتراك فيها علي تلك المحررات والتي لم  

دت بـه ســلفا تطالعهـا ولـم تقـف علــي مـدي صـحة هــذا الاتهـام مـن تحقيقـات النيابــة العامـة سـوي مــا استشـه
 .دون سند من القانون 



 ٢٢٩

 ولا ينال من ذلك النعي 

 حكم محكمة النقض القاضي
بــأن العبــرة فــي الإثبــات فــي المــواد الجنائيــة هــي باقتنــاع القاضــي واطمئنانــه إلــي الأدلــة المطروحــة  

اسـتعماله ٕعليه وله أن يأخـذ بـأي دليـل يرتـاح إليـه الا إذا ألزمهـا بـدليل معـين يـنص عليـه واثبـات التزويـر و
 ليس له تاريخ خاص والعبرة فيه بما تطمئن إليه المحكمة من الأدلة السائغة 

  )٢٤/١٢/١٩٧٢ ق جلسة ٤٢ لسنة ١٤٥الطعن رقم ( 

 وذلك لأن
مجــال إثبــات التزويــر لا يكــون إلا مــن الورقــة المــزورة فهــي ذاتهــا التــي تحمــل أدلــة الجريمــة بــين  

ينبغي عرضـها علـي بسـاط البحـث لمناقشـتها وصـولا لـدلالتها فـي ضلوعها وهي كذلك الأدلة السائغة التي 
 .مدي صحة تزويرها 

 وهو ما أوضحته محكمة النقض في حكمها القائل 
أنــه مــن المقــرر أن إغفــال المحكمــة الإطــلاع علــي الأوراق المــدعي بتزويرهــا أثنــاء وجــود القضــية  

لان تلك الأوراق هي أدلة الجريمة التي تحت نظرها مما يعيب إجراءات المحاكمة ويستوجب نقض الحكم 
 .ينبغي عرضها علي بساط البحث والمناقشة الشفهية بالجلسة 

  )١/٣/١٩٦٥ ق جلسة ٣٤ لسنة ١٨٩٤طعن رقم ( 

 وفضلا عن ذلك 
 فإن تلك المحررات والتي أدين الطاعن استنادا إليها لم يطالعها هو ومدافعه حال مباشرة النيابة  

 ممــا ترتــب عليــه بطــلان آخــر ٠٠ وقــد أغفلــت ذلــك الحــق هيئــة محكمــة الموضــوع ٠٠ العامــة لتحقيقاتهــا
 أصاب إجراءات محاكمة الطاعن نحو إدانته علي تزويره تلك المحررات 

 وذلك 
لأن هــذا الإجــراء هــو مــن إجــراءات المحاكمــات الجنائيــة لا يغنــي عنــه ســوي إتمامــه دون الوقــوف  

 مدافعهعلي المطالبة بإجرائه من الطاعن أو 

 وفي ذلك قضت محكمة النقض 

بأنه يجب لسلامة الإجراءات في جرائم التزوير الإطلاع علي المحرر المنسـوب للمـتهم 

  تزويره بالجلسة وعرضه عليه وعلي المدافع عنه 
  )١١٧٤ ص ٢٣١ رقم ٢٠ س ١٩٦٩ أكتوبر سنة ٢٧نقض ( 

 وقضي كذلك 

 عرضها ى عن جرائم التزوير بأنه يجب كإجراء من إجراءات المحاكمة في الدعو



 ٢٣٠

باعتبارها من أدلة الجريمة على بساط البحث والمناقشة بالجلسة في حضور الخصوم ليبـدي 

كل منهم رأيه فيها ويطمئن إلي أن تلك الورقة موضوع الـدعوى هـي التـي دارت عليهـا 

  نقضه وهو ما فات المحكمة إجراؤه فإن الحكم المطعون فيه يكون معيبا بما يوجبمرافعته 
 ) ق ٥٨ لسنة ٩٩ طعن ٢٦ رقم ١٥٠ ق ٤٠ لسنة ١/٢/٨٩نقض ( 

 ) ق ٤٧ لسنة ٢٣٩ طعن ١٥٦ رقم ٧٤٦ ص ٢٨ لسنة ٢٢/٦/٧٧نقض ( 

 وفضلا عن ذلك 
فإن منازعة المدافع عن الطاعن فيما نسـب إليـه عـن إدانتـه بالاشـتراك فـي تزويـر المحـررات محـل 

 النعي وانقطاع صلته بها تماما 

 صريحة تعد مطالبة 
من المدافع في الإطلاع علي تلك المحـررات كـان يتعـين علـي محكمـة الموضـوع تمكينـه مـن ذلـك 

 إعمالا بواجبها نحو تمحيص الدليل وصولا لوجه الحق فيه 

 إلا أنها 
التفتت عن ذلك فلم تطـالع هيئتهـا تلـك المحـررات ولـم تمكـن الطـاعن ومدافعـه مـن مطالعتهـا علـي  

خاصـة وأن الشـك تطـرق لأدلـة الاتهـام  ٠٠اء جـوهري لا يغنـي عنـه سـوي إتمامـه الرغم من كون ذلك إجـر
مــن ثبــوت إقــرار المجنــي عليــه وزوجتــه ووكيلهــا بانتفــاء صــلة الطــاعن بالواقعــة ومــن ثبــوت تهــاتر تحريــات 
المباحــث وعــدم جــديتها وبطلانهــا وكــذا العديــد مــن الــدلائل الأخــرى المؤكــدة لبــراءة الطــاعن ممــا هــو مســند 

 فلـــو صـــاحب ذلـــك الشـــك مطالعـــة المحكمـــة للمحـــررات الأخـــرى والمزعـــوم اشـــتراك الطـــاعن فـــي ٠٠ إليـــه
ويـل تزويرها وتمكين الطاعن ومدافعه من مطالعتها لتأكـد ذلـك الشـك وثبتـت علـي نحـو قطعـي لا يقبـل التأ

 براءة الطاعن مما نسب إليه 

 وهو ما يتضح معه جوهرية الإجراء 
 وخالفــت بمقتضــاه القواعــد الأساســية فــي القــانون ممــا يتعــين معــه الــذي أغفلتــه محكمــة الموضــوع 

 .نقض الحكم الطعين والإحالة

 عملا بما قضت به محكمة النقض 

من أن إطلاع المحكمة علي الأوراق محل التزوير وتمكينها الخصوم من الإطلاع عليهـا  

ير يقتضيه واجب عند نظر الدعوى هو إجراء جوهري من إجراءات المحاكمة في جرائم التزو

المحكمة في تمحيص الدليل الأساسي في الدعوى علـي اعتبـار أن تلـك الورقـة هـي الـدليل 

 .الذي يحمل أدلة التزوير وإغفال المحكمة اتخاذ هذا الإجراء يبطل الحكم ويستوجب نقضه 
 ) ق ٦٢ لسنة ٤٠٧١ الطعن رقم ١٩٩٣ سبتمبر سنة ٨نقض ( 



 ٢٣١

 ) ق ٥٩ لسنة ٤٧٦٣٢رقم  الطعن ١٩٩٣ نوفمبر سنة ١٠نقض ( 

قصـور محكمـة الموضـوع في عـدم إيرادهـا لأوجـه دفـاع الطـاعن في : الوجه الثالـث للقصـور 

أسبابها علي نحو يكشف عن أنها قد طالعتها وأقسطتها حقها في البحث والتمحيص 

 وعلي الأخص الدفع بحجية الأمر المقضي فيه 

 :حيث قضت محكمة النقض بأنه 
ن المحكمة لا تلتزم بمتابعة الطاعن في منـاحي دفاعـه المختلفـة للـرد علـي كـل ولئن كان الأصل أ 

شــبهه يثيرهــا علــي اســتقلال إلا أنــه يتعــين عليهــا أن تــورد فــي حكمهــا مــا يــدل علــي أنهــا واجهــت عناصــر 
الدعوى وأدلتها وألمـت بهـا علـي وجـه يفصـح عـن أنهـا فطنـت إليهـا ووازنـت بينهـا عـن دفـاع الطـاعن كليـة 

قســطته حقــه فــإن حكمهــا يكــون  جملــه ولــم تــورده علــي نحــو يكشــف عــن أنهــا أطلعــت عليــه أو أوأســقطته
 قاصرا 

  )٨٤٠ – ١٤٩ – ٣٦ س – ١٠/١٠/١٩٨٥نقض ( 
  )١٠٣٣ – ٣٢ س – ١٨١ – ٣٢ ص – ٥/١٢/١٩٨١نقض ( 

  )٢٧٥ -٣٢/٤٧ س – ٢٥/٣/١٩٨١نقض ( 
  )٧٨٩ – ١٦٧ – ٣٠ س – ٥/١١/١٩٧٩نقض ( 
  )٣٩٤ – ٨١ – ٣٠  س– ٢٦/٣/١٩٧٩نقض ( 
  )٤٤٢ – ٨٤ – ٢٩ س – ٢٤/٤/١٩٨٧نقض ( 

 كما قضي 
ولــئن كــان الأصــل أن المحكمــة لا تســتلزم بمتابعــة الطــاعن فــي منــاحي دفاعــه المختلفــة إلا أنهــا  

يتعين عليها أن تورد في حكمها ما يدل علـي أنهـا واجهـت عناصـر الـدعوى وألمـت بهـا علـى وجـه يفصـح 
 لمــا كــان ذلــك وكــان الثابــت أن الحكــم المطعــون فيــه أيــد الحكــم ٠٠زنــت بينهــا عــن أنهــا فطنــت إليهــا ووا

 ٠٠ رغـم جوهريتـه ٠٠الابتدائي بالإدانة لأسبابه وأن أوقف تنفيذ العقوبة دون أن يعرض لدفاعه إيـرادا لـه 
لاتصــاله بواقعــة الــدعوى وتعلقــه بموضــوعها ويتحقــق الــدليل فيهــا لــو أنــه عنــي ببحثــه وتمحيصــه وفحــص 

تندات التي ارتكز عليها بلوغا إلـي غايـة الأمـر فيـه لجـاز أن يتغيـر بـه وجـه الـرأي فـي الـدعوى ولكنـه المس
إذا سقط جمله ولم يورده علـي نحـو يكشـف عـن أن المحكمـة أحاطـت بـه وأقسـطته حقـه فإنـه يكـون مشـوبا 

 بالقصور بما يبطله ويستوجب نقضه 
  )٧٦٢ ص ١٣٤ ق ٣٦مجموعة أحكام محكمة النقض س ( 

 لما كان ذلك 
 وكان الثابت أن المدافع عن الطاعن قد تمسك بثبوت حجية الأمر المقض فيه وسابقة الفصل 



 ٢٣٢

 .في الاتهام الماثل وثبوت إدانة المتهم الرابع عن تزوير محررات رسمية خاصة بالمجني عليه 

 ذلك أن 
خاصـــة بـــالمجني عليـــه بتزويـــر بطاقـــة ) نجـــل شـــقيقه المجنـــي عليـــه(قيـــام المـــتهم الرابـــع .. الثابـــت  

    لسنة ..... وقد تحرر عن هاتين الواقعتين الجناية رقم .. واستعمالها في تزوير رخصة قيادة مهنية 
ٕوقــد تمــت محاكمتــه عــن ذلــك وادانتــه .. كلــي شــرق القــاهرة     لســنة ..... جنايــات الســلام المقيــدة بــرقم 

 .بحكم نهائي

 لما كان ذلك 
 لة والمتمثلة في الاتهام بتزوير بطاقة خاصة بالمجني عليه واستعمالها وحيث أنه عن الواقعة الماث 

فهـي واقعـة معاصـرة زمنيـا للواقعـة محـل الجنايـة .. في تزوير توكيل نسب صدوره إلي ذات المجنـي عليـه 
 مرتان سالفة الذكر ففي ذات التوقيت الذي قام المتهم الرابع بتزوير بطاقة المجني عليه قام باستعمالها 

 .ثالثة القاهرة ..... بأن قام بتزوير رخصة قيادة مهنية رقم : الأولي 
 ).محل الاتهام الماثل(توثيق العبور     لسنة ..... قام بتزوير التوكيل رقم  : الثانية

 وذلك كله 
إلا .. إلا أن اكتشــاف الواقعــة الأولــي جــاء أســبق مــن اكتشــاف الواقعــة الثانيــة .. فــي توقيــت واحــد  
فـإذا مـا .. لا يقدح في أنها تعد واقعة تزوير واحده تمت علي مراحل واكتشفت أيضا علي مراحل أن ذلك 

فـإن الواقعـة برمتهـا تكـون .. جنايـات السـلام    لسـنة ..... سبق إدانة المتهم الرابع عنها فـي الجنايـة رقـم 
 .انقضت بالفصل فيها بإدانة المتهم الرابع 

 وهو الأمر 
ع بانقضاء الدعوى الجنائية فـي الاتهـام الماثـل فـي أجلـي صـورة وذلـك بسـبق الذي يتحقق معه الدف

 ية بحكم نهائي ضد المتهم الرابع الفصل في موضوع التزوير وفي محررات رسم

 لما كان ذلك 
وكان الثابت أن المدافع عن الطاعن قد تمسك بهذا الدفع الجوهري علي نحو جازم وصـريح وقـرع 

الأمر الذي يقطع بقصـور .. ا التفتت عنه ولم تورده مسببات حكمها أو ترد عليه به أذان المحكمة إلا أنه
 يما يؤدي به إلي النقض والإلغاء هذا الحكم في التسبيب قصورا جس

قصور الحكم الطعين في تسبيبه لرفض الدفع بعدم جدية التحريـات : الوجه الرابع للقصور 

 وبطلانها 

  القول  ة ومن نافل٠٠ ةبداي
 وراق أت أنها قرأ على ة الدلالييقطع ف  مدونات حكمها ماين تورد فأ ةيتعين على المحكمنه أ 



 ٢٣٣

ن يكون أ و٠٠ ووازنت بينها ةثبات والنفي عن بصر وبصيرلإ اةدلأحاطت بأ وة مبصرة قراءىالدعو
ا تبني قضائه  ولا٠٠مور لأ العقل والمنطق وطبائع اة الاستنتاج ومخالفي من التعسف فءاحكمها مبر

لا إ الاستدلال يخالطه الاحتمال سقطت صلاحيته فا ذإن الدليل لأ ةعلى الفروض والاحتمالات المجرد
في ن ينبذ وينتبذ التدخل أ يستقيم قضاء الحكم ويستقيم بنيانه وتكتمل له شرائط صحته وكيانه ىانه حت

لى قرينه يفترضها من إ و افتراض العلم استناداألى غير مؤداها إو حرفها أو مسخها أ ىال الدعوصوأ
حكام لأن اأ ومن المقرر كذلك ٠٠ غير مضرب ييضرب ف وأيضعها باجتهاد غير محمود  وأعندياته 

 وفضلا عن ذلك التخمينوتبني على حجج قطعيه الثبوت على الجزم واليقين وليس على الظن  ةالجنائي
 ه ومتهادمةجزاء متناقضأ  تخلو منناغمة متة منظومة صورين تكون فأسباب الحكم يتعين أفان 

عمال مراقبتها أ لمحكمه النقض ىدان بموجبها المتهم حتى يتسنأ يسباب التلأن توضح اأ وةومتخاصم
 .ليها إ انتهي ي التةسباب وتسايرها مع النتيجلألتلك ا

 حكامها حيث قضت أ العديد من  النقض ذلك فيةوضحت محكمأوقد 
ذ هو مظهر قيامهم إ فرضها القانون على القضاء يالتعظم الضمانات أحكام من لأن تسبيب اأ 

 يعلنونها فيما يفصلون فيه من ي التةمعان النظر لتعرف الحقيقإبما عليهم من واجب تدقيق البحث و
ونه ويقدمونه بين يدي أنه كالعذر فيما يرتلأ التحكم والاستبداد ة وبه وحده يسلمون من مظنةقضيلأا

لى عدلهم إذهان من الشكوك والريب فيذعن الجميع لأقد يرد على ا  ماالخصوم والجمهور وبه يرفعون
تجد فيها محكمه النقض مجالا  حد ولاأتقنع  ذا كانت عباراتها مجمله ولاإسباب لأتقنع ا مطمئنين ولا

 . الحكم من فساده ةيثبت صح
  )١٧٨ ص ١٧٠ ق ١ ج ة مجموعه القواعد القانوني٢١/٢/١٩٢٩( 

 وقضي كذلك 
 حكمها بيانا كافيا فلا يكفي ي وبيان مؤداها فةليها المحكمإ تستند ي التةدللأيراد اإ نه يجبأ 

 ةييده الواقعأ وافيه يبين منها مدي تةليها بل ينبغي سرد مضمون كل دليل وذكر مؤداه بطريقإ ةشارلإا
 الموضوع ةحكمذا كان ذلك فان مجرد استناد مإ وةدللأ اي مبلغ اتساقه مع باقةكما اقتنعت بها المحكم

 بسرد مضمون تلك التحقيقات ويذكر مؤدي هذا ة دون العناي٠٠ حكمها على النحو سالف بيانه يف
حكام لأ تغياها الشارع من تسبيب اي التةيكفى لتحقيق الغاي  ولا٠٠قيم عليها أ يسانيد التلأالتقرير وا

 يمر الذلأ الحكم ايثباتها فإ كما صار ة تطبيق القانون على الواقعة النقض من مراقبه صحةولمحكم
 .يصم الحكم بقصور يتسع له وجه الطعن 

  )٢٣١ ص ٤٦ ق ٣٠حكام النقض س أ ٨/٩/١٩٧٩( 

 



 ٢٣٤

 لما كان ذلك 
وكان البين من مطالعة مدونات الحكم الطعين أنه قد اعتصم فيما انتهي إليه من قضاء إلي قالة  
ومنها عوى ومدلولها في نسب الإدانة إلي الطاعن الاطمئنان والارتياح إلي أدلة الثبوت في الدمفادها 

ٕنها ترتاح إليها والي أنها أجريت فعلا وأنها تضمنت البيانات اللازمة بأ" تحريات المباحث التي قررت 
 ".ومن ثم طرحت الدفع 

 وهذا القول 
عام ومجهل وغامض ولم تقم محكمـة الحكـم الطعـين بتأسيسـه والتـدليل علـي صـحته بـدلائل كافيـة  

لحمل طرحها للدفع المبدي مـن الطـاعن بقصـور وعـدم جديـة التحريـات وبطلانهـا وتعديـده لأوجـه الـبطلان 
 :في هذه التحريات وهي كالتالي 

 بداية 
 تــم تســطير محضــر تحريــات بمعرفــة رئــيس مباحــث الســلام أقــر مــن -/-/-فالثابــت أنــه بتــاريخ  

 .خلاله صراحة 

 بأن تحرياته لم تتوصل لحقيقة الواقعة 
 .رغم إقرار سيادته بأن تحرياته هذه استغرقت المدة الكافية لإجرائها 

 وهو هنا صادق تماما 
ذلك أن الثابت أن واقعات الاتهام الماثل برمتها تمت خارج نطاق .. وبما لا يدع مجالا لأي شك  
 !! .فيكف له أن يتوصل لحقيقة الواقعة ؟؟) السلام(دائرته 

 بأنــه لـم يتوصــل لحقيقـة الواقعــة وغيــر ذلـك مــن التفاصـيل فإنــه يكــون وٕاذا قـال صــراحة.. ومـن ثــم  
 .صادقا ومصادفا للحقيقة والواقع 

 أما محضر التحريات المسطرة
فهـــي تحريـــات جـــديرة بـــالإطراح وعـــدم ..  والمجـــراة بمعرفـــة ضـــابط مباحـــث الســـلام -/-/-بتـــاريخ  
.. اقعـة برمتهـا عـن دائـرة اختصـاص السـلام لعدم اختصاص مجريها مكانيا بإجرائها لخروج الو.. التعويل 

 .فضلا عما شابها من عيوب جوهرية 

 عدم إجراء التحريات في الواقـع وأنهـا جـاءت مكتبيـة مسـتمدة مـن الأوراق والتقـارير -أ 

 .الفنية 

 استقر قضاء النقض علي أنه.. بداية 
ويكــون لهــا دور د عليهــا التــي تبنــي علــي أدلــة تســوقها وتســتنالتحريــات الجديــة هــي تلــك التحريــات  

 هام في مجال الإثبات الجنائي حيث أن للمحكمة أن تقول في تكوين عقيدتها علي ما جاء بتلك 



 ٢٣٥

 .التحريات باعتبارها معززة لما ساقته من أدلة 
 ) ق ٦٠ لسنة ٤٦٦ طعن رقم ٧/١١/١٩٩١نقض ( 

 فحيث كان ذلك 
واقعــة الاتهــام أن مجريهــا قــرر بمحضــر فــإن البــين وبجــلاء مــن التحريــات التــي تــم إجرائهــا حيــال 

بقوله هذا ثمة جريمة قد تكـون نافيا .. لم تتوصل لحقيقة الواقعة  أن تحرياته -/-/-النيابة العامة المؤرخ 
 .مقرا بكون تحريه هذا تم خلال المدة الكافية لإجرائه .. اقترفها أيا من المتهمين 

 ورغم ذلك .. إلا أنه 
بعـد أن أتمـت النيابـة ( -/-/-ن مجريها في تحقيقات النيابة العامة فـي جاءت التحريات علي لسا 

مــن أنــه قــد توصــل ) تحقيقاتهــا وورد إليهــا تقريــر الطــب الشــرعي المثبــت لتزويــر الوكالــة موضــوع الاتهــام
 لسنة  ..... وصحة ما قرر به المجني عليه من تزوير الوكالة رقم .. مجري التحريات إلي صحة الواقعة 

ومن أنه تم تزوير البطاقة الشخصية الخاصة بـه وانتحـال شخصـيته حـال التوجـه لمكتـب .. العبور توثيق 
التــي قــام باســتخدامها المتهمــان الثــاني والثالــث فــي التقريــر بالاســتئناف .. الشــهر العقــاري وعمــل الوكالــة 

 .ٕوالمعارضة الاستئنافية لتفويت درجات التقاضي عليه واصدار أحكام نهائية ضده 

 هذه التحريات و
بل وردت تكرارا لذات مـا .. فيما زعم مجريها حيال ما توصلت إليه لم يأت بثمة دليل تستند عليه  

توصــلت إليــه النيابــة فــي تحقيقاتهــا حينمــا ورد لهــا تقريــر الطــب الشــرعي المثبــت لتزويــر تلــك الوكالــة علــي 
 .لعقاري المجني عليه وبطاقته الشخصية وانتحال صفته أمام موظف الشهر ا

 وليس أدل علي ذلك 
وتوصـلت لمـا .. من أن مجري التحريات لم يقرر بأقوالـه هـذه إلا بعـدما باشـرت النيابـة التحقيقـات  

ولم يتمكن مجري التحريـات قبـل ذلـك الحـين التوصـل إلـي مـا توصـلت إليـه النيابـة العامـة .. توصلت إليه 
وثبــت لــديها تزويــر إيصــالات  .. -/-/-المــؤرخ حــال اســتمرارها فــي مباشــرة التحقيقــات مــا بعــد محضــرها 

 وهـو مـا ..الأمانة محل القضيتين موضوع الاتهام واللتان أقامهما المتهم الخامس مخاصمة للمجني عليه 
  .أكد عدم إجراءها في الأصل

 وقد أكد ذلك أيضا 
نفيــا لهــا أو كــون أن تلــك التحريــات لــم تتضــمن ثمــة قــرائن تفيــد معرفــة حقيقــة واقعــة الاتهــام ســواء  

ولـم يثبـت فـي أقوالـه سـبيل توصـله إلـي  .. فلم يتمكن مجريها من ضبط المحـرر المـزور.. إثباتا لاقترافها 
وهـو مـا .. بأفعال اختلقهـا مـن العـدم .. ما نسبه للمتهمين من أدوار في اقتراف الواقعة خاصة ما قرر به 

 راق التحقيقات وسطر بموجبها محضر يقطع الشك باليقين من أن مجري التحريات أخذ بما سطر بأو



 ٢٣٦

 .مما يكون إجراءه لها زعما لا دليل عليه .. تحرياته 

 فقد استقر قضاء النقض علي أنه 
مــن الواجبــات المفروضــة قانونــا علــي مــأمور الضــبط القضــائي أن يقــوم بــإجراء التحريــات اللازمــة  

تي تفيد ف�ي معرف�ة الحقيق�ة إثبات�ا أو نفي�ا أن تتضمن ھذه التحريات كافة القرائن البأي كيفية كانت بشرط 

 .لواقعة معينة 
 )٥ ص ٢ رقم ١٧ مجموعة أحكام النقض س ٣٠/١/١٩٦٦نقض (

 وكذا
 ) ق٦١ لسنة ٤٨٨٦ طعن رقم ٤/١١/١٩٩٢نقض (

 بطلان التحريات وعدم جدية إجراءها لعدم توصل مجريها لمحل إقامة كلا من المتهمـان -ب

م التوصل لكون المتهم الرابع مقيد الحرية علـي ذمـة فضلا عن عد.. الأول والثالث 

 .جنايات السلام ..... الجناية رقم 

 وذلك 
مـن كـون تحرياتـه .. حيث أن الثابت وفقا لما قرر بـه مجـري التحريـات بأقوالـه الـواردة بالتحقيقـات  

 .لم يتمكن من خلالها الوصول لمحل إقامة المتهمان الأول والثالث 

 د دليلا يع.. وما قرر به 
ولا يبقـي فيهـا مـا يصـلح لأن يبنـي .. علي عدم جديـة تحريـه ممـا يسـتتبع بطلانهـا وانعـدام دلالتهـا  

 .عليه الاتهام الماثل 

 حيث استقر قضاء النقض علي أنه 
جديـــة يـــدل علـــي عـــدم .. ومحـــل إقامتـــه خطـــأ جـــامع التحريـــات فـــي اســـم المـــتهم أو تحديـــد مهنتـــه  

مة بناء علـي قصـورها فـإن هـذا الاسـتدلال صـحيح وسـائغ تملكـه المحكمـة دون تحرياته فإذا أبطلتها المحك
 .معقب عليها في تقديرها 

 )ق ٤٧ لسنة ٧٢٠ طعن ٢٠٦ رقم ١٠٠٨ ق ص ٢٨ السنة ٤/١٢/١٩٩٧نقض ( 
  )٩٥ رقم ٥٥٥ ق ص ٣٦ السنة ٩/٤/١٩٨٥نقض ( 

 كما قضي بأنه 
ي أن من أجراها لـم يكـن يعمـل أسـم المتحـري إذا أبطلت المحكمة التحريات لعدم جديتها استنادا إل 

 .عنه وموطنه ومحل سكنه فإن ذلك استدلال مقبول تملكه محكمة الموضوع دون معقب
 ) ق ٤٧ لسنة ٧٢٠ طعن ٢٠٦ رقم ١٠٠٨ السنة ١٩/١٢/١٩٧٧نقض ( 
 ) ق ٤٧ لسنة ٦٤٠ طعن ١٩٠ رقم ٩١٤ ق ٢٨ السنة ٦/١١/١٩٧٧نقض ( 



 ٢٣٧

 وليس ذلك فحسب 
 لكــون محــل كــون تحريــه توصــلمــن .. تحريــات أورد بأقوالــه حيــال المــتهم الرابــع بــل أن جــامع ال 

 .ولم تتوصل لبيان محل إقامته الحالي .. إقامته بدائرة قسم شرطة السلام 

 وقوله هذا
بـل أنـه حتـى لـم يكلـف نفسـه عنـاء البحـث للوصـول لوجـه الحـق .. أكد عدم جدية ما زعم بإجرائـه  

 .حيال الاتهام الماثل 

 ذا وه
 محبــوس احتياطيــا علــي ذمــة القضــية موضــوع -/-/-لمــا هــو ثابــت مــن كــون المــتهم الرابــع منــذ  

أي أنـه حـال إجـراء ..  جنايـات السـلام -/-/-لسـنة ..... إداري السلام والمقيدة برقم ..... المحضر رقم 
لـم تقـم و.. التحريـات ورغمـا عـن ذلـك لـم تتوصـل إليـه .. تحرياته المزعومة كان المتهم الرابع مقيد الحرية 

اعتكــازا منهــا علــي هــذه التحريــات الباطلــة .. النيابــة العامــة باســتدعائه مــن محبســه لمباشــرة التحقيــق معــه 
 .معتقدة بتواجده بمحل إقامته الذي لم يتمكن أيضا مجري التحريات من الوصول إليه 

 وجماع ذلك 
 .ي حد الانعدام أكد وبحق بطلان التحريات وعدم جديتها مما تنحدر معه إل 

  تناقض التحريات مع حقيقة الواقعة الثابتة بأوراقها -ج 

 وهذا التناقض 
 وثانيهمـا..  تناقض مـن قـام بإجرائهـا مـع مـا قـرر بـه صـراحة المجنـي عليـه أولهماورد في وجهين  

 لسنة ..... م تناقض مع ما أورته التحريات الجدية التي وردت حيال ما اقترفه المتهم الرابع في الجناية رق
 .جنايات السلام 

 وفيما يلي إيضاحا لذلك 

  تناقض التحريات مع ما قرر به صراحة ا�ني عليه-

 وذلك 
حيث أن مجري التحريات زعم في أقواله اشتراك المتهمـين فـي اقتـراف الواقعـة موضـوع الاتهـام بـل  

 . هذا أنه نسب لكلا منهما دورا في اقترافه دون إيراد ثمة دليل علي قوله

 ما قرر به .. إلا أن 
من كون الذي أتضح له يقينا أن المتهم الرابع هو .. تناقض صراحة مع ما قرر به المجني عليه  

وحرر إثباتا وأنه لا يتهم أحد خلافه وهذا علي مسئوليته  .. القائم باقتراف الجريمة محل الاتهام دون غيره
 علي نحو يبطل معه ..   بإقراره في تحقيقات النيابة العامة لذلك إقرار منه موثقا بالشهر العقاري وأدلي



 ٢٣٨

 .ما توصلت إليه التحريات المزعومة 

جنايـات    لسـنة .....  تناقض التحريات مع ما أوردته التحريـات الجديـة في الجنايـة رقـم -

 السلام 

 وهذا
 قـام بسـرقة أوراق إثبـات حيث أن النيابة العامة اتهمت المتهم الرابع في الجناية المـذكورة مـن كونـه 

الشخصية الخاصة بالمجني عليه وقام بتزويرها بأن وضع عليهـا صـورته واسـتعملها فيمـا زورهـا مـن أجلـه 
بــالمثول بموجبهــا أمــام الجهــات الحكوميــة واســتخراج بهــا أوراق رســمية تحمــل اســم المجنــي عليــه وصــورة 

 .المتهم الرابع 

 وحيال ذلك 
هـــام بصـــحة مـــا نســـب للمـــتهم الرابـــع ومـــن كونـــه قـــام بمفـــرده بتزويـــر وردت التحريـــات فـــي هـــذا الات 

وأحالتـه النيابـة العامـة علـي .. البطاقة الخاصـة بـالمجني عليـه بـأن وضـع بـدلا مـن صـورته صـوره المـتهم 
 .سند من ذلك وصدر ضده حكما حضوريا بالسجن المشدد علي ما اقترفه 

 وعلي الرغم 
وحـدة القـائم أكدت أن المتهم الرابع هـو .. لجناية سالفة الذكر من كون هذه التحريات المجراة في ا 

بالإستحصال علي كافة الأوراق الخاصة بالمجني عليه بل أنه وسـبق لـه بمفـرده تزويـر بطاقتـه الشخصـية 
مع معاصـرة هـذه التحريـات .. دون معاونه غيره في ذلك .. واستعمالها في التعامل مع الجهات الحكومية 

 .تحريات المجراة في الاتهام الماثل في إجراءها لل

 مما يكون معه 
مــا توصــلت إليــه التحريــات التــي نحــن بصــددها مــن اشــتراك المتهمــين بمــا فــيهم المــتهم الرابــع فــي  

هو أمر مناقض .. تزوير البطاقة الشخصية للمجني عليه واستعمالها في استخراج الوكالة موضوع الاتهام
بــل أن مــا ثبــت اقترافــه مــن المــتهم الرابــع حيــال المجنــي .. لــك فحســب  ولــيس ذ..لمــا ســبق التوصــل إليــه 

أكد كونه القائم بمفرده علي اقتراف التزوير والاستعمال موضـعي الاتهـام .. عليه في الجناية سالفة الذكر 
 .الماثل دون مساعدة أيا من المتهمين 

 وهو الأمر 
 الواقعة الثابتة بالأوراق الذي أكد كون التحريات وردت علي نحو متناقض لحقيقة  

 

 

 



 ٢٣٩

 بطلان التحريات لقيامها علي احتمالات ظنية من مجريها اختلقها مـن عندياتـه فيمـا -د

نسبه من فعل زعم اقتراف الطاعن له محاولا نسبة الاتهام إليه دون ثمة دليـل علـي 

 ذلك 

 وهذا
حال سؤاله عمـا توصـلت .. لما هو ثابت مما قرر به مجري التحريات في تحقيقات النيابة العامة  

 .في دور كل متهم حيال ارتكاب واقعة الاتهام إليه تحرياته 

 مقررا 
وقــــررا بالاســــتئناف .. همــــا اللــــذان اســــتخدما الوكالــــة المــــزورة .. بكــــون المتهمــــان الثــــاني والثالــــث  -

 .والمعارضة الاستئنافية في القضيتين المقامتين ضد المجني عليه 
 .لقائم بالاتفاق مع الثاني والثالث فيما إقترافاه هو ا.. والمتهم الرابع  -

هو الذي وراء تلك الفكرة وكان يقوم بالاتصال بزوجة المجني عليه ) .. الطاعن(أما المتهم الأول  -
 .لمساومتها علي مبالغ مالية مقابل التنازل في هاتين القضيتين 

 وما قرر به مجري التحريات 
مجافي للعقـل والمنطـق محـاولا مـن خلالـه ..  لا دليل له عليه حيال الطاعن ما هو إلا قولا مرسلا

 .الزج به في دائرة الاتهام 

 وقد دلل علي ذلك 
مـن كـون واقعـة الاتهـام تتمثـل فيمـا نسـب للمتهمـون مـن الثـاني حتـى الرابـع مـن أدوار فـي ارتكابهــا 

ه للطـاعن ومـا نسـبه لـه دون أن يكـون هنـاك ثمـة فعـل يمكـن نسـبت.. أوضحها مجري التحريات فـي أقوالـه 
هــو أمــر لا يتناســب مــع المجريــات مــن كــون إذا مــا .. مــن كونــه الــذي اقتــرح تلــك الفكــرة مجــري التحريــات 

وهو أمر لا يعلمه سوي الطاعن مقترح الفكرة والمتهم الرابع الذي تلقاهـا منـه واتفـق .. فرض جدلا صحته 
ومـن كونهـا وردت .. لتحريات من الوصـول إليهـا فكيف يتمكن مجري ا.. مع الثاني والثالث علي تنفيذها 
وهو أمر لا يمكن الوصول إليه من أيا مـن المحيطـين بالمتهمـان الأول .. تفصيلا لاقتراف الاتهام الماثل 

لكــون الطبيعــي أن يكــون مثــل ذلــك الأمــر الغيــر مثبــت علــي الأوراق قــد تــم فــي جلســة مغلقــه .. والرابــع 
 .مما يستحيل علي مجري التحريات الوصول إليها .. وحيطة لازمة يفترضها العقل 

 ولا ينال من ذلك 
لكـون مـا نسـبه للطـاعن .. ما قرر به من أنه تمكن من إجراء تحرياتـه مـن خـلال مصـادره السـرية  

هذا فضـلا عمـا هـو ثابـت مـن كـون اقتـراف الواقعـة تـم فـي غضـون .. لا يمكن لثمة مصدر الوصول إليه 
  مما لا يتساير مع حكم العقل والمنطق تمكن ٢٠٠٩تحريات تم في عام في حين إجراء ال..  عام 



 ٢٤٠

 .المصادر السرية للقائم بالتحريات من الوصول لما نسبة للطاعن 

 بالإضافة
.. بسـريتهم وأمـنهم .. إلي أن مجري التحريات رفض الإفصاح عن ماهية مصادرة السرية محتجـا  

 يعـــدو مجـــرد رأي لـــه يخضـــع للاحتمـــالات الصـــحة وهـــو أمـــر كفيـــل مـــن أن يكـــون مـــا نســـبة للطـــاعن لا
 .والبطلان والصدق والكذب لا يعلم مصدره فيما قرر به 

 حيث أستقر القضاء علي أنه 
أن التحريـــــات لا تعـــــدو أن تكـــــون مجـــــرد رأي لصـــــاحبها تخضـــــع لاحتمـــــالات الصـــــحة والـــــبطلان  

 .والصدق والكذب إلي أن يعرف مصادرها 
  )١٩١٤ – ٩٠ – ٢٨ س ٦/١١/٧٧طعن ( 

 وليس ذلك فحسب 
من أنه يقـوم .. بل أن ما زاد به مجري التحريات قولا متهاترا إمعانا منه في نسبة الاتهام للطاعن  

بالاتصال بزوجـة المجنـي عليـه ومسـاومتها علـي مبـالغ ماليـة مقابـل التنـازل علـي القضـيتين الصـادر بهمـا 
 .حكما نهائيا ضد المجني عليه 

 بهفكيفي لإهدار ما قرر 
 من أن الطاعن لم يقم بثمة اتصالات هو ما أوضحه المجني عليه ذاته بتحقيقات النيابة العامة  

 .بزوجته وأن القائم بذلك هو المتهم الرابع وجاء باسم الطاعن لتوريطه في الاتهام

 وهو الأمر 
 يــورد مــا وانــه لــم.. الــذي يؤكــد بطــلان التحريــات لابتنائهــا علــي أمــور ظنيــة مــن عنــديات جامعهــا  

قــرر بــه حيــال المتهمــان الثــاني والثالــث إلا لكــون اســمهما وصــفتهما ثابتــة علــي أوراق التقريــر بالاســتئناف 
لما ثبـت فـي حقـه مـن اتهـام المجنـي عليـه لـه فـي .. وحيال المتهم الرابع .. والمعارضة عن المجني عليه 

 وكيــل المــتهم الرابــع كمــدافعا عنــه فــي هوحيــال الطــاعن لكونــ..  جنايــات الســلام   لســنة..... الجنايــة رقــم 
 .وهذا دون إجراءه لمثة تحريات  ..   قضايا سبق اتهام الرابع فيها منذ عام 

فـإن الثابـت بطلانهـا وانعـدام مـا توصـلت إليـه ..  مع الفرض الجدلي بإجراء التحريـات -

 لتجاوز مجريها حيز اختصاصه المكاني 

 وذلك 
دون .. بـــه مجـــري التحريـــات مـــن كونـــه بمفـــرده القـــائم بإجرائهـــا حيـــث أن الثابـــت بدايـــة ممـــا قـــرر  

 .الاستعانة بغيره من مأموري الضبط القضائي 
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 فإذا ما كان ذلك 
أن الوكالــة المزعــوم توصــل مجــري التحريــات لتزويرهــا مــن خــلال إجـــراءه .. وكــان الثابــت أيضــا 

 :كون محل إقامة المتهمين كالتالي فضلا عن أن البين من .. لتحرياته صادرة عن مكتب توثيق العبور 
  قليوبية – الخانكة – ......... شارع –قطيع البلد :  المتهم الأول -
 . بذات المكان السابق :  المتهم الثاني -
 . المطرية –عزبة النخل  ب: المتهم الثالث -
  ) .  لسنة ..... من واقع الجنائية رقم ( الزيتون –حمامات القبة ب:  المتهم الرابع -

 وعليه 
 مما تكون دائرة اختصاصه لا .. هو ضابط المباحث بقسم السلام أول ولما كان مجري التحريات  

في حين كافة المتهمـين فـي الواقعـة محـل إقـامتهم .. تتعدي الاختصاص المكاني لقسم شرطة السلام أول 
لاتهــام خــارج نطــاق هــذا خــارج نطــاق هــذا الاختصــاص وكــذا مكتــب التوثيــق الصــادر منــه الوكالــة محــل ا

 .الاختصاص 

 مما يكون معه 
إذا فرضنا جدلا صحة قيامه بإجراء تحرياته وتوصلها لتزوير الوكالة ودور كـلا مـن المتهمـين فـي  

ولم يسـتعين بغيـره مـن مـأموري .. فإنه يكون قد تجاوز نطاق اختصاصه المكاني .. اقتراف واقعة الاتهام 
 مكان إقامة المتهمين وكذا مكتب الشهر العقاري المودع به أصـل الوكالـة الضبط القضائي التابع لنطاقهم

 .محل الاتهام 

 وهو الأمر 
 .الذي يبطل معه إجراء تلك التحريات ويبطل كل دليل استمد منها  

 وقد استقر القضاء علي أنه 
م الخليفـة إذا كانت التحريات التي أطمأنت المحكمة إلي جديتها شـملت نشـاط المـتهم فـي دائـرة قسـ

 فإن تحرياته والسيدة وأن مأمور الضبط القضائي الذي أجري تلك التحريات يتولى أعماله بدائرة قسم أخر 
 تكون غير صحيحة ولو كان محل إقامة المتهم تقع بدائرة مأمور الضبط القضائي .. 

 )١٢٩ ص ٣٥ رقم ١٣ س ١٢/١١/١٩٦٢نقض ( 

 كما قضي 
ــذي يتجـــاو ز نطـــاق اختصاصـــه الإقليمـــي لا تكـــون لـــه صـــفة الضـــبط مـــأمور الضـــبط القضـــائي الـ

 .القضائية وبالتالي تكون كافة الإجراءات التي اتخذها باطلة وبالتالي يبطل كل دليل استمد منها
 )٢٥١ ص ٤٨ رقم ١٨ س ٢١/٢/١٩٧٦نقض (
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 ومن جماع ذلك 
 ممــا ينهــار معــه ..أكــد وبحــق بطــلان التحريــات وعــدم جــديتها وانعــدام دلالتهــا فــي الاتهــام الماثــل  

فضلا عـن أن عـدم إيرادهـا وردهـا علـي .. دليل الذي اعتكزت عليه محكمة الموضوع في إدانتها للطاعن 
هـو .. وطرحها بقالة واهية وغامضة لا سند لها ولا دليل عليهـا .. كافة المطاعن الموجهة لهذه التحريات 

 .ي   البطلان الموجب للنقض والإلغاء عين القصور المبطل في التسبيب الذي يهوي بالحكم الطعين إل

  ذلك  النقض فيةحكام محكموهو ما استقرت أ
حكام هو لأجراءات الجنائية من تسبيب االإ من قانون ٣١٠ ةن مراد الشارع من نص المادأعلى  
لا كان باطلا والمراد بالتسبيب المقيد قانونا هو إ بني عليها ويسباب التلأن يشمل الحكم على اأوجوب 
و من حيث أليه سواء من حيث الواقع إ فيما انتهي ةسانيد والحجج المبني عليها الحكم والنتيجلأتحديد ا
 القانون 

  )٧٢ ص١٧ ق ٢٤حكام محكمه النقض س أمجموعه ( 

ن يثبت أ الطاعن دون ةدانإ تسبيبه بقصور الحكم الطعين في: للقصور  امسالوجه الخ

  ةركان الجريمأ تتكون منها يفعال والمقاصد التلأا
ن تبني على الجزم أ يجب ة المواد الجنائييحكام فلأن اأ قضاء النقض ين المقرر فأ ٠٠بداية  

 ي ف٠٠جراءات الجنائية لإ من قانون ا٣١٠ ة الظن والاحتمال وهذا يوجب عملا بالماد عليواليقين لا
  ةركان الجريمأ بيانا تتحقق به ة للعقوبة المستوجبةبيان الواقع

 ن أحكام محكمه النقض على أ استقرت فقد
ن يثبت قاضى أ من القانون المذكور ٣١٠ ة المادي فة الواردة بيان الواقعةالمقصود من عبار 

 عامه ة عباريفراغ الحكم فإما أ ةركان الجريمأ تتكون منها يفعال والمقاصد التلأ حكمه ايالموضوع ف
 حكام لأمن تسبيب ا فلا يتحقق الغرض ة مجملة صوريو وضعه فأ ةمعما

  )٦٣٠٣ ص ٣٩ س ١٢/١٢/١٩٨٨ ةنقض جلس( 

 وكذا 
 ة الموجبةالواقعن يبين الحكم أ ةجراءات الجنائيلإ من قانون ا٣١٠ ةانه من الواجب طبقا للماد 

 ان الحكم معيبا بما يوجب نقضه كلا إ وةركان الجريمأ بما يتوافر معه ةللعقوب
  )١٠٥٥ ص ٢١٦ ق ١٨ س ٣٠/١٠/١٩٦٧نقض ( 
  )٩٥٠ ص ١٩٠ ق ١٩ س ١١/١١/١٩٦٨نقض ( 
  )٩٢٨ ص ٢١٨ ق ٢١ س ٢٢/٦/١٩٧٠نقض ( 

  )٢٢٢ ص ٤١ ق ٣٤ س ٩/٢/١٩٨٣نقض ( 
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  )٣٧١ ص ٧٥ ق ٣٤ س ١٦/٣/١٩٨٣نقض ( 
 ) ق ٦٠ لسنه ٢١٢٧ طعن ٢٦/١/١٩٩٢نقض ( 

 يضا أو
 )٤٥٣ ص ٧١ ق ٤٦ ق س ٦٣ لسنه ٥٣١٨ الطعن رقم ي ف١٩٩٥ مارس ٧نقض ( 

  التزوير ة جريم فيةدانلإ تسبيب حكم ام محكمه النقض فيحكاأومن 

 -/-/- ةجلس   لسنه ..... الطعن رقم الحكم الصادر في

 والقائل 
ن يشتمل كل أوجبت أجراءات الجنائية قد لإ من قانون ا٣١٠ ة ولئن كانت المادنه لما كان ذلكأ 
 وقعت ي والظروف التةركان الجريمأق به  بيان تتحقة للعقوبة المستوجبةالواقع على بيان ةدانلإحكم با

خذها أ مة حتى يتضح وجه استدلاله بها وسلامةدانلإ اةت منها المحكملص استخي التةدللأفيها ومؤدي ا
لا كان إثباتها بالحكم وإ كما صار ة التطبيق القانوني على الواقعة صحة النقض من مراقبةتمكينا لمحكم

 . الخ ٠٠قاصرا 

 ان ذلك  كولما
 سطرت عليها بيانا عن الاتهام المسند يوراق الحكم الطعين والتأ ةان الثابت من مطالعوك 
 للطاعن 

  .ين رسميين  تزوير محرري فةبطريق الاتفاق والمساعدباقي المتهمين نه اشترك مع أ من -
 ن أجله مشتركا أيضا مع باقي المتهمين استعمل المحررات المزورة فيما زورت منه أ ومن -

  ذلك مع و
فعال والمقاصد لأ على نحو يوضح اةركان تلك الجريمأالحكم الطعين مجهلا لبيان تحقق جاء  

 . ذلك ي مجمله فة تتكون منها حيث انه سطر بعبارات عامه معمايالت

 نمع أوذلك 
ن أ فعلي التزوير والاشتراك فيجب ي فةجريمتي التزوير والاشتراك فيه هما من الجرائم العمدي 
ركانها التى أ بجميع ةنه يرتكب الجريمأ حيث يتطلب علم الجاني ب٠٠ لدي مرتكبه يالقصد الجنائيتوافر 

 ة  هذه الجريمي يستلزمها القانون في التة الخاصةتتكون منها واقتراف ذلك بالني
  )٢٠١ ص ١٩٦٠ رقم ٤ مجموعه القواعد ج ١٩٣٨ ابريل سنه ٤نقض ( 

  يكفي فيها  الاشتراك فلاةفعن جريم
ن ذلك لأن يلى اقتراف الطاعن تلك الجريمتإ الحكم الطعين باطمئنان وجدانها وارتياح بالها ةقال 

  .و بوقوعهاأ ذاتها ةثبات علم الطاعن بالجريمإيتوافر معه  لا
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 ي فلا يكون شريكا فيها ولو قام بعمل استعان به الجاني فةذا كان المتهم غير عالم بالجريمإنه لأ 
 .يكفى وحده لتوافر الاشتراك   لاةن العلم بالجريمأ على ٠٠ضلا  هذا ف٠٠تنفيذها 

  )٢٢٦ ص ٨٨ رقم ٢ ة مجموعه المكتب الفني السن٢٧/١١/١٩٥٠ ينقض جنائ( 

  الموضوع ةفكان يتعين على محكم
ه موضح حق الطاعن كشريك ي حكمها الطعين توافر الاشتراك فين تثبت فأ ةدانلإ تلك ايف 

 .راف ذلك مقاصده نحو اقتاتجاه

 وضحته محكمه النقض في قولها أوهو ما 
نه كان وقت أ و٠٠ دان المتهم لها ي التة الجريميذا خلا الحكم من بيان قصد الاشتراك فإ 

 . الحكم قصورا يعيبه بما يستوجب نقضه ي فان ذلك يكون ف٠٠وقوعها عالما بها قاصدا الاشتراك فيها 
  )٢٦٤ ص ٧٩ رقم ٧حكام النقض س أ ٢٧/٢/١٩٥٦نقض ( 
  )٤٣٩ ص ١٤٤ رقم ٦حكام النقض س أ ١١/١/١٩٥٥نقض ( 

 ورده الحكم الطعين أما ما أ
من عبارة عامة مجملة من المزاعم بثبوت الاتهام بالتزوير في حق المتهمين جميعا ومنهم  
رات لا يكفي في حد ذاته لإثبات توافر شرط علم المتهم في تغيير الحقيقة المثبتة على المحرالطاعن 

 يعد بيانا لواقعه شابها القصور ولا تدل بأي ٠٠ وما قررته في ذلك بقالة الاطمئنان ٠٠المدعي تزويرها 
 .حال من الأحوال على توافر ذلك العلم 

  حكمها وضحته محكمتنا العليا محكمه النقض فيأوهو ما 
 على ارتكابها ة المساعد التزوير بطريقة جريميذا كان الحكم قد دان المتهم بالاشتراك فإنه أمن  

  .نه يكون قاصر البيان مما يستوجب نقضهإ المحرر في فة علم المتهم بتغيير الحقيقيبينولم 
 ) ق ٢٥ لسنه ١٩٥٢ طعن رقم ١١/١/١٩٥٥نقض ( 

 وفضلا عن ذلك كله 
وضح عناصر ذلك الاشتراك تبين وتفحواها لم   المبتورةتلك القالبالحكم الطعين محكمة فان  

باقي  المتهاتر بثبوت قيام الطاعن بالاشتراك مع ايقدح في ذلك قوله وم على الطاعن اقترافه ولاالمزع
 ي فة العامةلا اعتصاما بما قررته النيابإهو  ن ذلك القول مالأ ةبطريقي الاتفاق والمساعدالمتهمين 
ل على توافرها يوضح الدلائ  حال سبيلا لاستظهار عناصر الاشتراك وطرقه ولاأييعد ب وصفها ولا

 .ويكشف عن قيامها 

  ذلك  النقض فيةحيث قضت محكم
 فان  ة الاتفاق والمساعدي الاشتراك بطريقة جريمينه متى دان الحكم المتهمين فأمن المقرر  
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 على ذلك بيانا يوضحها ويكشف ة الدالةدللأن يبين اأن يستظهر عناصر هذا الاشتراك وطريقته وأعليه 
 . وظروفها ىع الدعوقيامها وذلك من واق

  )٢٦/١٠/١٩٦٤ ة جلس٣٤ لسنه ٤٨٠طعن رقم ( 

  التزوير ةما عن جريمأ
وردته من عبارات توافر أيضا على حد ما أتوضح   البيان لاة الموضوع سالفة محكمةفان قال 

رد ظنون جنها مأ بل -المحررات تلك  ي التزوير فة لدي الطاعن على ارتكاب جريميالقصد الجنائ
تصلح  ن يقوم الدليل على ذلك ولاألى الطاعن دون إ ةدانلإاة ضات تضمنها الحكم الطعين لنسبوافترا

 . تلك المحررات ي فةكيد علمه بتغيير الحقيقأن تكون سندا لتأ حد ذاتها يف

  النقض ة ذلك محكمحيث قالت في
 في المواد ةلقانوني ولما كانت الحقائق اة التزوير توافر علم المتهم بتغيير الحقيقينه يلزم فأ 
 ين الحكم الذإ علي يقين فعلي فةن تكون قائمأخذها بالظنون والفروض بل يجب أتصلح   لاةالجنائي

ن يعرفها فيعتبر بذلك عالما أ وسعه يو انه كان فأ ةن يعرف الحقيقأن المتهم كان من واجبه أيقام على 
 .ن كان لم يعلمها بالفعل يكون معيبا واجبا نقضه إبها و

 ) ق ١٩ لسنه ٣٤٥ الطعن رقم ٢٨/٢/١٩٤٩ ةطعن جلس( 
نـه أ مـن ةثبـات علـم المـتهم بتغييـر الحقيقـإ ي الموضـوع فـة علـى واجـب محكمـكيـداأوقضي كذلك ت

يفيـد   هـذا الصـدد لاي فـةقالتـه المحكمـ ذا مـاإ فـةنـه يغيـر الحقيقـأن يثبت علم المـتهم بأ التزوير ييشترط ف
 .كان الحكم معيبا بما يستوجب نقضه ثبوت هذا العلم على وجه اليقين 

 ) ق ١٩ لسنه ١٩٠ طعن رقم ٢١/٩/١٩٤٩ ةجلس( 

 وهو ما يؤكد أن محكمة الموضوع لم تستدل 

 في نسب الإدانة للطاعن علي المأخذ الصحيح من الأوراق 

  بأنحيث قضى 
لما كان ليه طاإ دليل تطمئن أي من ةن تستمد اقتناعها بثبوت الجريمأ ي الموضوع فةحق محكم 

 .وراق لأخذه الصحيح من اأمله 
  )٥/٣/١٩٧٨ ة ق جلس٥٦ لسنه ٥٨٣١طعن رقم ( 

 وقضى كذلك
ن تقيم أ وليس لها ى الدعوي فةلا على الوقائع الثابتإتبني حكمها   لاةن المحكمأصل لأن اأ 

 . عليها ةوراق المطروحلأند لها من ا سلامور أقضاءها على 
  )١٥/١/١٩٨٤ ةس ق جل٥٣ لسنه ٢٣٨٥طعن رقم ( 
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 ومن ذلك كله
فعال لأ الموضوع اةن توضح محكمألى الطاعن دون إسند اتهامه أيكون الحكم الطعين قد  

 ةدانلإكم صادر باحوجب القانون على كل أكيفما  ٠٠ ةركان تلك الجريمأ تتكون منها يوالمقاصد الت
  .والإحالة فيتعين نقضه ٠٠سبابه بالقصور الشديد أ مما يوصم ٠٠

 حيث استقرت محكمتنا العليا 

 ن أ ذلك على محكمه النقض في
 بيانا ة للعقوبة المستوجبةن يشتمل على بيان الواقعأ ةدانالإوجب على كل حكم صادر بأالقانون  

 ثبوت وقوعها ة استخلصت منها المحكمي التةدللأ وقعت فيها واي والظروف التةركان الجريمأتتحقق به 
 حتى يتضح وجه الاستدلال بها ةدللأ استخلص منها اي التةدللأجراء مؤدي اإن يلتزم بأمن المتهم و
 .متعينا نقضه ا لا كان حكمها قاصرإخذ وأوسلامه الم

  )٤٤٩ ص ٩٧ بند ٢٧حكام لسنه لأ مجموعه ا١٩/٤/١٩٧٦نقض ( 

 هذا 
ي ومن جملة مـا تقـدم فقـد بـات واضـحا وبجـلاء تـام مـا اعتـري الحكـم الطعـين مـن قصـور مبطـل فـ 

 .ٕالتسبيب علي نحو يجدر معه وبحق نقض هذا الحكم والغائه 

 الفساد في الاستدلال : السبب الثاني 

خطأ في فهم دور الطاعن علي مسرح أحداث ووقائع الاتهام الماثل  : الوجه الأول للفساد 

 أدي إلي الفساد في الاستدلال بإدانة الطاعن بما يخالف الثابت من الأوراق 
 ولئن كان من المقرر أن فهم صورة الدعوى وتحصيل تصويرها ملاك الأمر فيه  أنه٠٠بداية 

 وهو من ٠٠موكول إلي محكمة الموضوع تحصلها بما يطمئن له ضميرها ويرتاح إليه وجدانها 
 ولا جناح أو مأخذ فيما تورده ما دام له أصل صحيح ٠٠ فيه ٠٠إطلاقاتها فلا سلطان لأحد عليها 

وراق بغض النظر عن موضوعه لأنها تستمد عقيدتها من كل ورقة من أوراق ومعين ثابت علي الأ
 .الدعوى تعد مطروحة عليها 

  هو ما أرسته محكمة النقض ٠٠إلا أن حد ذلك 

 وتواترت عليه في أحكامها 
من المقرر أن الأحكـام يجـب أن تبنـي علـي أسـس صـحيحة مسـتمدة مـن أوراق الـدعوى  ٠٠وذلك  

 الحكم إلي رواية أو واقعة لا أصل لها في التحقيقات فإنه يكـون معيبـا لإبتنائـه علـي وعناصرها فإذا استند
أساس فاسد متي كانت الروايـة أو الواقعـة هـي عمـاد الحكـم فـإن الأمـر ينبـئ عـن أن المحكمـة لـم تمحـص 

 . بما لا أصل له في الأوراق مما يتعين معه نقض الحكم المطعون فيه٠٠الدعوى ولم تحط بظروفها 



 ٢٤٧

  )٣٩٧ ص ٣٣ مج س ٢٣/٣/١٩٨٣( 

 لما كان ذلك 
 وكان الثابت أن محكمة الموضوع قد أدانت الطاعن علي قول من أنه اشترك مع باقي المتهمين  

في تزوير محررين رسميين هما البطاقة الخاصـة بـالمجني عليـه وكـذا توكيـل رسـمي منسـوب إلـي المجنـي 
 بالاشـتراك أيضـا مـع بـاقي المتهمـين فـي اسـتعمال هـذين فضـلا عـن اتهامـه.. عليه لصـالح المـتهم الثـاني 

 .المحررين المزورين فيما زورا من أجله 

 وذلك كله علي الرغم 
فباسـتقراء .. من ثبوت انتفاء ثمة دور للطـاعن فـي هـاتين الجـريمتين سـواء التزويـر أو الاسـتعمال  

فــإذا .. راكه فــي جريمــة التزويــر الأوراق يتضــح وبجــلاء عــدم ارتكــاب الطــاعن لثمــة فعــل مــادي يثبــت اشــت
بالاستيلاء علـي الأوراق الخاصـة بـالمجني عليـه ) نجل شقيقه المجني عليه(كان الثابت قيام المتهم الرابع 

ثـم قـام باسـتعمال هـذه .. وضـع صـورته عليهـا .. ثم قيامه بنزع الصـورة الخاصـة بـه مـن علـي البطاقـة .. 
 .سمي لصالح المتهم الثاني البطاقة بعد تزويرها في استخراج توكيل ر

 !!فأين دور الطاعن في ذلك كله ؟؟
وحيـــث قـــام المـــتهم الثـــاني باســـتعمال الوكالـــة المـــزورة ســـالفة الـــذكر فـــي التقريـــر بالاســـتئناف فـــي 

مسـتأنف السـلام والأخـرى رقـم    لسـنة .....  جـنح السـلام والمسـتأنفة بـرقم   لسـنة ..... الدعويين رقمـي 
 .نف السلام نيابة عن المجني عليه ووقع عنه المتهم الثاني  مستأ  لسنة ..... 

 ثم قام 
 المتهم الثالث باستخدام ذات الوكالة المزورة في التقرير بالمعارضة الاستئنافية عن المجني عليه 

 .ووقع علي هذين التقريرين 

 !فأين دور الطاعن في ذلك كله ؟
وأخـــر قضـــائيا بمجلـــس القضـــاء وأمـــام محكمـــة قـــد أقـــر إقـــرارا رســـميا .. وٕاذا كـــان المجنـــي عليـــه 

وأن القــائم بهــا هــو المــتهم الرابــع .. الموضــوع ذاتهــا بانتفــاء ثمــة دور للطــاعن فــي هــذه الواقعــات المــذكورة 
 .وحدة دون حد غيره 

 وإذ خلت الأوراق 
فـــأين دور .. مـــن ثمـــة توقيـــع أو كلمـــة مدونـــه بخـــط يـــد الطـــاعن فـــي أي مـــن المحـــررات المـــزورة  
وكيف يستوي الـذين لهـم توقيعـات بـالأوراق المـزورة والضـالعين فـي سـرقتها مـن المجنـي !!  إذن ؟؟الطاعن

 !!.عليه وتزويرها عليه والمستعملين لها بعد تزويرها مع من لا يتوافر في حقه ثمة شيء من ذلك ؟؟

 



 ٢٤٨

 ولا ينال من ثبوت انقطاع صله الطاعن 

 بهذه الواقعة برمتها
لتحريـات مـن أن واقعـات هـذا الاتهـام كانـت عبـارة عـن فكـرة مـن تـدبير ما زعم به محـرر محضـر ا 
 .إذ أنه لم يقيم ثمة دليل علي هذا الزعم وذاك الهراء .. الطاعن 

فضلا عن عدم صحة ما زعمه المتهمان الثاني والثالـث مـن أن مـا قامـا بـه كـان بتـدبير وأمـر مـن 
ولا ولايـة عليـه مـن الطـاعن ..  لدي الشئون القانونية فالمتهم الثاني يعمل.. الطاعن إذ أن ذلك لا يستقيم 

أمـا المـتهم الثالـث فقـد زعـم بأنـه يعمـل بالمكتـب الخـاص بالطـاعن وهـو أمـر مرسـل لا دليـل عليـه ونفــاه .. 
 .الطاعن جملة وتفصيلا ولم يستطع المتهم الثالث تقديم دليل واحد علي صحته 

 ومن ثم 
ء انتفــاء ثمــة دور للطــاعن فــي الاتهــام الماثــل وانقطــاع ومــن خــلال مــا تقــدم جميعــه يتضــح وبجــلا 

صلته بالواقعة برمتها وأنه قـد تـم الـزج باسـمه فـي هـذا الاتهـام حتـى تشـيع التهمـة وتتشـعب رغـم انحصـارها 
 .ووضوحها التام في حق المتهم الرابع حسبما أقر بذلك صراحة المجني عليه ذاته 

 أما وأن 
 الطــاعن مخالفــة بــذلك جمــاع مــا ســطر بــالأوراق مــن حقــائق ذهبــت محكمــة الموضــوع إلــي إدانــة 

الأمـر الـذي يؤكـد فسـادها .. ودلائل تؤكد انتفاء صلة الطاعن بهذا الاتهام وانعدام وجود ثمة دور له فيهـا 
 .ٕفي الاستدلال ومخالفتها للثابت بالأوراق علي نحو يجدر معه نقض حكمها والغائه 

 الطعين في استدلاله علـي إدانـة المـتهم بـأقوال ا�نـي فساد الحكم: الوجه الثاني للفساد 

 عليه 

 ن أحكام محكمه النقض على أحيث استقرت 
ي ي فأن يتغير به وجه الرأصح  ثبات ومن شانه لولإذا كان الدفاع قد قصد به تكذيب شاهد اإ 

مر فيه لأ اةايلى غإن تمحصه وتقسطه حقه بتحقيق تجريه بلوغا أ ة فقد كان لزاما على المحكمىالدعو
وردته ردا عليه بقاله أمسكت عن تحقيقه وكان ما أما وقد أت طرحه أذ هي رإترد عليه بما يدحضه  وأ

مره فان أن ينحسم أقوال الشاهد غير سائغ لما ينطوي عليه من مصادره الدفاع قبل ألى إالاطمئنان 
 .حكمها يكون معيبا 

  )٧١٤ - ١٢٤ - ٤١ س ١٠/٥/١٩٩٠نقض ( 

 وكذا 
 ةلى استحالإ وةلى نفي الفعل المكون للجريمإبداه الطاعن يتجه أ ينه لما كان الدفاع الذأب 

 ى الدعويثبات فانه يكون دفاعا جوهريا لتعلقه بتحقيق الدليل فلإ لما رواها شهود اةحصول الواقع



 ٢٤٩

قه ن تتخذ من الوسائل لتحقيأ وهي تواجهه ةظهار وجه الحق فيها مما كان يقتضى من المحكملإ
 .مر فيه لأ اةوتمحيصه بلوغا لغاي

 ) ق ٥٨ لسنه ٢١٥٦ طعن ٨٨ سبتمبر سنه ١١نقض ( 

 يضا أوقضى 
 ين يكون مصاغا فأجابته إ ويتعين عليها ة تلتزم به المحكمي طلب التحقيق الذييشترط ف لا 

 وأبس ن يكون مفهوما دلاله وضمنا مادام هذا الفهم واضحا دون لألفاظ معينه بل يكفى أعبارات و
 ةدللأهو مقرر بان تحقيق ا لى ماإ منازعه الطاعن ودفاعه السالف الذكر هذا يغموض كما هو الحال ف

و أ الطاعن ةن يكون رهن بمشيئأيجوز بحال  ول ولالأ المقام اي فة هو واجب المحكمة المواد الجنائييف
 .المدافع عنه 
 ) ق ٥٦  لسنه٢٨٢٥ طعن رقم ١٧٢٨ - ١٣٨ - ٣٨ س ٩/١٠/١٩٨٦نقض ( 

 وكذا 
ن يكون الدفاع قد طلبه وقالت أ القيام بالتحقيق الواجب عليها ي فة واجب المحكمييقدح ف           لا

هد به  شلى ماإ الاطمئنان ةعراض عنه بقاللإجوز ا يقوال الشاهد لاأ قصد منه تكذيب ين الدفاع الذأ
يقدح   ولاةمر تحقيق تجريه المحكمأن ينحسم أالشاهد المذكور لما يمثله هذا الرد من مصادره الدفاع قبل 

 ةن دفاعه ينطوي على المطالبأجراء هذا التحقيق مادام إن يكون الدفاع امسك عن طلب أ هذا يف
 .راءه إجب

  )١٢٢٠ - ٢١٩ - ٣٢ س ٣٠/١٢/٨١نقض ( 

 لما كان ذلك 
ب إقرار موثق من خلال أوراق الاتهام الماثل إقرار المجني عليه صراحة بموجوكان الثابت  

وأنه لا يوجه له ثمة .. بانتفاء ثمة دور للطاعن في هذا الاتهام وانقطاع صلته به .. بالشهر العقاري 
 .وانحصار اتهامه في مرتكب الجريمة في حقه وهو المتهم الرابع .. اتهام بأي شيء 

 وقد أقر بذلك صراحة
حيث مثل المجني عليه بشخصه أمـام النيابـة  -/-/-أمام النيابة العامة بتحقيقاتها المجراه بتاريخ  

 .ورتل ذات ما سلف وأقر به بإقراره الموثق سالف الذكر 

 ولم يكتف ا�ني عليه بذلك 
ــة محكمـــة الموضـــوع والإدلاء بشـــهادته ومؤداهـــا انتفـــاء صـــلة   بـــل حـــرص علـــي المثـــول أمـــام عدالـ

 وأنه لم يقم بالاتصال بزوجة المجني عليـه ..الطاعن بالواقعة تماما وعدم اشتراكه فيها من قريب أو بعيد 
 بل وأقر المجني عليه صراحة بأن القائم بالاتصال بزوجته هو المتهم .. حسبما زعم وكيلها من قبل 



 ٢٥٠

 الرابع أو شخص من لدنه وليس الطاعن 

 ومن ثم 
يتضـــح مـــن هـــذا الإقـــرار الموثـــق والرســـمي والقضـــائي الـــذي أدلـــي بـــه المجنـــي عليـــه انتفـــاء صـــلة  

 .لطاعن بهذا الاتهام وانقطاع صلته به وعدم وجود ثمة دور أو اشتراك له فيه ا

 فهل 
 !!! .قول ؟....... بعد هذا القول  
 ! .بالطبع لا.. وهل يمكن اتخاذ هذا الإقرار الصريح قرينة علي صحة الاتهام في حق المتهم ؟  

 ورغم ذلك 
ضـمن دلائـل ثبـوت التهمـة فـي حـق الطـاعن تتخذ محكمة الموضوع من أقوال المجني عليـه دلـيلا  

الأمـر الـذي يؤكــد فسـادها فــي الاسـتدلال ينبــئ عـن إضـراب لــدي المحكمـة فــي تحصـيل فهــم الواقـع فــي .. 
 .الدعوى 

ه علي إدانة الطاعن بتقريـر الطـب  استدلالفيالحكم الطعين فساد : للفساد الوجه الثالث 

 .لأوراق الشرعي قسم أبحاث التزييف والتزوير المرفق با

 ن أ النقض على ةحيث قضت محكم
ذا انطوت على عيب يمس سلامه الاستنباط إ الاستدلال ي بالفساد فةسباب الحكم تعتبر مشوبأ 

ير  غوأ قانونا ةغير مقبول وأوراق لأدله ليس لها اصل ثابت باأ اقتناعها على ي فةكأن تعتمد المحكم
 ثبتت يالتة  للعناصر الواقعية حاله عدم فهم المحكمي فوأ للاقتناع بها ة الموضوعيةمن الناحية صالح

و موجود ولكنه أوجود له  ستحصلها من مصدر لاأقام الحكم قضاءه على واقعه أذا إلديها وعلى ذلك ف
 منه كان هذا الحكم ةتناقض ولكنه من المستحيل عقلا استخلاص تلك الواقع غير موأثبته أمناقض لما 

 .باطلا 
  )٢٧ ق ص ٥٩ لسنه ٦١٣٥١طعن رقم ( 

 يضا أوقضى 
 ةذا انطوت على عيب يمس سلامإ الاستدلال ي بالفساد فةسباب الحكم تعتبر مشوبأبان  

 ة الموضوعيةدله غير صالحه من الناحيألى إ اقتناعها ي فةذا استندت المحكمإالاستنباط ويتحقق ذلك 
 ة حاليع يتناقض بين هذه العناصر كما فو دفأ ثبتت لديها ي التةلى عدم فهم الواقعإو أللاقتناع بها 

 . ثبتت لديها يليها بناء على تلك العناصر التإ انتهت ي التةعدم اللزوم المنطقي للنتيج
 )  ق ٦٢ لسنه ٣٣٤٣ طعن ١١٢ رقم ٧٦٦ ق ص ٤٤ لسنه ٢١/٢/١٩٩٣نقض ( 

 



 ٢٥١

 كان ذلك ا لم
توثيق العبور وكذا إيصالين أمانة     لسنة .... وكان الثابت أن النيابة العامة أحالت الوكالة رقم  

 . قسم أبحاث التزييف والتزوير –محل القضيتين المقامتين ضد المجني عليه لمصلحة الطب الشرعي 

 وقد ورد التقرير 
 .بنتيجة مفادها أن المجني عليه لم يحر ما نسب إليه من توقيعات في هذه المحررات  

 هذا 
قائم بالتزوير والمنسوب إليـه تقليـد واصـطناع توقيـع المجنـي وحيث لم يقطع هذا التقرير بشخص ال 

عليه الأمر الذي يؤكد انعدام دلالة هذا التقرير تماما فـي إثبـات واقعـة التزويـر علـي الطـاعن أو غيـره مـن 
 .المتهمين 

 أضف إلي ذلك 
 وتلـك فإن هذا التقرير قد عابه عدة عيوب فنية تنال من صـحته علـي نحـو يجعلـه خليقـا بـالاطراح 

 المأخذ علي ذلك التقرير كالتالي 
 المــودع وليســت علــي الأصــل   لســنة .....  مــن الوكالــة رقــم صــورة ضــوئيةقيــام الفحــص علــي  -١

علـي الـرغم .. بمكتب الشهر العقاري والذي يحمـل أصـل التوقيـع المنسـوب صـدوره للمجنـي عليـه 
كــان .. ا لإجــراء الفحـص عليــه مـن كونــه الورقـة الوحيــدة التــي تحمـل شــواهد التزويــر والصـالح فنيــ

ٕبإمكــان النيابــة العامــة ضــبطه وارســاله لمصــلحة الطــب الشــرعي إلا أنهــا قعــدت عــن ذلــك مكتفيــة 
مما ينعدم معه دلالة .. بالصورة الضوئية للوكالة المرسلة لها من مكتب التوثيق دون مبرر لذلك 

 .إجراءات الفحص وتبيت هي والعدم سواء 
ٕوقيع الوارد في الوكالة وايصالين الأمانة اعتكـازا علـي وثيقـة زواج المجنـي قيام المضاهاة علي الت -٢

مما تكـون معـه تلـك .. ي قبل إصدار الوكالة بأكثر من سبعة عشر عاما أ  عليه والمحررة بعام 
الوثيقة فقدت مقوماتها فيما حملته من توقيع للمجني عليه تغيـرت خواصـه ومميزاتـه طليـة السـبعة 

 .حو لا يصح لإجراء عملية المضاهاة عشر عاما علي ن
ورود تقرير الطب الشرعي الخاص بالوكالة محل الاتهام خاليا من الأسس الفنية الخاصة بعمليـة  -٣

فـي الخـواص الخطيـة .. المقارنة ما بين التوقيع الوارد بالوكالـة وذلـك المذيلـة بـه أوراق المضـاهاة 
 .المجني عليه وطريقة اتصالها بخط يد .. المتماثلة والمختلفة 

 فجماع ذلك 
 ومع ذلك اتخذت محكمة .. أهدر ما قام عليه تقرير الطب الشرعي علي نحو أبطله وأعدم دلالته  

 الموضوع منه سندا لقضائها بإدانة الطاعن والمتهمون الآخرون الأمر الذي يعيب حكمها بالفساد في 
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 .الاستدلال 

وردته محكمه أ يجمال الذلإستمد من ا الاستدلال افساد في: للفساد الوجه الرابع 

 ييضاح النتائج التإن تعني بأثبات دون لإقوال شهود اأ مضمون الموضوع في

 قوال لأمن تلك احصلتها 
 ولما كانت ٠٠ هميه قانونيهأ ذات  واقعهةن الشهادأ ومن ضروب القول الصحيح ٠٠بداية  
هميتها من حيث دلالتها على أ تستمد ةلشهاد موضوع اةن الواقعإ الجنائية فى نطاق الدعوي فةالشهاد

 ة يكمن فيما تؤدي له الحقيقةن موضوع الشهادأتضح معه  يلى المتهم وهو ماإ ونسبتها ةوقوع الجريم
 .لأخرى ثبات الإ رواه الشاهد مع عناصر ايباستنتاج سائغ يتلائم مع القدر الذ

  )٤٤٢ ص يثبات الجنائلإ مؤلفه ايمحمود نجيب حسني ف/ قالها الفقيه الدكتور ( 

 لما كان ذلك 
يبين  ثبات وهو مالإقوال شهود اأالطعين  حكمها يوردت فأ الموضوع قد ةن محكمأوكان الثابت  

طرحت بها جميع أنها أ الطاعن مما يفيد ةدانفي مجال إ ةلى تلك الشهادإنها قد اطمأنت أمعه 
 لم ة زائفةصوره واقعمن  وما حملته ة الشهادهدار تلكإ ساقها دفاع الطاعن مبتغيا يالاعتبارات الت

 .يقترفها الطاعن 

 مر من اطلاقات محكمه الموضوع لأوذلك ا

 قوال الشهود كيفما تري أن تزن أفلها 

  قولهاقررته محكمه النقض في وهو ما
 يؤدي فيها شهادته وتعويل القضاء يقوال الشاهد وتقدير الظروف التأن وزن أنه من المقرر أ 

 الموضوع ةلى محكمإليها من مطاعن وحام حولها من شبهات كل ذلك مرجعه إقواله مهما وجه أعلى 
نها أخذت بشهادته فان ذلك يفيد أليه وهي متى إ تطمئن ي تراها وتقدره التقدير الذي التةتنزله المنزل

 .خذ بها لأ ساقها الدفاع لحملها على عدم ايطرحت جميع الاعتبارات التأ
  )٥/٣٠/١٩٨٥ ة ق جلس٥٤ لسنه ٢٣٢٧طعن رقم ( 

 ي التة الكاملةوحد يحكم به تلك الحريأ لم يتركه المشرع دون قيد ٠٠طلاق لإ ذلك ا٠٠ولكن  
 .قوال الشهود أخذ بلأ اي في الجنائييتمتع بها القاض

 فوضع 
 حكمها ين توضح فأ استنتاجها وهو يخذ به فلأ الموضوع اةوجب على محكمأشرطا لازما  
 عليها ة دون النتائج المبتني-قوال الشهود أ -تكتفي بسرد المقدمات  ن لاأحل ذلك الاستنتاج وبيان مرا

 والمنطقي بين ي مدي التلازم العقل- محكمه النقض - العليا ةتضح للمحكمي ى حت٠٠ الطاعن ةدانإ
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لعقل ومقبولا  اي الاستنباط بان يكون سائغا فة صحيكد لها تحقق شرطها فأتلك المقدمات ونتائجها ويت
 . المنطق يف

 وذلك 
 حكامها كمبدأ عام تلتزم به محكمه الموضوع وان هي أ يوضحته محكمه النقض فألازم لالشرط ا 

 . استدلاله يستوجب نقضه يخالفته كان حكمها معيبا ف

 حيث قضت محكمه النقض 
لا انه إ قيد أييقيده ب الاستنتاج ولم ي فة الكاملة الحريي الجنائيذا كان المشرع قد ترك للقاضإ 

ن يكون هناك أ بمعني ةليها من مقدماته المنطقيإ خلص يالزمه ببيان كيفيه استدلاله على النتائج الت
دانه الطاعن وهو ما يستوجب بيان أ ي ونتائجها ف-قوال الشهود أ - ومنطقي بين المقدمات يتلازم عقل

 ةنها متصلأكد من أنتائجها حتى يمكن الت وعدم الاكتفاء بسرد المقدمات دون ةكل مرحله على حد
 ي العقل ومقبولا فين يكون سائغا فأاتصالا وثيقا ومنطقيا بتلك النتائج لان شرط الاستنباط الصحيح 

 بيانه ولهذا كان ي فةقصرت المحكم مور وهو مالأ مع طبائع اىيتناف لوف ولاأيجافى الم المنطق لا
 .حكمها معيبا مستوجبا النقض 

  )١٠٥٣ ص ٢١٩ رقم ٢٤ س ١٩٧٣ نوفمبر سنه ٢٥نقض ( 

 وذلك 
حمل من  هدره الحكم الطعين بكل ماأوضح مفاده الحكم سالف الذكر قد أ يلازم الذلالشرط ا 

 . وذلك علي نحو يجدر معه نقض الحكم الطعين اعتبارات رعاها المشرع واستحسنتها محكمه النقض 

ه بأقوال المتهمان الثاني والثالث  استدلالفيالحكم الطعين فساد : للفساد الوجه الخامس 

 كدليل علي إدانة الطاعن 
  ةبداي

 يجوز ولا  لاقترافها والاشتراك فيها لاةنواعها وجميع الطرق المحددأ جرائم التزوير بجميع يف 
طلاقا من أيكون   ارتكابها مايفليس ف ٠٠ن تؤخذ بالظنون والفروض أحوال لأ أي حال من اييصح ف

ن يكون اقتراف تلك الجرائم ثبوته قائما على أوجب أن المشرع عارض كل ذلك وأ بل ىت الهوطلاقاأ
 حكامه أ ي في الجنائييقين فعلى له واقع ملموس يتداركه القاض

 حكامها أ العديد من وضحته محكمه النقض فيأوذلك القول 

  ةدانلإ ا فية تلتزم بها المحاكمات الجنائيةصوليأ ةكقاعد

 و الاشتراك فيه حيث قضت أبالتزوير 
  المواد ي فةوكانت الحقائق القانوني ةنه يغير الحقيقأيلزم توفر علم المتهم ب التزوير يكان ف لما 
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 ين الحكم الذإ على يقين فعلى فةن تكون قائمأخذها بالظنون والفروض بل يجب أصح  ي لاةالجنائي
ن يعرفها يكون معيبا واجبا أ وسعه يكان ف وأ ةن يعرف الحقيقأن المتهم من واجبه أيقام على قول ب

  .نقضه
 ) ق ١٩ سنه ٣٤٥ طعن رقم ٢٨/٢/١٩٤٩ ةنقض جلس( 

 ولما كان ذلك
وكان الثابت من أوراق الاتهام الماثل أنه لا دليل في الأوراق يثبت أو يـدلل علـي اشـتراك الطـاعن  

ة سوي مـا رتلـه المتهمـان الثـاني والثالـث مع باقي المتهمين في واقعات التزوير واستعمال المحررات المزور
 .من أباطيل لا ترقي تماما إلي مرتبة الدليل أو حتى القرينة 

حيــث أن المتهمــان الثــاني والثالــث نســبا فــي أقوالهمـــا بالتحقيقــات فعــلا زعمــا صــدوره عــن المـــتهم  
 الأول 

 وهذا
مها له طالبا منه عمل استئناف  أن الوكالة محل الاتهام قام الطاعن بتسليحيث قرر المتهم الثاني 

.. وبالفعــل قـــرر بموجبهــا بالاســـتئناف .. فأخـــذها منــه مجاملـــة .. للقضــيتين المـــدان فيهمــا المجنـــي عليــه 
وبعــد ذلــك قــام بعمــل وكالــة صــادرة عنــه للمــتهم الثالــث والــذي يعمــل بمكتــب الأول بغيــة .. وأعادهــا لــلأول 

ام المــتهم الثالــث باســتخدام الوكــالتين دون تكليــف منــه ومــن ثــم علــم بقيــ.. إنهــاء بعــض الأعمــال لصــالحه 
 .وعمل معارضة استئنافية في القضية المقامة ضد المجني عليه 

والـذي قـرر لـه بكـون المـتهم الثـاني .. أورد بأقواله مـن كونـه يعمـل بمكتـب الطـاعن والمتهم الثالث  
ــة رقـــم  مـــال بمحكمـــة شـــمال القـــاهرة يريـــد وأن لديـــه بعـــض الأع..     لســـنة ..... أصـــدر لصـــالحه الوكالـ

ومن ثم اصطحبه للمتهم الثاني الـذي قـام بتسـليمه الوكالـة التـي أصـدرها لصـالحه وقـام الطـاعن .. إنهائها 
 .بتسليمه الوكالة الثانية محل الاتهام 

 وحيال ما قرر به المتهمان الثاني والثالث 
ة دور للمتهم الأول فـي أحـداث الاتهـام من أقوال تهاتر سندها وفقدت مقومات دلالتها في نسبة ثم 
 .الماثل 

 وهذا للأتي 

 : عدم معقولية تصوير الواقعة وفقا لما وردت بقولهما -١
فما قرر به المتهم الثاني من أن الوكالة محل الاتهام أحضرها له الطاعن مقررا لـه بكـون المجنـي  -

في حين الطـاعن .. امتين ضده عليه أصدر الوكالة لصالحه بغية عمل الاستئناف للقضيتين المق
 أن تصـدر هـذه الوكالـة بـل الأوقـعيعمل محاميا ولديه مكتب ومحامين عاملين بـه وكـان بالامكـان 
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لصـالحه أو لصـالح أحـد محاميــه لإنهـاء هـذه الإجـراءات خاصــة وأن المـتهم الثـاني يعمـل بالشــئون 
وليس ذلـك فحسـب بـل .. وظيفته القانونية ولا يبيح له القانون ممارسة عمل المحاماة خارج نطاق 

!! .. زعم المتهم الثاني أنه قام بإعادة تسليم الوكالة الصادرة لصالحه للطاعن للاحتفاظ بهـا لديـه 
في حين أن المنطق وطبائع الأمور تحتم عليـه الاحتفـاظ بوكالتـه الصـادرة لصـالحه ولـيس لصـالح 

 بكونــه علــم بحــدوث خــلاف –زاعمــا  –خاصــة وأنــه قــرر فــي أقوالــه .. الطــاعن حتــى يعيــدها إليــه 
 .فيما بين الطاعن والمجني عليه علي أتعاب له في ذمته 

فقـد أوضـح الطـاعن بأقوالـه .. أما ما قـرر بـه المـتهم الثالـث مـن كونـه يعمـل لـدي الطـاعن بمكتبـه  -
ٕوانـــه لـــم يعلـــم بـــه إلا مـــن خـــلال واقعـــة الاتهـــام واثارتهـــا .. عـــدم وجـــود ســـابق معرفـــة فيمـــا بينهمـــا 

فمن طبـائع الأمـور إذا صـح .. فضلا عن أن أقوال المتهم الثالث هذه لا دليل يسانده .. وراق بالأ
ما قرر به المتهم الثالث أن يكون صادرا لصالحه وكالة بالقضايا مـن الطـاعن يـتمكن مـن خلالهـا 

م بـه دون مادام أنه يعمل بمكتبه محاميا وهو ما لا يستطيع القيا.. إنهاء الأعمال المتعلقة بمكتبه 
رغم أن الثابت أن المتهم الثاني مصـدر ( هذه الوكالة وهو ما لم يتمكن المتهم الثالث من تقديمها 

 .لعدم وجود سابق معرفة بينه وبين المتهم الأول ) وكالة الثالث 

  تناقض أقوال المتهمان علي نحو يؤكد إصطناعهما لها -٢
حيـث .. لصـادرة مـن المـتهم الثـاني لصـالح الثالـث تناقض بين ما قرر به المتهمان حيال الوكالة ا -

قــرر المــتهم الثــاني بكــون الوكالــة التــي اســتعملها الثالــث للتقريــر بالمعارضــة الاســتئنافية أصــدرها 
إلا أنه استخدمها وكذا الوكالـة الصـادرة لصـالح .. لصالحه بغية إنهاء بعض الأعمال المتعلقة به 

إلا أن المـتهم الثالـث .. بعمل المعارضـة لـه دون علمـه بـذلك المتهم الثاني من المجني عليه وقام 
هذا القول مؤكدا بأنه انتقل خصيصـا لمنـزل المـتهم الثـاني وأخـذ منـه الوكالـة في أقواله تناقض مع 

ممــا يقطــع .. التــي أصــدرها لصــالحه حتــى يــتمكن مــن عمــل المعارضــة الاســتئنافية للمجنــي عليــه 
ة للمــتهم الثالــث إلا بغيــة اســتخدام الأخيــر لهــا بعمــل معارضــة بكــون المــتهم الثــاني لــم يصــدر وكالــ

 والمتهم الثاني علي علم بذلك .. المجني عليه 

حيــث قــرر .. تنــاقض أقــوال المــتهم الثــاني مــع مــا قــرر بــه المجنــي عليــه بتحقيقــات النيابــة العامــة  -
مــا بـأن الطــاعن  زاع–المـتهم الثـاني بأنــه علـم بحصــول خلافـات فيمــا بـين الطـاعن والمجنــي عليـه 

قــام بإرســال الثالــث لعمــل المعارضــة حتــى يصــدر حكمــا نهائيــا بهــا ومــن ثــم قــام بالاتصــال بزوجــة 
إلا أن المجني عليـه نفـي ذلـك فـي أقوالـه .. المجني عليها بعد حبسه لمساومتها علي سداد أتعابه 

 . هاتفيا وأنه لم يسبق له أن قام بمحادثة زوجته.. مؤكدا انقطاع صلته تماما بالطاعن 

 فذلك التناقض 
 الحاصل ما بين أقوال المتهمان الثاني والثالث والمجني عليه أدي إلي تماحى أقولهما حيال  
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وأن علاقتهمــا بالطــاعن منفصــلة .. الطــاعن وأنهمــا حــاولا نســبة الاتهــام إليــه دون دليــل علــي قولهمــا هــذا 
 .دون أن تربطه به هو ثمة علاقة نهائيا سوي كونه وكيلا عن والده المتهم الثاني وأشقائه 

 وفي الإجمال
بــات واضــحا بطــلان ثمــة قرينــة مســتمدة مــن أقــوال المتهمــان الثــاني والثالــث علــي نحــو لا يجــوز  

 .التعويل عليهما في نسب الإدانة جهة الطاعن 

 ورغم ذلك 
المتهمــان ورغــم عــدم وجــود ثمــة قرينــة أخــرى بــالأوراق ســوي تلــك الأقــوال المبتــورة التــي أدلــي بهــا 

 .الثاني والثالث فقد أدانت محكمة الموضوع الطاعن الأمر الذي يؤكد فساد هذه المحكمة في استدلالها 

 إذ استقرت أحكام النقض علي أنه 
 الأحكام الجنائية إنما تبني علي سند مستمد من أوراق الدعوى فإذا أقيم الحكم علي دليل ليس له  

 . علي أساس فاسد أصل بالأوراق كان باطلا لابتنائه
 )٢٠ رقم ٦٧٧ ق ص ٥٢ لسنة ٢٧٤٣ طعن رقم ١٦/٥/١٩٨٥نقض ( 

 خلال بحق الدفاع لإا: رابع للطعن السبب ال

  صحيح القانون وعلى ما استقر عليه قضاء النقض ن الثابت فيأحيث 
سباب لأن تتضمن تلك اأ لبناءه ويلزم ي للحكم بالشكل الكافةسباب القانونيلأنه يجب بيان اأ يف 

المطبق عليها ولابد  والنص ة وظروفها القانونيةركان الواقعأ ين تتضمن بيانا فأ فلا بد ةمناحي متعدد
سباب لأن تكون تلك اأ ولابد ي بيانا كافيثباتا ونفيا فأ بني عليها الحكم ي التةدللأن يتضمن اأيضا أ

المتهم وفى طريق مراقبه تلك بداه مدافعا عن أ دفاع جوهري ة لاطراح ثمةفيما تضمنته سلفا كافي
 مما ى موضوع الدعوين تراقب شطرا هاما فألى إ للحكم انتهت محكمه النقض ةسباب الموضوعيلأا

 توافرت لها شروط معينه كافيه لطرح دفاع المتهم ةدلأسيسا سليما على أن يكون الحكم مؤسسا تأيتطلب 
 من هذا الرد ةيق سردها محققا لتلك الغاين يكون نفس طرأ له ولابد ةدانلإ نسب اةذ قررت المحكمإ

 ليه الحكم من نتائج إلى ما انتهي إ الفصل يومؤديه ف

  النقض على ة ذلك محكمواستقرت في
خلالا بحق الدفاع وقصور ذلك انه إيراده يعد إو أعدم تعرض الحكم للدفاع الجوهري للمتهم  

و دفوع وطلبات وواجبها أوجه دفاع أفعه من ادثير من الطاعن ومأن ترد على ما أ ةيتعين على المحكم
 ةخلالا من المحكمإحكام ومخالفه ذلك يعد لأ ذلك مستمد من احترام حقوق الدفاع وسلامه تسبيب ايف

 بحق الدفاع 
  )٣٦٤ ص ٢٦ ، س ٧٠٢ ص ٣٥ س ٥٧٩ ، ٢٤٢ ص ٢٩ س ينقض جنائ( 
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  )٩٠ ص ٣٢٠ ، س ٩٨٥ ص ٢٨ ، س ٩٠٦ ص ٣٤ س ينقض جنائ( 
 )٢٥٨ ص ٢٥ ، س ١٠٣٧ ص ٢٨ ، س ١٠٦٦ ص ٦٩٩ ص ٣٦ س يائنقض جن( 

 ن أحكامها على أ النقض فى العديد من ةحكام محكمأحيث استقرت 
ليه إ ة المسندة البحث مادام منكرا للتهمين تعرض لدفاع الطاعن وتقسطه حقه فأ ةعلى المحكم 

 ى الدعويي فأتغيير وجه الرصح   يترتب عليه لويوكان دفاعا جوهريا وان الدفاع الجوهري هو الذ
 لى طرحه إ تؤدي ةسباب سائغأو ترد عليه بأمر فيه لأ اةلى غايإن تحقيقه بلوغا أ ةفتلتزم المحكم

  )١٥٢ ص ٩٢ رقم ٢٤حكام النقض س أ مجموعه ٢١/١/١٩٧٣نقض ( 

 يضا أوقضى 
ن كل أنقض  لمحكمه الة المستقرئ ومن المبادةن حق الدفاع من الحقوق الدستوريأمن المقرر  
ن تفصل فيه ويكون أليها على سبيل الجزم إو وجه دفاع يدلى به لدي محكمه الموضوع ويطلب أطلب 

 ين تمحصه وتجيب عليه فأ ة فيجب علي المحكمى الدعويي فأيتغير به وجه الر للفصل فيه ما
 خلال بحق الدفاع لإصبح حكمها معيبا بعيب األا أمدونات قضاءها و

  ) ١٢٢٦ ص ٣٢٩ ق رقم ٧ه  سن٣/١٢/٥٦نقض ( 

 وكذلك 
لا إ ة مناحي دفاعه المختلفيتلتزم بمتابعه المتهم ف  لاةن المحكمأصل لأذا كان اإنه أمن المقرر  

لمت بها على وجه أ وىنها واجهت عناصر الدعوأيدل على   حكمها ماين تورد فأنه يتعين عليها أ
تفتت كليه عن التعرض لدفاع الطاعن وموقفه من ذا هي الإليها ووازنت بينها فإنها فطنت أيوضح عن 

مره فان أطرحت هذا الدفاع وهي على بينه منه ومن أنها قد أليه بما يكشف عن إ وجهت يالتهمه الت
 حكمها يكون قاصر البيان مستوجبا نقضه 

  ) ٣٣٨ ص ٧٢ رقم ٣٥ س ٢٥/٣/١٩٤٨نقض ( 
 وفى ذات المعني 

 )  ق ٥٣ لسنه ٦٤٩٢طعن ( 

 وكذلك
نها ألا إ ة مناحي دفاعه المختلفيتلتزم بمتابعه المتهم ف  لاةن المحكمأصل لأ ولئن كان انهأ 

لمت بها على نحو يفصح أ ىنها واجهت عناصر الدعوأيدل على   حكمها ماين تورد فأيتعين عليها 
لا بواقعه يرادا له وردا عليه مادام متصإن تعرض لدفاع الطاعن أليها ووازنت بينها وعليها إنها فطنت أ

 ي بحثه وتمحيصه وفحص المستندات التيذا قصرت فإ متعلقا بموضوعها وبتحقيق الدليل فيها فىالدعو
 حاطت به أنها أ جملته ولم تورده على نحو يكشف عن يسقطته فأمر فيه ولأ اةارتكز عليها بلوغا لغاي
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 ن حكمها يكون مشوبا بالقصور إقسطته حقه فأو
  )٧٦٢-١٣٤-٣٦ س ٦/٦/٨٥نقض ( 

 وفى ذات المعني 
 ) ق ٥٤ لسنه ٤٦٨٣طعن ( 

 وقضى كذلك 
ييدا لدفاعه قد رد عليها أ تمسك بها الخصم تي والقرائن التةدللأن استعرض اأذا كان الحكم بعد إ 

 يتطلبه القانون ييكون مسببا التسبيب الذ ييد الدفاع فانه لاأ لتةوراق المقدملأردا مثبتا بعدم دراسته ا
  متعينا نقضه ويكون باطلا

  ) ١٢ ص ٣٩ طعن رقم ١٠/١٢/١٩٤٣نقض ( 

 كما قضى 
ركان أ بيانا تتحقق به ة للعقوبة المستوجبة على بيان الواقعةدانلإن يشتمل كل حكم باأانه يجب  
 ارتكزت عليها واستخلصت ي التةدللأ وقعت فيها ومؤدي اي دان المتهم بها والظروف التي التةالجريم

 جلاء ي مقتضيات حق الدفاع والرد على الدفاع الجوهري ويكون ذلك فة مع مراعامنها ثبوت التهمه
وراق لأ اي استخلاص سائغ ينتجه الثابت فييضا فأو اضطراب ويكون ذلك أووضوح بغير غموض 

عمال رقابتها على الوجه إ المعالم تمكن محكمه النقض من ة مكتملة صوره واضحيويكون ذلك ف
  ةدللأن يقترن نقضه باألنظر يبطل الحكم ويتعين عند نظر الطعن فيه الصحيح ومخالفه هذا ا

  ) ٨ ة قاعد٥٢ ص ٣٣ ة ق مج السن٥١ لسنه ٢٦٢٦ طعن رقم ١٩/١/١٩٨٢ ة جلسيحكم نقض جنائ( 

 وقضى كذلك 
 مناحي دفاعه ي غير ملزمه بمتابعه المتهم فةنه وان كانت المحكمأن المقرر بأمن حيث  
 ووازنت بينها ىنها واجهت عناصر الدعوأيدل على   حكمها ماين تورد فأ ذلك ن شرطألا أ ةالمختلف

 مره أطرحت دفاع الطاعن وهي على بينه من أو
 )  لم ينشر ٢٢١٥٠ طعن رقم ١٤/٥/١٩٩٢نقض ( 

 وقد قضى 
 بتبرير قضائها ويتحقق هذا التقرير بالرد ي حكمها على قدر كافةقامإ تلتزم دوما بةبان المحكم 

 العقل ي فةسباب سائغأن تدلل بأدلته وملاحقته دليلا دليلا شريطه أجه الدفاع دون الجري وراء وأعلى 
 والمنطق على طرحها لمبني دفاع المتهم ولم ترد على دليل ساقه هذا الدفاع 

  ) ٤٦ ص ٨ رقم ٢٩ س ١٩٧٨ يناير ٥نقض ( 
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 يضا أوكما قضى 
 فان كان ى الدعويثره فأ ين تنظر فأليها  دفاع كان عةذا طرح على المحكمإمؤدي ذلك انه  

 يثره فألى فحصه لتحقق على إ قضت ةدانه متسما بالجدي أذا ماإ ين تقدر مدي جديته فأمنتجا فعليها 
 قضائها فان هي لم تفعل كان حكمها قاصرا 

  )١٠٦٩ ص ١س مج ٣١ ١٢/٤/٨٠ ة ق جلس٤٨ سنه ٩٨٣ ق طعن رقم ٤٦ سنه ٥١٩طعن رقم ( 

  لما كان ذلك
وكــان الثابــت أن المــدافع عــن الطــاعن تمســك أمــام عدالــة محكمــة الموضــوع بالــدفع بحجيــة الأمــر  

جنايـات السـلام المقيـدة     لسـنة ..... المقضي فيـه وسـابقة صـدور حكـم فـي موضـوعها فـي الجنايـة رقـم 
ايـة للتأكـد مـن وطلـب ضـم أوراق هـذه الجن.. ضـد المـتهم الرابـع .. كلي شرق القاهرة     لسنة ..... برقم 

إلا أن محكمـة الموضـوع .. وجود ارتباط فيما بين الاتهام الماثـل وتلـك الواقعـة محـل الجنايـة سـالفة الـذكر 
 .التفتت عن هذا الطلب الجوهري 

 أضف إلي ذلك 
 فالثابت أن محكمة الموضوع التفتت عن كافة الدفوع الجوهرية التي أبديت من الطاعن ومنها ؟

لة الطاعن بالواقعة محل الاتهام الماثل وعدم اقترافه لثمة فعل مما نسب الدفع بانتفاء ص-١

 إليه 

 بداية 
 نسبت النيابة العامة المتهم الأول كونه اشترك مع آخرين هم المتهمون من الثاني حتى الخامس  

 :وآخر مجهول وذلك بطريقي الاتفاق والمساعدة في اقتراف كلا من 
 .ي عليه تزوير البطاقة الخاصة بالمجن -
 .توثيق العبور   لسنة ..... تزوير التوكيل رقم  -

جــنح الســلام   لســنة ..... تزويــر تقــارير الاســتئناف والمعارضــة الاســتئنافية فــي الــدعوتين رقمــي  -
 جنح مستأنف السلام      لسنة ..... والمستأنفة برقم 

 . مستأنف السلام جنح     لسنة ..... جنح السلام والمستأنفة برقم      لسنة ..... و 

 .استعمال البطاقة والوكالة المزورة فيما زورا لأجله  -

 جنح السلام     لسنة .....  و.....تزوير محررين عرفيين هما إيصالين الأمانة سند الدعوتين  -

 وعليه 
فــإن الفعــل المــادي المنســوب للطــاعن اقترافــه هــو الاشــتراك فــي تزويــر المحــررات موضــوع الاتهــام  

 .وهذا الاشتراك بطريقي الاتفاق والمساعدة.. ا فيما زورت من أجله واستعماله
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 وللاشتراك 
ومنهـــا أن .. وقوعـــه بإحـــدى الطـــرق الموضــحة بالقـــانون وهـــو ركنهـــا المـــادي .. عــدة أركـــان منهـــا  

فــإذا مــا انهــار أحــدهما .. يكــون الشــريك قصــد الاشــتراك فــي هــذا الفعــل محــل الاتهــام وهــو ركنهــا المعنــوي 
 .الجريمة برمتها انهارت 
 :وفيما يلي إيضاح لعدم قيامها في حق الطاعن  

عدم قيام الطاعن بالاتفاق مع غيره من المتهمين أو مساعدتهم علـي اقـتراف جريمتـي : أ 

 التزوير واستعمال المحرر لما زور من أجله 

 حيث أن 
ٕ علـي ذلـك مـن أثـار واذا الركن المادي في جريمة الاشتراك يتمثل في المساهمة التبعية وما يترتـب 

فإذا ما استنفذ الشريك نشاطه ولكنـه لـم يحقـق مأربـه فلـم تقـع .. ما تخلف هذا الركن انتفت تلك المساهمة 
 .الجريمة بناء علي نشاطه فلا محل لعقابه 

  )٣٦٥ ص ١٩٨٥ ط – العقوبات –عوض محمد / د( 

 واستقر القضاء علي أنه 
 مـن ٤٠ك بإحدى الصور التي نـص عليهـا القـانون فـي المـادة المساهمة الجنائية تتحقق من الشري 

 .قانون العقوبات وهي التحريض والاتفاق والمساعدة 
  )٦/١/١٩٦٤ ق جلسة ٣٣ لسنة ٩٦٩طعن رقم ( 

 وحددت النيابة العامة 
 .المساهمة الجنائية المنسوبة للمتهم الأول وهي الاتفاق والمساعدة مع باقي المتهمين  

  استقر القضاء علي أنه ..وحيال ذلك 
ويكــون مــن اتحــاد نيــة الفاعــل والشــريك .. الاتفــاق انعقــاد إرادتــين أو أكثــر علــي ارتكــاب الجريمــة  

وهذه النية من مخبأت الصدور ودخائل النفس التي لا تقع عادة تحـت .. علي ارتكاب الفعل المتفق عليه 
 .الحس وليس لها أمارات ظاهرة 

  )٢٧/١٢/١٩٧٠سة  ق جل٤٠ لسنة ١١٢٧طعن ( 

 كما قضي 
الاشـتراك بالمســاعدة لا يتحقــق إلا إذا ثبـت أن الشــريك قصــد الاشـتراك فــي الجريمــة وهـو عــالم لهــا  

بـان تكــون لديــه نيــة التــدخل مـع الفاعــل تــدخلا مقصــودا يتجــاوب صـداه مــع فعلــه وأن يســاعد فــي الأعمــال 
 .ريمة المجهزة أو المسهلة لارتكابها مساعدة تتحقق بها وحدة الج

  )١٤/٦/١٩٦٦ ق جلسة ٣٦ لسنة ٩٤٣طعن رقم ( 
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 فحيث كان ذلك 
فــإن الثابــت وبحــق أن الطــاعن لــم يشــارك أيــا مــن المتهمــين ســواء اتفاقــا علــي ارتكــاب الجريمــة أو  

 صدور ثمة مساعدة منه تتحقق بها وحدة الجريمة موضوع الاتهام فيما بينهم 

 وقد دلل علي ذلك 
 الاتهــام خلــت أوراقهــا مــن ثمــة شــراكة للطــاعن وانحصــار الجريمــة فــي المســتندات ذاتهــا موضــوع 

 :وهذا علي النحو الأتي .. ارتكابها علي المتهمين من الثاني حتى الخامس 

 بشأن البطاقة الخاصة با�ني عليه وتزوير الوكالة المنسوب صدورها منه لصـالح المـتهم -١

 الثاني 
 قــام بســرقة البطاقــة الخاصــة بــالمجني عليــه وتزويرهــا بــأن فــإن الثابــت أن المــتهم الرابــع ســبق وأن 

وضــع صــورته عليهــا واســتعمالها بالتعامــل بموجبهــا مــع الجهــات الحكوميــة وهــو الاتهــام محــل الجنايــة رقــم 
ومــا اقترفــه كفيــل بقيامــه علــي تزويــر البطاقــة الخاصــة بــالمجني عليــه محــل الاتهــام ..      لســنة ..... 
يات الواردة في الجناية سالفة البيان أكدت أنه القائم بمفرده بارتكاب تزويـر بطاقـة وان التحرخاصة الماثل 

وهــو ذاتــه الحــال فــي الاتهــام الماثــل بقيــام المــتهم الثــاني باســتعمال البطاقــة .. المجنــي عليــه واســتعمالها 
 .من الطاعن ٕالمزورة منتحلا صفة المجني عليه واصدار الوكالة لصالح المتهم الثاني دون ثمة مساهمة 

 بخصوص تقارير الاستئناف والمعارضة الاسـتئنافية في القضـيتين المقـامتين مـن المـتهم -٢

 الخامس ضد ا�ني عليه 
فإن الثابت في أوراقها أن القائم بهذا التزوير هو المتهم الثـاني مسـتعملا الوكالـة الصـادرة لصـالحه  

ومـن ثـم .. ئنافيا للقضاء الصـادر ضـد المجنـي عليـه والمنسوب للمجني عليه زورا إصدارها مقرا بذلك است
قام المتهم الثالث بتزوير تقرير المعارضة الاستئنافية بأن استعمل الوكالـة المـزورة الصـادرة لصـالح المـتهم 

الخانكـة      لسـنة ..... الثاني وأضاف عليها تلك الوكالـة التـي أصـدرها لصـالحه المـتهم الثـاني والرقيمـة 
ة الاســتئنافية للقضــاء الصــادر ضــد المجنــي عليــه دون حضــور ثمــة جلســة ممــا أدي إلــي وأقــر بالمعارضــ

وتـم ذلـك أيضـا دون ثمـة مســاهمة .. صـدور حكمـا نهائيـا مقيـدا لحريـة المجنـي عليـه فــي هـاتين الـدعوتين 
 .من الطاعن 

  بشأن إيصالين الأمانة محل الدعوتين موضوع الاتهام -٣
نحتــين القــائم بتحريرهمــا بقســم شــرطة الســلام والإبــلاغ عنهمــا هــو فــإن الثابــت وبحــق أن هــاتين الج 

المــتهم الخــامس وأرفــق فــي حينــه صــورة مــن هــذين الإيصــالين المــزورين علــي المجنــي عليــه محتجــا بهمــا 
 .هذا وفقا لما ورد بالمحضرين موضوعهما دونما ثمة مساهمة من الطاعن .. وبصحتهما 

 



 ٢٦٢

 فإذا ما كان ذلك 
فمـا .. حو صريح وواضح بأوراق الاتهام ومـا تـم ضـبطه مـن قبـل النيابـة العامـة هو ما ورد علي ن 

خاصـة هي المساهمة إذن الذي أقدم عليها الطاعن اتفاقا منه أو مساعدة للمتهمين فـي اقتـراف مـا اقترفـوه 
 .وأن النيابة العامة لم تباشر معه ثمة تحقيقات للوقوف علي مدي مساهمته 

 ولا ينال من ذلك 
مـا أسـفرت عنـه .. عتكزت عليه النيابة العامة تجاه الطاعن من الاشتراك بالاتفـاق والمسـاعدة ما ا 

 .هو الذي أبدي الفكرة التي قام بتنفيذها المتهمين التحريات من كونه 

 فهذا مردود عليه بأنه 
إلا أنـه وبـالفرض الجـدلي بصـحة مـا أسـفرت .. فضلا عن ما سبق إيضاحه من بطلان التحريات  

ه التحريــات فإنــه لا يكفــي ليصــح القــول باشــتراكه بالاتفــاق والمســاعدة مــع المتهمــين فــي اقتــراف واقعــة عنــ
 .الاتهام 

 لكونه صاحب الفكرة أو مبديها 
 لا تعد دليلا علي توافق إرادته مع إرادة باقي المتهمين في اقتراف الفعل المادي للتزوير الحاصل  

أجلـــه ولا تعـــد أيضـــا مســـاعدة فـــي الأعمـــال المجهـــزة أو المســـهلة للمحـــررات واســـتعمالها فيمـــا زورت مـــن 
 لارتكابها علي نحو يتحقق بموجبه فعليا وحدتها في وقوعها 

 ولا يعتد بذلك الوصف 
  هو علم مسبق بوقوع الجريمة وهو ما لا يعتبر في حكم القانون أساسا – إذا ما صح –إلا كونه  

 .للمسائلة الجنائية 

 علي أنه حيث استقر القضاء 
إن العلم بوقوع الجريمة لا يعتبر في القانون أساسا لمساءلة جنائية علي اعتبـار أن العلـم بوقوعهـا  

يعــد شــركا فــي مقارفتهــا إذ أن الاشــتراك فــي الجريمــة لا يعتبــر قائمــا إلا إذا تــوافر فــي حــق المــتهم ثبــوت 
يرتـب فـإن الحكـم الـذي ه مقبل علي ذلـك اتفاقه الفعلي مع الجناة علي مقارفتها أو مساعدتهم مع علمه بأن

مساءلة المتهم كشريك في جريمة التزوير علي مجرد علمه بالتزوير يعتبر قاصـرا قصـورا يسـتوجب نقضـه 
 إذ أن مجرد العلم لا يكفي لثبوت الاتفاق أو المساعدة 

  )٢٧/١١/١٩٥٠ ق جلسة ٢٠ لسنة ١١٠٢طعن ( 

 كما قضي أيضا 
 يكون إلا بفعل إيجـابي يصـدر مـن الشـريك ومجـرد الامتنـاع لا يكفـي بأن الاشتراك في الجريمة لا 

 .لوجود الاشتراك حتى ولو كان الشخص عالما بالعمل المنوي إجراؤه 



 ٢٦٣

  )١/١١/١٩٥٥ ق جلسة ٢٥ لسنة ٦٢٤طعن ( 

 ومن ذلك 
مــا يتأكــد معــه عــدم اقتــراف الطــاعن لثمــة فعــل مــادي مــن شــأنه الاتفــاق ومســاعدة المتهمــين فــي  

 .ب واقعة الاتهام ارتكا

 ثبوت كون الفعل المنسوب اقتراف الطـاعن لـه لا يقـوم بموجبـه القصـد الـذي اشـترطه -ب

 المشرع في الاشتراك 

 وهذا 
حيــث أن المــراد بالقصــد فــي بــاب الاشــتراك هــو قيــام نيــة إيقــاع الجريمــة بحيــث يــرتبط ارتكابهــا مــع  

 .فعل الاشتراك برابطة السببية 
  )٣١٧ شرح أحكام عامة في قانون العقوبات الطبعة الثانية ص –إبراهيم إسماعيل محمود / المستشار ( 

 واستقر القضاء علي أنه 
الاشـتراك لا يتحقــق إلا إذا ثبــت أن الشــريك قصـد الاشــتراك فــي الجريمــة وهـو عــالم بهــا بــأن تكــون  

 .لدية نية التدخل مع الفاعل تدخلا مقصودا يتجاوب صداه مع فعله 
  )٨١٨ ص ١٥٤ رقم ١٧ مجموعة الأحكام س ١٤/٦/١٩٦٦نقض ( 

 فلما كان ذلك 
فإن الثابت أن ما نسبه مجري التحريات للطاعن من كونه مبدي الفكرة التي قام من بعد المتهمين  

بتنفيــذها فــإن ذلــك لا يعــد مــع الفــرض الجــدلي بصــحته تــدخلا مــن الطــاعن فيمــا اقترفــه المتهمــون كأفعــال 
فضلا عن أن إبداء الفكـرة لإرتكـاب جريمـة لا يعـد قصـدا .. د ما أبداه من أفكار مادية جائز تجاوزها حدو

 .يتجاوب مع اقترافها من فاعلها 

 إضافة إلي ذلك 
فإن ما أوجبه المشرع لتوافر قصد الاشتراك لا توافر له فيما نسب للطاعن فمجرد كونه أبدي فكـرة  

الجريمـة ذاتهـا موضـوع الاتهـام بملابسـاتها لـي لـيس دلـيلا علـي أن قصـده أنصـب عحصول وقـائع الاتهـام 
 نته علي الفعل المزمع صدوره منه وأحداثها التي اقترفها المتهمين من الثاني حتى الخامس حتى يصح إدا

 حيث استقر القضاء علي أنه 
فإذا لم يثبت الاشتراك في جريمة معينـة أو أن قصد الاشتراك يجب أن ينصب علي جريمة معينة  

 .ارتكبها الفاعل نتيجة مباشرة للاشتراك  فلا تعتبر الجريمة التي فعل معين
 )٢٥/٦/١٩٦٣ق جلسة ٣٣ لسنة ٣٢طعن رقم (
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 لما كان ذلك 
وكان الحكم الطعـين قـد عـزف عـن الـرد علـي كافـة الـدفوع الجوهريـة سـالفة الـذكر بقالـه أنهـا عبـارة  

خلــت إخـلالا جســيما بحقـوق الــدفاع علــي فإنهـا بــذلك تكـون أ.. عـن جــدلا موضـوعيا تلفتــت عنـه المحكمــة 
 .ٕنحو يجدر معه نقض حكمها والغائه 

 وحيث أنه عن الشق المستعجل 

 بإيقاف التنفيذ
إلا أنـه اعتصـم بالقواعـد .. فإن لم يكـن المشـرع قـد أورد معيـارا يسـتهدي بـه فـي وقـف تنفيـذ الحكـم  

 هـذا الإيقـاف يجـد مسـوغه بـالأوراق حيـث أن فـإن.. العامة الواردة فـي قـانون المرافعـات المدنيـة والتجاريـة 
الثابــت مــن مطالعــة الأســباب التــي بنــي عليهــا الطعــن الماثــل أنهــا صــادفت صــحيح الواقــع والقــانون بمــا 

وهو ما يتأكـد معـه مـدي الـبطلان الـذي شـاب الحكـم .. يجعلها حرية بالقبول جديرة بالحكم علي مقتضاها 
 .الطعين 

 لجدية الأمر الذي يتوافر معه ركن ا
أما عن ركن الخطر والاستعجال فهو واضـح بـلا مـراء فالطـاعن هـو محـامي ومنبـت الصـلة تمامـا  

والمصلحة في الاتهام الماثل واستمرار تنفيذ الحكم عليه فيـه أشـد الضـرر المـادي والمعنـوي والنفسـي عليـه 
..  لمسـتقبل أسـرة بأكملهـا وعلي عائلته وزريته لاسيما وأنه العائل الوحيد لهـم وفـي اسـتمرار حبسـه لضـياع

 .وهو الأمر الذي ينعقد معه ركن الخطر والاستعجال المبرر لإيقاف التنفيذ 

 بناء عليه 

 يلتمس الطاعن من عدالة الهيئة الموقرة الحكم 
 بقبول الطعن الماثل شكلا : أولا 
تنفيـذ الحكـم الطعـين بتحديد أقرب جلسة للنظر في الشق العاجل والقضاء بصـفة مسـتعجلة بإيقـاف : ثانيا 

 .لحين الفصل في الموضوع 
..... جنايـات السـلام المقيـدة بـرقم      لسـنة ..... وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيـه رقـم : ثالثا 

 .كلي شرق القاهرة      لسنة 

 والقضاء مجددا 
 ببراءة الطاعن مما هو مسند إليه : أصليا 

 ة جنايات القاهرة لإعادة نظرها والفصل فيها بهيئة مغايرة بإحالة القضية إلي محكم: واحتياطيا 
  وكيل الطاعن           
       المحامي بالنقض             



 ٢٦٥

 سم الشعب با

 محكمة النقض

 الدائرة الجنائية 

 )ج(الأربعاء 
 عبد الرؤوف عبد الظاهر    نائب رئيس المحكمة / المؤلفة برئاسة السيد القاضي 

 محمد جمال الشربيني ،   سمير سامي /  القضاة وعضوية السادة
 طارق البهنساوي ،   مجدي عبد الرازق

 نواب رئيس المحكمة 
 .أكرم بكري / وحضور رئيس النيابة العامة لدي محكمة النقض السيد 

 .خالد إبراهيم / وأمين السر السيد 
 .ينة القاهرة في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمد

 .م   من نوفمبر سنة ١٦هـ الموافق      من ذي الحجة سنة ٢٠في يوم الأربعاء 
 اصدرت الحكم الأتي 

 .القضائية   لسنة ..... في الطعن المقيد في جدول المحكمة برقم 
 المرفوع من 

 / السيد
 محكوم عليهم          / السيد
 / السيد
 /السيد

 ضــد

 النيابة العامة 
 ئع الوقا

)..... ٤(طـاعن ، ) .....٣(، طـاعن ) ..... ٢(طاعن ) ..... ١(اتهمت النيابة العامة كلا من  
المقيـدة بالجـدول الكلـي رقـم (قسـم السـلام   لسـنة ..... طاعن فـي قضـية الجنايـة رقـم ) ..... ٥(طاعن ، 

 ).  لسنة ..... 
 :اهرة  بدائرة قسم السلام محافظة الق    ،   بأنهم في غضون عامي  

 وهـــم ليســـوا مـــن أربـــاب الوظـــائف العموميـــة اشـــتركوا بطريقتـــي الاتفـــاق والمســـاعدة بـــأخر مجهـــول فـــي -١
قومي بطريقة وضـع صـوره بـأن اتفقـوا مـع ...... ارتكاب تزوير في محرر رسمي هو البطاقة رقم 



 ٢٦٦

 صـورة المجهول علي ارتكاب ذلك التزوير وأمدوه بتلك البطاقـة فقـام بوضـع صـوره عليهـا بـدلا مـن
مـــع علمـــه بـــذلك التزويـــر فتمـــت الجريمـــة بنـــاء علـــي ذلـــك الاتفـــاق وتلـــك / ..... صـــاحبها المـــدعو

 .المساعدة علي النحو المبين بالتحقيقات 
 بصــفتهم ســالف البيــان اشــتركوا بطريقتــي الاتفــاق والمســاعدة مــع أخــر مجهــول وبطريــق المســاعدة مــع -٢

ب توثيق العبـور فـي تزويـر محـرر رسـمي موظف عمومي حسن النية هو الموظف المختص بمكت
توثيق العبور حال تحريره المختص بوظيفته بجعل واقعـة مـزورة فـي    لسنة .... هو التوكيل رقم 

ــي ارتكـــاب التزويـــر وأمـــدوه بالمســـتند المـــزور  صـــورة واقعـــة صـــحيحة بـــأن اتفقـــوا مـــع المجهـــول علـ
وثيـــق العبـــور منـــتحلا صـــفة موضـــوع التهمـــة الأولـــي فمثـــل بـــه أمـــام الموظـــف المخـــتص بمكتـــب ت

وأنــه وكــل المــتهم الأول فأثبــت الموظــف المخــتص تلــك البيانــات بــالمحرر المــزور / ..... المــدعو
 .سالف البيان فتمت الجريمة بناء علي ذلك الاتفاق وتلك المساعدة علي النحو المبين بالأوراق 

ين حسـني النيـة وهمـا المـوظفين  وبصفتهم سالف البيان اشتركوا بطريق المسـاعدة مـع مـوظفين عمـومي-٣
المختصين بالتنفيذ في نيابتي السلام الجزئية وشرق القاهرة الكلية في ارتكـاب تزويـر فـي محـررات 

ــدعوتين رقمـــي  جـــنح   لســـنة ..... رســـمية هـــي تقـــارير الاســـتئناف والمعارضـــة الاســـتئنافية فـــي الـ
جــــنح الســــلام    لســــنة ..... جــــنح مســــتأنف الســــلام و    لســــنة ..... الســــلام والمســــتأنفة بــــرقم 

جـــنح مســـتأنف الســـلام وحـــال تحريـــرهم مـــن المـــوظفين المختصـــين   لســـنة ..... والمســـتأنفة بـــرقم 
بــوظيفتهم وذلــك بجعــل واقعــة مــزورة فــي صــورة واقعــة صــحيحة بــأن مثــل المتهمــان الثــاني والثالــث 

مــدعين وكــالتهم عــن أمــام المــوظفين ســالفي البيــان وقــدما المحــرر المــزور موضــوع التهمــة الأولــي 
المتهم في هاتين الدعوتين سالفتي الـذكر وأقـرا بالاسـتئناف والمعارضـة الاسـتئنافية وقـام المـوظفين 
حســني النيــة بإثبــات ذلــك بتقــارير الاســتئناف والمعارضــة الاســتئنافية ســالفي البيــان فتمــت الجريمــة 

 .ًبناءا علي تلك المساعدة علي النحو المبين بالأوراق 

 اشتركا بطريقى الاتفاق مع المتهمين الثاني والثالث في استعمال -:مين الأول والرابع والخامس  المته-٤
المحــررين المــزورين موضــوع التهمتــين الأولــي والثانيــة فيمــا زورا مــن أجلــه بــأن مثــل بهــا المتهمــان 

ذ فــي الثــاني والثالــث أمــام الموظــف المخــتص بمكتــب توثيــق العبــور والمــوظفين المختصــين بالتنفيــ
نيابــة الســلام الجزئيــة وشــرق القــاهرة الكليــة محتجــين بصــحته مــا بتلــك المحــررات مــن بيانــات علــي 

 .النحو المبين بالأوراق 

 اشتركوا بطريقي الاتفاق والمساعدة مع أخر مجهول في ارتكاب تزويـر فـي محـررين عـرفيين إيصـالي -٥
 السلام وكان ذلك بطريق الاصطناع بأن  جنح  لسنة ..... ، ..... الأمانة سند الدعوتين رقمي 

اتفقوا معهم علي ذلك التزوير وساعدوهم بأن أمدوهم بالبيانات اللازمة لتحريـره فـأثبتهم علـي غـرار 
علـي لمبـالغ ماليـة ..... المحرارات الصحيحة واثبت به علي خلاف الحقيقة استلام المجنـي عليـه 
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وقيعـات نسـبها زورا للمجنـي عليـه واسـتعملوه بـأن مـن المـتهم الخـامس علـي سـبيل الأمانـة وذيلهـا بت
مثل بهما المتهم الخـامس أمـام الموظـف المخـتص بقسـم شـرطة السـلام وتحريـره محضـري الشـرطة 

 .في الدعوتين سالفتي البيان مع علمه بتزويرهما علي النحو المبين بالأوراق 

 .الواردين بأمر الإحالةوأحالتهم إلي محكمة جنيات القاهرة لمحاكمتهم طقا للقيد والوصف 
  من سبتمبر سنة ٢٥والمحكمة المذكورة قضت حضوريا من الأول حتىالرابع وغيابيا للخامس في 

 مـــن قـــانون ٢١٥ و٢٤١ و ٢١٣ و ٢١٢ و ٢١١ و ٤٢ و ٢ و٤١/١ثالثـــا ، / ثانيـــا /٤٠عمـــلا بـــالمواد 
كر بمعاقبتهم بالحبس مع الشـغل  من القانون سالف الذ٥٦ ، ٥٥ ، ٣٢ ، ١٧العقوبات مع إعمال المواد 

لمدة سنه واحدة وأمرت بوقف عقوبة الحبس لمـدة ثـلاث سـنوات بالنسـبة للمتهمـين الثـاني والثالـث تبـدأ مـن 
 .اليوم مع مصادرة المحررات المزورة المضبوطة 

 كمــا طعــن   مــن أكتــوبر ســنة ٥فطعــن المحكــوم عليــه الأول فــي هــذا الحكــم بطريــق الــنقض فــي 
 مـن نـوفمبر سـنة ٢٣كمـا طعـن المحكـوم عليـه الثالـث فـي    من اكتوبر سنة ١٩عليه الرابع في المحكوم 

 وأودعـت أربـع مـذكرات بأسـباب الطعـن الأول   مـن نـوفمبر سـنة ٢٤كما طعـن المحكـوم عليـه الثـاني فـي 
حمـــد عبـــد اللطيـــف إبـــراهيم م/  موقـــع عليهـــا مـــن الأســـتاذ   مـــن نـــوفمبر ســـنة ١للمحكـــوم عليـــه الأول فـــي 

حمـدي أحمـد / موقـع عليهـا مـن الأسـتاذ    من نـوفمبر سـنة ١٤المحامي والثانية للمحكوم عليه الأول في 
رجـب / موقع عليهـا مـن الأسـتاذ     من نوفمبر سنة ٢٣خليفة المحامي والثالثة للمحكوم عليه الثالث في 

موقـــع عليهـــا مـــن    مـــن نـــوفمبر ســـنة ٢٤ي رمضـــان حســـانين المحـــامي والرابعـــة للمحكـــوم عليـــه الثـــاني فـــ
 .محمد يوسف مناع المحامي / الأستاذ

 .وبجلسة اليوم سمعت المحكمة للمرافعة علي ما هو مبين بمحضر الجلسة 
 المحكمة 

ــذي تـــلاه الســـيد المستشـــار المقـــرر والمرافعـــة وبعـــد   بعـــد الإطـــلاع علـــي الأوراق وســـماع التقريـــر الـ
 .المداولة قانونا 

ٕث إن المحكوم عليه الرابع وان قرر بـالطعن بـالنقض فـي الميعـاد ، إلا أنـه لـم يـودع أسـبابا من حي 
 مـــن قـــانون حـــالات ٣٤مـــلا بحكـــم المـــادة وعلطعنـــه ممـــا يتعـــين معـــه القضـــاء بعـــدم قبـــول طعنـــه شـــكلا 
  . ١٩٥٩ لسنة ٥٧وٕاجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 

 .ن الطاعنين الأول والثاني والثالث قد استوفي الشكل المقرر قانوناوحيث إن الطعن المقدم م
وحيــث إن ممــا ينعــاه الطــاعنون علــي الحكــم المطعــون فيــه إذ دانهــم بجــرائم الاشــتراك فــي تزويــر  

محــررات رســمية وعرفيــة واســتعمالها قــد شــابه القصــور فــي التســبيب ، ذلــك بأنــه جــاء فــي صــورة مجملــة 
عـــات الـــدعوى والظـــروف التـــي لابســـتها والأفعـــال التـــي أتاهـــا كـــل مـــنهم وعناصـــر مبهمـــة لا يبـــين منهـــا واق

 .اشتراكهم واتفاقهم علي ارتكابها والعلم بالتزوير مما يعيب الحكم المطعون فيه بما يستوجب نقضه
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ومن حيث إن الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى بما مؤداه أن المتهمين وهم ليسوا مـن أربـاب  
لعموميــة اشــتركوا بطريقــي الاتفــاق والمســاعدة مــع أخــر مجهــول فــي ارتكــاب تزويــر فــي محــرر الوظــائف ا

 بوضع صورة أخرى عليها كما اشتركوا مع مجهول وموظـف حسـن النيـة فـي – بطاقة رقم قومي –رسمي 
  توثيـق العبـور والاشـتراك مـع مـوطفين عمـوميين حسـني النيـة فـي تزويـر  سـنة ..... تزوير التوكيـل رقـم 

..... جنح السلام والمسـتأنفة بـرقم   لسنة ..... تقارير الاستئناف والمعارضة الاستئنافية في الدعوى رقم 
 لسنة ..... جنح السلام واستئنافها رقم     لسنة .....  جنح مستأنف السلام والدعوى رقم     لسنة 

مـــع الثـــاني والثالـــث فـــي اســـتعمال المحـــررين كمـــا قـــام الأول والرابـــع والخـــامس بالاشـــتراك بطريـــق الاتفـــاق 
 فحــازوا مــن أجلــه بــأن قبــل بهمــا المتهمــان والثــاني – بطاقــة الــرقم القــومي ، التوكيــل الرســمي –المــزورين 

والثالـــث أمـــام الموظـــف المخـــتص بمكتـــب توثيـــق العبـــور ومـــوظفي التنفيـــذ بنيـــابتي الســـلام الجزئيـــة وشـــرق 
 . في تزوير محررين عرفين سند الدعوى سالفة الذكر القاهرة الكلية كما اشتركوا مع مجهول

 مــن قــانون الإجــراءات الجنائيــة أن يشــتمل ٣١٠لمــا كــان ذلــك ، وكــان الشــارع يوجــب فــي المــادة  
ٕالحكم بالإدانـة علـي الأسـباب التـي بنـي عليهـا ، والا كـان بـاطلا والمـراد بالتسـبيب الـذي يحفـل بـه القـانون 

 ابتني عليها الحكـم والمنتجـة هـي لـه سـواء مـن حيـث الواقـع أو القـانون ، هو تحديد الأسباب والحجج التي
ولكـــي يحقـــق التســـبيب الغـــرض منـــه يجـــب أن يكـــون فـــي بيـــان جلـــي مفصـــل بحيـــث يتيســـر الوقـــوف علـــي 
مبررات ما قضي به أما إفراغ الحكـم فـي عبـارات عامـة معمـاة ، أو وضـعه فـي صـورة مجملـة مجهلـة فـلا 

شــارع مــن إيجــاب تســبيب الأحكــام ، ولا يمكــن محكمــة الــنقض مــن مراقبــة يحقــق الغــرض الــذي قصــده ال
إن كـان الاشـتراك فـي نه صحة تطبيق القانون علي الواقعة كما صار إثباتها في الحكم وكان من المقرر أ

جـرائم التزويـر يـتم غالبـا دون مظـاهر خارجيـة وأعمــال ماديـة محسوسـة يمكـن الاسـتدلال عليهـا بـه إلا أنــه 
لمحكمــة وهــي تقــرر حصــوله أن تســتخلص مــن ظــروف الــدعوى وملابســاتها مــا يــوفر اعتقــادا يجــب علــي ا

ســائغا تبــرره الوقــائع التــي أثبتهــا الحكــم ومــن المقــرر أيضــا أن جريمــة اســتعمال الورقــة المــزورة لا تقــوم إلا 
م أنـه لـم يثبـت بثبوت علم استعملها بأنها مزورة ولا يكفي مجرد تمسكه بها أمام الجهة التي قدمت لها مادا

 .أنه هو الذي قام بتزيرها أو شارك في هذا الفعل 
لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد خلـت مدوناتـه مـن تفاصـيل الأوراق موضـوع الجريمـة  

ا علــي دور كــل طــاعن والأفعــال التــي أتاهــا كــل مــن زور ورقــة بعينهــا أو بيــان فــوقومــوطن التزويــر فيهــا و
نه قام بشخصه بتزويرها أو شارك فيه وكفية هذه المشـاركة ولـم يـدلل علـي ثبـوت العلـم وٕايراد الدليل علي أ

بالتزوير في حق كل طـاعن نسـب إليـه اسـتعمال المحـرر المـزور ، إذ اكتفـي فـي ذلـك كلـه بعبـارات عامـة 
لا مجملة ومجهلة لا يبين منها حقيقة مقصود الحكم في شأن الواقع المعروض الذي هو مدار الأحكـام ، و

ق الغــرض الــذي قصــده الشــارع مــن إيجــاب تســبيبها مــن الوضــوح والبيــان ، فــإن الحكــم المطعــون فيــه قــيح
يكون قاصرا بما بوجب نقضه للطاعنين والطاعن الرابع الذي قضي بعدم قبول طعنه شكلا لاتصـال وجـه 
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ات الطعــن ٕ فــي شــأن حــالات واجــراء١٩٥٩ لســنة ٥٧ مــن القــانون رقــم ٤٢الطعــن بــه وذلــك عمــلا بالمــادة 
ودون المحكــوم عليــه الخــامس لكــون الحكــم صــدر بالنســبة لــه غيبابيــا مــن محكمــة . أمــام محكمــة الــنقض 

الجنايات في مواد الجنايات إذ يبطل حتما إذا حضر المحكـوم عليـه فـي غيبتـه أو قـبض عليـه قبـل سـقوط 
 مــن قــانون ٣٩٥دة الحكــم بمضــي المــدة ويعــاد نظــر الــدعوى مــن جديــد أمــام المحكمــة إعمــالا لــنص المــا

 .الإجراءات الجنائية ، وذلك دون حاجة إلي بحث باقي أوجه الطعن 
 فلهذه الأسباب 

بقبـول الطعـن : ثانيا . بعدم قبول الطعن المقدم من الطاعن الرابع شكلا : أولا : حكمت المحكمة  
إعـادة القضــية إلــي المقـدم مــن الطـاعنين الثلاثــة الأول شــكلا وفـي الموضــوع بــنقض الحكـم المطعــون فيــه و

  شكلا للفصل فيها من دائرة أخرى محكمة جنايات القاهرة بالنسبة لهم وللطاعن الرابع الذي لم يقبل طعنه
 رئيس الدائرة      أمين السر 
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